اي الل ” | و 
٠‏ م 
يلور الام 
ء' ' 
راج عفورَبُه 
عراش سر برا لبسام 
غفرالله له ولوالريه ولفساييت 
طبقة كمه وحمقة وفيا رَيارَانَ تاه 


سيق لسري 


مدالامة 


2 ,ى مم م.ى 
0000 
مصحّحة وَحَثّفَة وَضِهَارْسَادَان هامة 
لام ا كريكم 


076 
مَك المكيّمة ‏ العَبِوَيَة - مَدَحَلِجَامَة ام لشَرَى 


هانت ١:‏ 2.5.لاوه د قاكن : : 0071 
ص. دت: ”7ل .ا 


كتاب البيوع 5 باب الشفعة 


ناب ١‏ شاء+ 3 


الشفعة : بضم الشين» وسكون الفاء. 
والشفع لغة: الزوج» قسيم الفردء فإذا ضممت فردًا إل فرد فقد شفعته, 
ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأنَّ الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته . 
والشفعة تطلق علي التملك» وعلئ الحصة المملوكة. 
فتعريفها شرعًا على المعنى الأول» - وهى المرادة في هلذا الباب ‏ هي : 
مدقا ى«العريك اتراع سمية شر كه ممن اتقلك دجوف ناليد 
وعلئ المعنئ الثاني هي: اسم للجزء المملوك المشفوع بملك الشريك 
الشافع . 
والشفعة ثابتة بالسنة» وإجماع العلماء» ويقتضيها القياس . 
أما السنة : 
فأحاديث الباب وغيرها . 
قال الموفق: ما كان عوضه المال» ففيه الشفعة بالإجماع . 
حكمتها: 
لما كانت الشركة بالعقار يحصل منها أضرار عظيمة» ومشاكل جسيمة» 
وتطول مدة الشراكة فيها صارت الشفعة على وفق القياس الصحيح . 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


فإن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري» منفعةٌ عظيمةٌ للشريك 
أخيل حقه كاملا غير منقوص »2 وبهلذا يعلم أن الشفعة جاءت على الأصل»ء 
ووفق القياس . 

قال ابن القيم: هي من محاسن الشريعة وعدلهاء وقيامها بمصالح العباد, 
ومنها يعلم أنَّ التحايل لإسقاطها مناقض لهنذا المعنئ الذي قصده الشارع 
ومضاد له. 

والشرع كله خير وبركة» فلا يأمر إلاّ بما تكمل مصلحته». أو تزيد 
مصلحته على مفسدته . 

الكو إل افيه قير كال أو مضرته ومفسدته تزيد على 
مصلحته» فتبارك الله أحسن الحاكمين . 


كتاب البييوع 3 باب الشفعة 


9ه د 
25- عَنْ جَابرٍ بْن عَبْداللهِ - رَضِيَ اللعَنْهُمَا - قَالَ: «قَضى 
رَسُولَ الله شر يكِيُْ بِالشفَعَةٍ في كل مَا لم يُقْسَمء قَإِذَا وَفَعَتِ الحُدُودُ 
وَصُرِفَتِ الطُرْقٌ فَلا شُفْعَة شفع مُمَمَنُ عَلَيهه وَاللَّفْظ للْبَارِيَ 
َفِي رِوَاَةِ لِمُسْلِمِ : «الشَفْعةُ في كل شر في أْض» أن ورَبْع 
أَوْ حَائِطِء لآ يَصْلْحُ ‏ وَفِي لَقْظِ: لا يَحل 0 ص12 


شريكه» 
7 سَ 2 031 52202 2 يي 
3-84 سر ) سر هه 2-4 9 06 ١‏ 2 م صلا 2 هو 0ه 0 
وَفِي رِوَايَة الطْحَاوِيٌّ : «قضى النبنٌ يكدٍ بالشفعة في كل شيء) 
كن ف و 
د درجة الحديث: 


رواية الطحاوي. تال عنها الحافظ وابن عبدالهادي ري ا ثقات» 
وأفاك التحافظ أيضاء لا بأس بهاء ولها شواهد من حديث ابن عباس عند الترمذي 
وقد أعلت بالإرسال. 
مفردات الحديث: 
- قضئ : القضاء له معنيان : 

أحدهما لغوي : وهو الإلزام والإجبار والفراغ والتقدير. 

الثاني : شرعي اصطلاحي : وهو فصل الخصومات» وقطع المنازعات 
عرو حاص صادر من ولاية عامة . 
- بالشفعة : بضم الشين وسكون الفاء» قال بعض أهل اللغة : وغلط من حرّكهاء 


.)١515/5(يواحطلا‎ 2)١108( البخاري(!51؟51)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب 0 
واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال. 
وهي هنا: من الشفع وهو الزوج؛ لأنَّ الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى 
ملكه الذي كان منفردّاء فهي خلاف الفرد . 
قال ابن حزم : هي لفظة شرعية لم تَعرف العرب معناها قبل رول الله يكللِ. 

- وقعت: وقع الحق يقع وقوعا ثبت. 

. ومعنل وقعت الحدود أي : عيّنَتْ وصرّفت . 

- الحدود: جمع حد يقال: حد الشَّيء عن الشيء ميزه عنه» وهو هنا: ما تميز 
الأملاك بعضها عن بعض . 

صرّفت الطرق : بضم الصاد وكسر الراء مشددة ومخففة» فعل ماض» مبني 
للمجهول» بمعنئ بينت المصارف والطرق والشوارع فيما بين العقارات . 

ريع بفتح الراء وسكون الباء آخره عين مهملة» يقال: ربع المكان أي أقام 
واطمأنَ» والربع: الدار بعينها حيث كانت» جمعها رباع وربوع . 

حائط: حاطه يحوطه حوطًا وحيطة: حفظه وصانه» والحائط الجدار؛ لأنّه 2 . 
خوط عاق <ريطلق :اطاط يهنا كارح النمبدا ميو الس البلساط يعدا 
منيع » وجمعه حوائط . 

ما يؤخد من الحديث: 

١‏ هلذه الشريعة الحكيمة الرشيدة جاءت لإحقاق الحق ووضع العدل؛ ولدفع 
الشر والضررء ولتحقيق هلذا المعنىل السامي الكريم تُظُّم مستقيمة» وأحكام 2 ١‏ 
عادلة . 1 

ال الشركة:فى العقاز تسدين أضتراوًا كثيرة 4 «وتولدمشكلات كبيرة بين الشويكين 
أو الشركد ا ولتي ساقاه وريه مديظ: ف ذا :نا تووم القفار: اد لطم 
صغار لا يستفاد منهاء وتنقص القسمة قيمتها. 

لذا شرعت الشفعة للتخلص من الشركة وأضرارهاء بأسهل طريق» 


2سا 


وأعدل منهج . 

هلذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة ومشروعيتهاء وهو مستند الإجماع 
عليها . 

ديد نالحوية عر خروت القعة تفن كا تو مسد المتقر لاك ه«وأما جره 
فيحدد مدلولها بالعقارء وما ينينها من الشيبر والبناء» إذا كانا في الأرض 
الى عو وقد يي ل 1 

كرون الف اق العقان السيسترة الذي لماش دوف ولم اغراف طلرقةء 
لإزالة ضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع . 

1 إذا ميزت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة؛ لزوال الضرر بالقسمة» 
وعدم الاختلاف» فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

بهنذا يعلم أنَّ الشفعة لا تثبت لجار ما لم يكن هناك مرافق مشتركة» فإنّها 
تغبت » وسيأتى بيان الخلاف فى هلذه المسألة إن شاء الله تعالئ . 

اس اله ب عار 1ن الشسة ا هون إل فى اعفاد الف شي توه 
دوق طاالا تيكو السيعدة :زذلك: دون زه اف كل ها لم يشم 4لا 
الذي لا يقبل القسمة لا يحتاج إلى نفيه» وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء 
الث تاليا 

ذ- أما رواية الطحاوي: «أنَّ الشفعة في كل شيء» فهي مقبّدة بالروايات الأخر 

الا اا ا ا 
ويكثر. 

٠‏ تثبت الشفعة لإزالة ضرر الشراكة» ولذا اختصت بالعقارات؛ لطول مدة 
الشراكة فيهاء وأما غير العقار فضرر الشراكة فيه يسير»ء ويمكن التخلص 
وبري راس المبيدة اللي عي هه التي لا تحتاج إلئ كلفة» أو 
بالبيع وغير ذلك . ٠‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عصصصصت 439 
١‏ الشفعة حق واجب للشفيع» والحقوق لا يجوز التحيل لإسقاطهاء فمن 
أسقطها بطرق كاذبة» وتمويهات باطلة» فقد ظلم نفسه بارتكاب المعصية» 
وظلم الشفيع لحرمانه من حقه الذي أوجبه الله تعالئ له.ء وتعدئ علئ 
حدود الله تعالئ التي شرعها لعباده» فأسقطها بأدنى الحيل . 
قال الإمام أحمد: يحرم التحيل لإسقاط الشفعة» ولإبطال حق مسلم . 
وقال شيخ الإسلام: الاحتيال عل إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز 
باتفاق العلماء . 
وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبهاء وهو ما إذا أراد 
الذاللكا بيع العتصن المشترعه نوالر انف الهلا يجرر الا على البقاطا 
حق مسلم» وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرّم فهي باطلة . 
7 فيه حسن أدب المشاركة» وهو أنَّ الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه» فيحسن 
أن يعرضه على شريكه» فإن رغب شراءه فهو أحق به من غيره؛ لحق 
الشراكة والجوار والصحبة بين الشريكين» ويزيل عن أخيه وشريكه عناء 
الشفعة . 
+ خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم «قسمة إجبار)ء 
وهو العقار الواسع الذي لا تمييز بين أجزائه فلا ضرر في قسمته» ولا رد عوض 
من أحد الشريكين أو الشركاء عل الآخرء فهلذا تثبت فيه الشفعة بالإجماع . 
واختلفوا في الدار الصغيرة» والحمام. 207 مما مساحته قليلة. 
ولااتجب قسمته قسمة إجبار. 
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عدم جواز الشفعة فيهاء لما روئ 
أبوعبيد في الغريب أنَّ النَبِىَ يللِ قال: «لا شفعة في فناء. ولا طريق» ولا 


م 


ملقية) , 


كتاب البيوع ‏ باب الشفعة 


0س 

وذهب الإمام أبوحنيفة والإمام أحمد في إحدئى الروايتين عنه إلى ثبوت 
الشفعة في هلذه الأمكنة الضيقة» ولو لم تجب قسمتها ١قسمة‏ إجبار» . 

واختار هنذا القول ابن عقيل» وابن الجوزي» وتقي الدين ابن تيمية» 
وشنيخنا عبد الرخمن السغدى؛ 0 الأخبار في ثبوت الشتعة» ولما روئ 
الترمذي والنسائي موصولاً ومرسلاً عن ابن عباس أنَّ النَِّتَ يكل قال © «الشريرك 
شفيع في كل شيء»؛ ولأنّ الشّفعة ثبعت ت لإزالة ضرر الشراكة» وهي في هذا 
النوع من العقار أكثر ضررًا . 
* قرار مجلس هيئة كبار العلماء : 
رقم (55) في / 117945/5ه ما نصه : 

«كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار»ء كالبيت والحانوت 
الصغيرين ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك» ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ 
بالشفعة» وهو دفع الغرر عن الشريك في المبيع» ولأنّ النصوص الشرعية في 
مشروعية الشفعة تتناول ذلك» . 

أما الأماكن المذكورة فى الحديث الذي رواه أبوعبيد فعلئ فرض صحة 
الحديث» فإنَّ نارهو الايد العامة بين البيوت» والمنقبة هي الطريق الضيق 
د الدايرية زالطرق :هو الدوت العام وهنذة الأشياة القلاثة بسي مماركة 
لتصح فيها الشفعة» وإنما هي مرافق مشتركة بين البيوت ينتفع فيها حسبما جرت 
به عادة السكان . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اع عزن أله "إن نكالك زافو «اللة ناك فال :4 كال 


0 اللّه لله علد : «جارٌ الدَار أَحَقٌّ بالدّار) روام التََسَائَيٌ وَصكّحه ابن 
عان 2 : 


* درجة الحديث: ظ 
الحديث معلول» والصواب فيه أنه عن سمرة بن جندب . 
قال الألباني ما خلاصته : الحديث روي من طريقين: 
١‏ الحسن البصري عن سمرة بن جندب» أخرجه أبوداوة 009150 والترمذي 
(1754), والبيهقي وأحمد. وغيرهم, وهو صحيح . 
1- عيسئ بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعًاء أخرجه ابن خبان 
والضياء» وعلقه الترمذي وقال: الصحيح عند أهل العلم» حديث الحسن 
عن سمرة» لا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس . 


1 وقال الدارقطني : : عن الحسن عن سمرة» وهو الصواب. 


)220 النسائي ة في الكبرئ كما في (التحفة» (19/5) من طريق قتادة 3 عن الحسن عن سمرة. 


كتاب البيوع ‏ باب الشفعة 


00 - رَضيّ الله عَنْه عنةة فال :" قال سول الله 
يك : «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ) أَخْرَجَهُ البُخَارئُ» وَفيه قصّة”' . 


عل نت ار 


«ععردات الجديت 
- صقّبه : بفتح الصاد والقاف. . قال في النهاية: الصَّقَب: القرب والملاصقة. 
قهو ما قرب من الدارء فالصاقب: القريب. 

ويقال سقب بالسينء قال ابن دريد : اللغتان فصيحتان . 

أي تقاربت أبياتهم» وأبياتهم متساقبة : أي متدانية . 

قال في جامع الأصول: وهو بالصاد أكثرء وهما مصدر أسقبت الدار 


وصقبتها . 
“* ما يؤخذ من الحديثين: 


انسدق التطان عل !عار كيه فقد جاء في الحديث الصحيح أنَّ النَّي يل قال : 
«ما زال جبريل يوصينى بالجار حتئ ظننت أنه سيورثه) . 
من تلك الحقوق أنَّ الجار إذا أراد بيع عقاره» فيحسن أن يعرضه على جاره» 
إن أراد شراءه فهو أحق به من غيره؛ لأنّه قد يحصل عليه من المجاورة ضرر 
وأذى» ل لك لقره وربما يشتريه من لا يرغب جواره ولا قربه» 
وكما قيل: «الجار قبل الدار»). فبشرائه يندفع عنه كثير من الأذئ والضرر . 
خلاف العلماء: 
ذهب أبوحنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار مطلقاء سواءٌ كان له مع شريكه 
مرافق مشتركة أولاء لظاهر هلذين الحديثين. 


.)7508( البخاري‎ )١( 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة إلئ أنّه لا شفعة للجارء ولا 
للشريك المقاسم إذا صرفت طريقه» لما في الصحيحين : «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» والأحاديث في هلذا الباب كثيرة صحيحة» ولأنَّ 
الشفعة إنما أثبتها الشارع لإزالة الضرر» والجار ليس عنده من الضرر ما يحتم 
اناك الشفعة له 

وأما الحديثان فلا يقاومان الأحاديث المعارضة لها كثرة وقوة» ويمكن أن 
يراد بهلذين الحديثين الجار الذي له مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحدء 
أو مسبيل + أو بئر مشتركة» أو نحو ذلك» فهلذا فيه خلاف بين العلما. 
والراجح ثبوت الشفعة له؛ كما سيأتي تحقيقه قريبًا إن شاء الله تعالئ. 


كتاب البيوع ‏ باب الشفعة 


و مومهو 2 2 ماي و اس 

7/6 ه وَعن جَابرٍ - رَضيَّ الله عنه ‏ قال ل رَسّول الله 

يس .5 0 دن 0 2 هورم سلس الما جه 
د : «الجَا أَحَقّ بشفعة جار ينتظز ١‏ » وَإن كان غائ إذا كان 


5 4 > سس 2 00 2 2 ير 7 
طريقهما وَاحدًا) َوه أَحمَدُ وَالأوْيعةُ: وَرجا “ثقات 


أخرجه أحمد» وأبوداودء والترمذي» والدارمي من طرق عن عبدالملك 
ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عر: عن النبي يل فذكر الحديث» وقد تكلم 
شعبة في عبدالملك من أجل هلذا الحديث . 

قال الترمذي: هلذا حديث حسن غريب» ولا نعلم أهن| “رو هدنا 
الحديث غير عبدالملك عن عطاء عن جابر» وعبدالملك ثقة» روي عن ابن 
المُبّارك عن الثوريء قال : عبدالملك بن أبي سليمان ميزان في العلم . 

قال الإمام أحمد: هنذا حديث منكر»ء قال الشافعي: يخاف ألا يكون 
محفوظاء ومال البخاري إلئ أنَّه متكر؛ لمعارضته حديث جابر في قوله: «إذا 
كان طريقهما واحدًا». ْ 

قُلتُ: واعتبار هنذا الحديث منكرًا من الأئمة المتقدم ذكرهم هو لهلذه 
الزيادة» وهى لا توجب نكارته» فهى زيادة قيد ثابتة مقبولة» وجاءت مقيّدة 
لل ا افك الشفعة 0 

أحدهما: يثبت الشفعة للجار مطلقاء والآخر: يمنع الشفعة عن الجار 
58 بين الأحاديث» وبهلذا فلا نكارة فيه» والله أعلم . 


)١(‏ أحمد (/ ")4 أبوداود (301)», الترمذي »)١879(‏ النسائي في «الكبرى» (559/5))؛ 
ابن ماجه (55985). 
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حصححن جه 


* ما يؤخد من الحديث: 

ال العليك انحن الخفعة للتعار» "لآن التعان لددى كعوع ل بسار ون 
تلك الحقوق تقديمه وإيثاره ببيعه ما يليه من عقار جاره؛ ليزول عنه أذئ 
الجوار ومزاحمته. 

-١‏ ومثل هلذا الحكم الرشيد يعلم به ما في الإسلام من رعاية كريمة للحقوق» 
ورغبة في إطفاء الشر والفتنة التي قد تقع بين الجارين» وذلك بحسم مادة 
الخلاف بينهماء ؛ حينما يكون العقاران المتلاصقان لشخص واحد. 

كنا أن في الإسلام وفاءً وآدايًا سامية وحقوقًا فيما بينهم قال تعالئ: 
« © وَأَعَبدُوا الله ا صُترِكوأ يو هَيَعا الول ِدَيْنِ إِحَسَدنًا وَبذى الْصُرْن وَالِْتَتىَ 

وَالْمَسَككين وَكْمَارٍ ذى لُرَىَ وَأَارٍ الجبٍ والصَاحِب يلجني واآبن 
َسيل وَمَامَلَكْتٌ أَيَمنَمَّكْع 4 [النساء: 05] . 
فهلذه حقوقٌ عشرة ابتدأت بأهمها وهو حق الله تعالوا. 

4- مشروعية انتظار بيع العقار حتئ يحضر جاره الغائب؛ لأنَّ في بيعه عل غيره 
تفويت كثير من مصالحهء وإلحاق ضرر بهء قد لا يتمكن من تلافيه » 
فاستحب للجار الذي يريد البيع انتظاره. إن بيع العقار في غيبة الشريك فهو 
علئ شفعته إذا حضر. 

5 إذا كان بين الجارين مرفق مشترك» كأن يكون طريقهما واحدّاء أو يكون 
مضياهما واحذ اك أو يكيها فناء مقي نه أو نحو ذلك من المنافع والمرافق 
التي هم فيها شركاء» فهلذه تؤكد حق الانتظار» وتوجب حق الشفعة للجارء 
سواء كان حاضرًاء أو إذا قدم وعلم. 

وسيأتى تحقيق الخلاف فى هلذه المسألة إن شاء الله تعالئ . 

1 قوله: (وإن كان غائيًا» قال 55 المشكاة: الواو أثبتها الترمذي» 

وأبوداود. وابن ماجه؛ والدارمي. وصاحب جامع الأضوال:» وسقطت في 
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نسخ مصابيح السنة» والأوّل أوجه. 

د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء ع في ثبوت الشفعة إذا كان بين الجارين مرفق أو مرافق 
ولع ف بوط وه راسد سم اواء أوفردتك. 

فذهب الأئمة الثلاثة إلا أنه لا شفعة للجار بشيء من هنذه المرافق» فإثه 

متيل وقعت الحدود وصّرفت الطرق فلا شفعة» ولو وجد شراكة في الانتفاع 

ودليلهم علئ هنذا القول ما في الصحيحين: «فإذا وقعت الحدودء 
وصضرفت الطرق فلا شفعة» . 

قال الإمام : إِنّه أصح ما روي في الشفعة. 

وذهب الإمام أبوحنيفة» وأحمد في إحدئى الروايتين عنه إلئ ثبوت 
الشفعة بوجود شيء من هلذه المرافق» واختار هلذا القول شيخ الإسلام» وابن 
القيم» وشيخنا عبدالرحمن السعدي» - رحمهم الله تعالى -. 

وهلذا القول يجمع الأدلة كلها: فحديث: «فإذا وقعت الحدود. 
وصرفت الطرق» منطوقه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حذده» وَإنَّ ختطوق 
حديث: «الحار أحق بشفعة جاره يُنتظر بهاء وإن كان غائبا إذا كان طريقهما 
واحدًا» إثبات للشفعة بالجوار عند اا شتراك في الطريق» وانتفاؤها عند تصريف 
الطريق» فتوافق منطوقا الحديثين. 

قال شيخ الإسلام : أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكًا في حقوق الملك 
ثبت له الشفعة» وإلاً فلا. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة للجار: 

وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا برقم (5 5) في /١7‏ 1195/5ه 


جاء فيه ما نصه: 
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لوبعد الاطلاع علئ البحث المعد لذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية» وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاءء وبتبادل وجهات النظر قرّر 
المجلس بالأكثرية: أنَّ الشفعة تثبث فيما لا يمكن قسمته من العقار كالبيت 
والحانوت الصغيرين» ونحوهماء لعموم الأدلة في ذلك» ولدخوك ذلك قحف 
مناط الأخذ بالشفعة» وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع» ولأنّ النصوص 
الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك) . 


57- وَعَن ابْن عَمَرَ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهُمًا عن التَبِنَ يل قَالَ : 


ب ا ّ 20-4 ن ل ” اه سس )0 يه ب م4 7 
(الشفعة العقال» رَوَاه من ماجه والمراوة وزاد: «وَلا ششعه 


- ا افر 3 .عد )١(‏ 
4 2 2 _ 


د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في التلخيص: رواه ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر وإسناده 
ضعيف جدَّاء وقال البزّار: رواه محمّد بن عبدالرحمن بن السليماني ومناكيره 
كثيرة» وحكئ ابن عدي تضعيفه» وتضعيف شيخه . 

وقال ابن حبان: لا أصل له»ء وقال أبوزرعة: منكرء وقال البيهقى: ليس 
بثابت . ١‏ 
مفردات الحديث: 
كحَلَّ العقّال: الحل بالفتح والتشديد؛ هو ضد الشدٌّ. 
- العقال: العقال بكسر العين وفتح القاف. وهو الحبل الذي يعقل به البعير» 
وغالبًا يكون أنشوطة» وحل عقال البعير إطلاقه» والمراد أن الشفعة على 
الفور. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ ظاهر الحديث يدل على أنَّ الشفعة تكون علئ الفورء فإذا علم بها من 

يستحقهاء ولم يبادر بطلبها فاتته» وبطل حقه فيها. 
قال فقهاؤنا: الشفعة علئ الفور وقت علمه بهاء فإن لم يطلبها إذا علم 


.)750:9( ابن ماجه‎ )١( 
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بلا عذر بطلت. 

١‏ أما حديث : «لا شفعة لغائب» فهو ضعيف». ولا يعارض الحديث الصحيح 

المتقدم «يُنْتظر بهاء وإن كان غائبا» [رواه الأربعة ورجاله ثقات]. 
قال الوزير: اتّفقوا علئ أنّه إذا كان الشفيع غائبًا؛ فله إذا قدم المطالبة 
بالشفعة» ولأنّها حق مالي وُجِدَ سببه» فتعين له كالارث . 

؟- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : الصحيح أن حق الشفعة كغيره من الحقوق 
لا يسقط إلا بما يدل علئ الرضا بإسقاطه؛ لأنَّ الشارع أثبته لدفع الضرر عن 
ل ل مس 
قولٍ أو فعل دال علئ الرضا بالإسقاط» فمن له حق الشفعة بحاجة إل أن 
ينتظر في أمره ويتروئ» وأما الحديثان: «الشفعة كحل العقال؛و «الشفعة 
لمن واثبها» فلا يثبت بهما حكم. ولا يبقئ الاحتجاج بهما علئ هدم حكم 
أثبته الشارع . 

4- قال شيخ الإسلام: وما وُجد من التصرفات لأجل الاحتيال علئ إسقاط 
الشفعة فهو باطل؛ أن الشفعة شرعت لدفع الضرر» لو تو التحيل 
لإبطالهاء لكان عدا علئ إبطال مقصود الشريعة. 

وقال ابن القيم : من له معرفة بالآثار» وأصول الفقه ومسائله» لا يشك أنَّ 
تقرير الإجماع من الصحابة علئ تحريم الحيّل وإبطالهاء ومنافاتها للدين» 
أقوئ من تقرير إجماعهم علئ العمل بالقياس . 

وقال ابن القيم أيضًا: ومن الحيل الباطلة أن يهب الشقص للمشتري» ثم 
يهبه ما يرضيهء وهلذا لا يسقط الشفعة» فهو بيع وإن لم يتلفظا به» وأنواع 
الحيل كثيرة والعبرة بالمقاصد. 

ذهب الأئمة الأربعة إلئ أنَّ الشفيع لو أسقط شفعته قبل البيع لم تسقطء لأنّه 
إسقاط حق قبل وجوبه» فلم يصح. 


كتاب البيوع ‏ باب الشفعة 
أما ابن القيم فقال: إسقاط الشفعة قبل البيع إسقاط لحقٌ رَضِيّ صاحبه 
بإسقاطهء فالحق له وقد أسقطهء فإن أذن في البيع» أو قال: لا غرض لي 
فيه لم يكن له بعد البيع حق الشفعة» وهلذا مقتضئ حكم الشرع» ولا 
معارض له بوجه. وهو الصواب المقطوع به. 
وقال في حاشية المقنع : وهو الحق الذي لا ريب فيه. 
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كتين 4 


باب القراض أو المضاربة 


و 


مقدمة 


القرّاض : بكسر القاف وتخفيف الراء المفتوحة» مأخذوة من القرض» 
هو القطع» فيقال: قارضه يقارضه قراضًا ومقارضة: قطع له وأعطاه جزءًا من 
ماله ليعمل فيه بالتجارة . 

أما المضاربة: فهي مفاعلة مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السير 
فيها من أجل الكسب. 

فهلذا مأخذهما اللغري . 

أما تعريفهما الشرعى أو الاصطلاحى : فمعناهما واحد. 

فالقراض: حو أن يعطى التخضن سخا اح مالهة أو جزءًا.منه؛ ليعمل 
فيه بالتجارة» ويكون نسبة الربح بينهما على ما شرطاه. 

أما المضاربة : فهي عقد شركة بين اثنين من أحدهما المال ومن الآخر 
العمل ؛ ليتجر فيه العامل» وما حصل من ربح فهو بينهما علئ ما شرطاه. 

وإن خسرت التجارة فصاحب المال خسر ماله أو بعضهء وخسر العامل 
جهدهء وبهلذا عرفنا أنَّ القراض والمضاربة بمعئى واحدٍ. 

والمضاربة أو القراض جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» 
واستصحاب أصل الإباحة. 


فأما الكتاب : فقوله تعالئ : «وَإنّ را ين الل لني بطع عل بعْضٍ إِلَا الذي 


ل ره ساسا راع 


اممو وَحَِلُو لصحت وكَلِلٌ مَاهُعُ 4 [ص: 174 . 
وأما السنة : فمنها: ما رواه الإمام جيك (15*4) وأبوداود من حديث 


كتاب البيوع . باب القراض أو المضاربة 


0 سس 


رويفع بن ثابت الأنصاري»؛ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان أحدنا فى زمن رسول 
لله يكِ ليأخذ نضو أخيه. علئ أنَّ له النصف مما يغنم» ولنا النصف» وما رواه 
الدارقطني (57/7) وقوّتى سنده الحافظ ابن حجر «أنَّ حكيم بن حزام كان 
يشترط علئ الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة» ولا 
مالى» وغير ذلك من الأحاديث . 

قال في التلخيص : وفي المضاربة آثار عن كثير من الصحابة منهم: علي 
ابن 5 طالب» وابن مسعود» وابن عباس » وحكيم بن حرام - رضي الله 
عنهم -. 

والإجماع: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ جواز المضاربة في 
الجملة. 

وقال الصنعاني: القراض مما كان في الجاهلية فأقرّه الإسلام. 
والمضارية مما تذعو إليها الحاجة. وليسن فيها محذور فالقياس 0 
يقتضيها» 0 لحك و لحر ميزنا كن بن 

فالمضاربة شكل من أشكال الشركة يقدم فيها أحد الطرفين المتعاقدين 
قدرًا معلومًا من ماله؛ ويسم «صاحب المال». ويتصرف الطرف الثانى بهنذا 
المال بجهده. وعمله» وفكره»؛ ويسمئ «المضارب» أو يسم «العامل». 

والعامل في هلذه الشركة أمين في تصرفاته . ومقبولة أقواله فيما باع 
7 شترئ وتصرف. إلا في إعادة المال إلئ ربه أو وارثه» فلا يقبل قوله إلا ببيئة ؛ 
لآن لماحظ تفن ف رفاك الهزال غيل 
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حححبح طقة4 

والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات» والتفريط ترك ما يجب فعله في 
أعمال الشركة . ْ 

أما المصاريف والنفقات التي تنفق علئ أعمال الشركة» فهلذه يحكمها 
العرف والعادة» إن لم يكن نص علئ مَنْ تجب عليه من أحد الطرفين في 
الاتفاقية . 

والربح دائمًا وقاية لرأس المال في حال التلف» أو الخسارة» ما لم تنته 
الشركة وتنفضٌ» فحيئئذ يبقى الربح سالمًا من تلك الوقاية» والعامل من حين 
عقد «شركة المضاربة» هو أمينٌ ووكيل» فإن ظهر ربح» فهو مع هلذين شريك . 

والمضاربة عقد جائز» ليس بلازم» فأي وقتٍ أراد أحد الطرفين فسخها 
فسخت» ووجب على العامل تصفيتها نقودا. 

والمضاربة من العقود المباركة» قال الله تعالئ فيها في الحديث القدسي : 
«أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فيجب فيها الصدق والنصح 
والإخلاص ؛ لتحل فيها بركة الله والله الموفق. 


كتاب البييوع 5 باب القراض أو المضاربة 0 


/ا/ا/اه- عن صَهَيْب در ضيئ الله عَنْهُ - أن الح د قَالَ : 
2 7 2 1 0 0 م - 1 رم ير 
«ثلآثٌ فيهن البركةٌ: ابيع إلئ أجَلٍ. وَالمُقَارَصَةٌء وَخَلط الب 


بالدعين اليتق لآ للبيّع» رَوَاهُ ابن مَاجَهْ بإِسْنَادِ ضَعيفٍ7" . 


درجة الحديث: 
قال المؤلف: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف؛ ذلك أنَّ في إسناده كلا من 
صالح بن صهيب» وعبدالرحيم بن داود» ونضر بن قاسمء قال عنهم كل من 
البُوصيري والعقيلي والسندي: إِنَّهم مجهولون. 
وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنةء حاشا 
القراض» فما وجدنا له أصلاٌ فيهما. اه 
والذي يقطع به أنَّ القراض كان في عصر النبي يكل فأقدّه» وهو مستند 
إجماع علماء المسلمين في ذلك علئ جوازه. 
* مفردات الحديث: 
- المقارضة: قرضت الشيء قرضًاء من باب ضربء وقارض الرجل من ماله : 
قطع منه ما دفعه إلئ الغير ؟ ليعمل فيه» والربح بينهما على ما شرطاه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث على وجود البركة في ثلاثة أشياء؛ الأولى: البيع إلى أجل إما 
عن طريق السّلمء وإما عن طريق تقسيط قيمة المبيع علئ المشتري» وفيه 
بركة» وهلذه البركة هي تسهيل المعاملة» وإعانة المشتري علئ تسليم ثمن 
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المبيع بدون إرهاق له» وإنما يستلم الثمن منه شيئًا فشيئّاء وربما زاد الثمن 
قليلاً عن ثمن المبيع بالنقد الحاضر مقابل الأجل» فتحصل البركة أيضًا 
للبائع . 
الثانية: المقارضة؛ وهى شركة المضاربة» ووجه البركة فيهاء وجود 
عمل للعاطل الفشير ياك عه حسا تقذ ركاة 8 فكوةافن اخدهها المال: 
ومن الآخر العمل» وما حصل من ربح اقتسماه عل حسب ما اشترطاه» 
فكلٌّ منهما استفاد» والغالب أنهما لم يقدما علئ هلذه الشركة إلا في حالة 
يكون صاحب رأس المال غير قادر علئ العمل بماله» ويكون العامل قديرًا 
علئ العمل ويحسنه» وهو أيضًا عاطل بلا عمل» فتحصل البركة والخير 
الثالثة: خلط البر بالشعير قونًا وطعامًا للبيت» ووجه البركة في هلذا هو 
التوفير في النفقة» فإِنَّ الشعير رخيص» فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد في 
إشاق ار العالية وفيه مع هلذا تواضع في المأكل» بقناة الس ريه 
التمادي في التنعم» وفيه مشاركة الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم» والله من 
وراء القصد. 
١‏ عند كثير من الأصوليين أنَّ مفهوم العدد غير مراد» فإنَّ البركة تحصل في 
كثير من الأشياءء زيادة علئ هلذه الأشياء الثلاثئة المذكورة في هلذا 
الحدية 


2 ين 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة 


4/الا- وَعَنْ ا بْن حرّام ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ «أَنَهُ كَانَ 
يَشَْرِط على الرَجُلٍ ذا أء طَاءمَالا مقَارَضَدٌء أنْ لامَجْمَلٌ مَالِي في كد 
طب ولا تخيلة في بتخر» ولا كل به في بقن ميل» فإ مت 
شَيْنًا مِنْ ذلك فَقَد ضَمِدْتَ مَالِي) ااانه سيق وَرِجَالَهئقَاث7') 


3 5 ره سمس 5 2 
وقال مالك فِي المُوَطَ عَنِ العَلآءِ بْنِ عَبْدِالوَحْمَانِ بْنِ يَعْقَوبَ 
عَنْ أَبيه عَنْ جَدَّه: «أنَّه عَمِلَ في مَالٍ لعُثْمَان عَلى أَنَّ الربْحَ بِيْنَهُمَا 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال المؤلفف: رواه الدارقطني» ورجاله ثقات. 

قال في التلخيص: رواه البيهقي بسند قوي على شرط الشيخين؛ 
موقوف صحيح . ٍ 

أما حديث عثمان فرجاله ثقات هم رجال مسلم, إل يعقوب المدني» 
فقال عنه الحافظ : مقبول . 
* مفردات الحديث: 
- كبد: بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة» الكبد: عضو في الجانب الأيمن من 
البطن تحت الحجاب الحاجز . 


)2000 الدارقطني (5/ 277 . 
(؟) مالك (5؟/5887). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
رطبة : الرطبة هي الناعمة الغضة الطرية» جمعه رطاب, أي لا تشتر الحيوانات ؛ 
لأنَّ ما كان له روح عُرضةٌ للهلاك . 


- بطن مسيل : بفتح الباء وسكون الطاء» المراد بذلك بطون الأودية» ومجرئ 
سيل الأمطارء لما في ذلك من تعريض المال لأن يحمله السيل» شعي 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه إثبات أصل شركة المضاربة» وأنّها من العقود الجائزة؛ لسيرها 
عل أصول المعاملات الشرعية. 

-١‏ وفيه دليل علا جواز اشتراط كل واحد من المتضاربين علئ صاحبه ماله فيه 
منفعة» أو ما للعقد والشركة فيه منفعة. 

وفيه دليل علئ نفوذ هلذه الشروط واعتبارهاء ولولا اعتبارها ونفوذها ما 
شرطت» إذ لا فائدة من شرط غير لازم . 

4- للكن أي شرط بين متعاقدين يجب أن لا يخالف كتاب الله. ولا سنة رسول 
الله يِه فإن كان مخالمًا لهما فهو باطلٌء وإن كان مائة شرط . 


5 وفيه أنَّ الأصل عدم وجود الشروط في العقد؛ لأنّه لا يوجد في العقد إلا 


اج ب عم الح 
من الشروط الجائزة النافذة المغصيرة أن ويكوط ماح المال: أن لا يضيع 
له ماله فى تبعارة يحشر تلفهاء 0 كأن 
يشتري بها حيوانات» أو يحملها في أمكنة مخيفة وخطرة كالبحارء أو في 
طرق يخشئ فيها من قطاع الطريق» وأن يشترط عليه زيادة العناية بها» ومزيد 
الحفاظ عليهاء فلا ينزل بها في بطن واد مسيل» فقد جاء النّهي عن النزول 

في بطون الأودية خشية الغرق المفاجيء . 
/ من الشروط المعتبرة النافذة أنَّهِ إذا شرط عليه تجنب المخاوف فى عمله 
بالمال» أن يقول له: إن تعديت فيه» أو قرطفة فيه بم نه تلن الشروط 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة م 

الوقائية» فإنّك ضامن للمال. 
فالمفرط والمتعدي ضامن مطلقًا شرطت عليه المحافظة أو لا» وللكن 
هلذا فيه زيادة توثقة» وتأكيدٌ علئ العامل ؛ لثئلا يفرط » أو يعتدي فيه. 

4 القصد أي شرط من المالك». أو من العامل هو جاتز نافذ» ما لم يخالف 
حكم الله بما يعود علئ الشركة بالظلم والغرر» والجهالة والمخاطرة» ونحو 
ذلك؛ فهنذه شروط باطلةٌ لاغيةٌ» والله أعلم . 

“د فوائد: 

الأولئْ: سميت هلذه الشركة شركة مضاربة من الضرب في الأرض» وهو السفر 

كما قال تعالول : # يَْرِبوْنَ في الْارْضٍ يَبِتَعُونَ من مضل الله وَدَاحَرُونَ يمَِلُوَ 4 
[المرمل] أي يطلبون رزق الله تعالئ فى المكاسب والمتاجرء والغالب 
عر يناده الشركة 1ن الحافره عبن فى بالما لزاب وكات الله 

الثانية: أنها من العقود التي أجازتها الشريعة في السنة» وإجماع العلماء. 

والحكمة تقتضي إباحتها؛ لأنّ الناس بحاجة إليها فلابد من التجارة 
بالمال وتقليبه في التصرفات . 
الثالةة آنا الرية يهنا عزرا نا قرطلايه وزياةة اجن الكتروكيو: ال مقف عاطم 
وراجع للوقت» وصفة العمل» وغير ذلك من الأمور. 
فإن قالا: الربح بينناء فهو نصفان بينهما . 
الرابعة: إذا اختلف المالك والعامل لمن الجزء المشروط». فالمشهور من 
مذهب الإمامين» الشافعي وأحمد أنَّه للعامل قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأنّه 
مستحق بالعمل» وهو يقل ويكثرء ويختلف باختلاف حالة العامل من 
الحذق وعدمه. 
الخامسة: إذا خسرت الشركة» فالخسارة من رأس المال على المالك» وأما 
العامل فخسارته ضياع عمله وجهده . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك 00 
وإن ربحت فرأس المال للمالك . 
وأما الربح فيقسم بينهما حسب شرطهما . 
السادسة: قال ابن القيم: المضارب أمين ووكيل وشريك» فأمين إذا قبض 
المال» ووكيل إذا تصرف فيه» وشريك إذا ظهر ربح . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار: 
قرار رقم (”) : 
نسي اله الحم من ايحي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» واله وصحبه وسلم. 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية» من ١7-١8‏ جمادئ الآخرة 5108١هء,‏ الموافق 
11-5 فبراير 19//4م. 

بعد اطلاعه علي الأبحاث المقدمة في موضوع: «سندات المقارضة 
وسندات الاستثمار» والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع» بالتعاون 

مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية» بتاريخ 84-5 

محرّم 40/8١ه‏ الموافق 8/1١‏ 7١17م‏ تنفيدًا لقرار رقم )٠ ١(‏ المتخذ 
في الدورة الثالئة للمجمع» وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه» 
وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية» وذلك للأهمية البالغة 
لهلذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه» للدور الفعال لهلذه الصيغة 
في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل . 

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في 
ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها. 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة 

قرّر ما يلي : 

أولا: موعق العنينة الجقولة شرع اسكؤاة المقارهة: 

١‏ سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم علئ تجزئة رأس مال القراض 
«المضاربة» بإصدار صكوك ملكية برأس فال: المضازية»: علو أساسن 
وحدات متساوية القيمة» ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون 
حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة» وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل 

ويفضل تسمية هلذه الأداة الاستثمارية «صكوك المقارضة)» . 

"- الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها 
العناصر التالية : 
العنصر الأول : 

أن يمثل الصك ملكية حصةٍ شائعةٍ في المشروع الذي أصدرت 

الصكوك لإنشائه أو تمويله» وتستمر هلذه الملكية طيلة المشروع من بدايته 
إلى نهايته . 

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في 
ملكهء و وهبة» ورهن» وإرثٍ وغيرهاء مع ملاحظة أن الصكوك 
تمثل رأس مال المضاربة . 
العنصر الثانى : 

يفوع الفتل فى كرف لقا رفن عر اناس اناا قروو القطافن تددن 
«نشرة الإصدار»» وأنَ «الإيجاب» يعبر عنه «الاكتتاب» في هلذه الصكوكء 
وأنْ «القبول» تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 

ولا بد أن تشمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعًا في 
عقد القراض «المضاربة» من حيث بيان معلومية رأس مال» وتوزيع الربح. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


طحم رةه 
مع بيان الفووط العامة رذ نلف الأعةارء عل اناسدى- جميع الشروط مع 
الأحكام الشرعية . 

العنصر الثالث : 

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة 
للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوئًا من المضارب عند نشوء السندات» مع مراعاة 
الضوابط التالية : 

(أ) إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب» وقبل المباشرة في 
العمل بالمال ما يزال نقودّاء فإِنْ تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد 
بنقد» وتطبق عليه أحكام الصرف . 

(ب) إذا أصبح مال القراض ذَيوَنًا تظبق علا تدذاؤل المقارضة أحكام 
تداول التعامل بالديون . 

ج20 إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود» والديون» 
والأعيان» والمنافع » فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفمًا للسعر 
المتراضى عليه » علي أن يكون الغالب في هلذه الحالة أعيانًا ومنافع» أما إذا 
كان الغالب نقودًا أو ديوئاء فتراعئ في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها 
لائحة تفسيرية توضع وتعرض علئ المجمع في الدورة القادمة . 

وفي جميع الأحوال يتعيّن تسجيل التداول أصوليًا في سجلات الجهة 
المصدرة. 
العنصر الرابع 

0س ال تس ةة السا لفاو باتع رطا رؤقانة اتروع 
اهو الشركة تافل المفتارية ولايبلاك مق المكتروع: لا بمقدار ما 
قد يسهم به بشراء بعض الصكوك» فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى 
أنَّ المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة كت 

الإصدارء وتكون ملكيته في المشروع على هنذا الأساس . 
وأنْ يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلئ موجودات 

المشروع هي يد أمانة» لا يضمن إلا بسببٍ من أسباب الضمان الشرعية . 

مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول» يجوز تداول المقارضة في أسواق 
الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية» وذلك وفقًا لظروف العرض 
والطلب. ويخضع لإرادة العاقدين» كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة 
المصدرة في فترات دورية معيّنة بإعلان» أو إيجاب يوجه إلئ الجمهور تلتزم 
بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هلذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر 
معيّن» ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة» وفقًا لظروف 
السوق والمركز المالي للمشروع» كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء 
من غير الجهة المصدرة من مالها الخاصء على النحو المشار إليه. 

5ل يجوز أن« تعسل نشرة الاضدان أو صكوك المقارضة علا تصن خسان 
عامل المضاربة رأس المال» أو ضمان ربح مقطوع» أو منسوب إلئ رأس 
المال» فإن وقع النص علئ ذلك صراحة» أو ضمئًا بطل شرط الضمان 
واستحق المضارب ربح مضاربة المثل . 

قبلا يجوز أن تعمل ندرة الاصدان. ولاسك" المقاوضة الضادريشاء غلبا 
علئ نص يلزم بالبيع» ولو كان معلقّاء أو مضافا للمستقبل» وإنما يجوز أن 
يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع» وفي هلذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد 
بالقيمة المقدرة من الخبراء» وبرضاء الطرفين. 

-1١‏ لا يجوز أن تتضّمن نشرة الإضدار ولا الضكوك المصدرة غلي' أساسها نضا 
يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلاً . 
ويترتب على ذلك : 

0 ) عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك؛ أو صاحب 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تت زر 
المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها . 

(ب) أنَّ محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي» وهو الزائد عن رأس 
المال وليس الإيراد أو الغلة» ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض» أو 
بالكرى المتريع النشت روط راد عن رسن المال عند التنضيض أو التقويم 

فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة. وفِقًا لشروط 
العقد. 

رج( أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنًا وتحت 
تصرف حملة الصكوك. 

- يستحق الربح بالظهور» ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة . 

وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنَّه يجوز أن توزع غلته» وما 
يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض «التصفية»» يعتبر مبالغ مدفوعة تحت 
الحساب . 

4 ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار علئ اقتطاع نسبة معيّة 
في نهاية كل دورة» إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود 
تنضيض دوري» وإما من حصصهم في الإيراد» أو الغلة الموزعة تحت 
الحساب» ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس 
المال. 

9- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
عل وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد 
بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معيّنء على 
أن يكون التزامًا مستقلاً عن عقد المضاربة» بمعنل أنَّ قيامه بالوفاء بالتزامه 
ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بر بين أطرافه» م 
لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع كد المضاربة أو الامتناع عن 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة 6 
الوفاء بالتزاماتهم بهاء بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أنَّ 
هلذا الالتزام كان محل اعتبارفي العقد. 

تأنيًا : 

امببرادو مداني الصعيع اربق صيغ أخرئ»ء اشتملت عليها توصيات 

الندوة التي أقامها المجمع. وهي مقترحة 0 

واستثماره دون الإخلال بالشروط التى يحافظ فيها علئ تأبيد الوقف هى : 

ان شر 0ح ]ل ننه قوم اند ننه اماف نينا 

يوظفونه لتعمير الوقف . 

(ب) تقديم أعيان الوقف «كأصل ثابت» إلى من يعمل فيهاء بتعميرها من 

ماله بنسبة من الريع . 

(ج) عدر ا ويه اناه جر عت الإسلامية» لقاء بدل من 

الريع . 

(د) إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحدهء أو مع أجرة يسيرة . 
وقد اتّفق رأي مجلس المجمع مع |توصية الندوة بشأن هلذه الصيغ من 
حيث حاجتها إلئ مزيد من البحث والنظرء وعهد إلئ الأمانة العامة الاستكتاب 
فيهاء مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار» وعقد ندوة لهلذه الصيغ 
لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة. والله أعلم . 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع: هل يجوز تحديد ربح رب المال 


في شركة المضاربة: 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
دروته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من 
شعبان 415١ه»‏ الموافق71/١/‏ 19945م» قد نظر في هلذا الموضوعء وقرّر 
أنه لا يجوز فى المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معيّنًا من 
المال؛ لأنَّ هأذا يتناف مع خنيقة المضازية وتععليها قرفا بفاعدة 2 ولكن 
الربح قد لا يزيد علئ ما جعل لرب المال فيستأثر به كله» وقد تخسر المضاربة» 
أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال» فيغرم المضارب . 

والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة» والقرض بفائدة الذي 
تمارسه البنوك الربوية» هو أنَّ المال في يد المضارب أمانة» لا يضمنه إلا إذا 
تعدّئ أو قصرء والربح يقسم بنسبة شائعة متّفق عليها بين المضارب ورب 
المال» وقد أجمع الأئمة الأعلام علئ أنَّ من شروط صحة المضاربة أن يكون 
الربح مشاعًا بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معيّن لأحد منهماء والله 
أل | ٍ 

وصالئ الله عل سيدنا محمّد وعلئ اله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن مدئ مسؤولية المضارب ومجالس الإدارة 
عما يحدث من اللخسارة: 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمّدء وعلئ آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» في 
دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ شعبان 
6ههء الموافق ١5/١/1945١م,‏ قد نظر في هلذا الموضوع». وأصدر 
القرار التالي : 


كتاب البيوع ‏ باب القراض أو المضاربة 

الخسارة في مال المضاربة علئْ رب المال في ماله» ولا يسأل عنها 
البغاري ا إذ ددا علئ المال» أو قصر في حفظه؛ لأنَّ مال المضاربة 
مملوك لصاحبه» والمضارب أمين عليه ما دام في يده» ووكيل في التصرف فيه» 
والوكيل والأمين لا يضمنان إلا فى حالة التعدي» أو التقصير . 

والسؤول ها حل فى اكوك والمؤييناف لاله كاف الشكم: 
الاعتبارية هو مجلس الإدارة؛ لأنّه هو الوكيل عن المساهمين فى إدارة الشركة» 
والعطكل للحكية ‏ اللمعارية :بو الجا لابق الى سيتان اننا محلدن الادازة عن 
القدارة القى' تق في ,مال المضازية» عي لفن الحالات الى يسان فيها 
المضارب الشيشين اديع فيكون اين الإدارة مسؤولاً أمام أرباب المال 
عن كل ما يحدث فى مال المضارية» من خسارة بتعدٌّء أو تقصير منهء أو 
موظفي المؤسسة. وحنحاة عجان الدارة كوو أمو انا لكاهين: ثم إذا 
كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين» فعلئ مجلس الإدارة محاسبته» أما 
إذا كان التعدي» أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه فمن حق المساهمين أن 
اي 

وصالئ الله علئ سيدنا محمّد؛ وعلئ آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرّاء 
والحمد لله رب العالمين. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


باب المُساقاة 
مقدمة 


المساقاة: من السقي فهي مأخوذة من أهم أعمالهاء فحاجة الشجر إلى 
السقي أكثر من غيره» ذلك أنَّ الماء في جزيرة العرب شحيح بع قما كانوا بهنانقا 
يسقون إلا بالنضح» فسميت بأهم وأشق قى عمل فيها. 

وتعريفها شرعًا: أنّها دفع شجر إلى آخر ليقوم بسقيهء وعمل سائر ما 
يحتاج إليه» بجزء مشاع معلوم من ثمره. 

والأصل في جوازها السنة» والقياس الصحيح . 

أما السنة: فمساقاته يله وخلفائه الراشدين من بعده أهلّ خيبر» بشطر 
ما يخرج منها من ثمر. 

وأما القياس : فإنَّ المساقاة أقرب إلئ العدل والحل» فإنَّهما يشتركان في 
المغنم والمغرم» بخللاف المؤاجرة فإنّ صاحب الشجر تسلم له الأجرة» وأما 
المستأجر فقد يحصل له الثمر» وقد لا يحصل . 

والمساقاة من المشاركات التى مبناها العدل بين الشريكين» فإنْ صاحب 
الشجر والأرض كصاحب النقود التي دفعها للمضارب في التجارة» والعامل 
الساقي. كالعامل المضارب الذي يتجر بالمال» فهما داخلتان في أبواب 
ال 0 والغرم عليهما. 6 

وبهلذا علم أنه أحلّ من الإجارة» وأقرب إلى القياس والعدل» ولذا 
فإئّها جاءت عل الأصل» لا كما زعم بعضهم أنّها عل خلاف القياس» لظنهم 
أنّهها من باب الإجارات التي يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة» فهلذا وهم 


كتاب البيوع ‏ باب المساقاة 


(0)>-ب 
07 والمساقاة ومثلها المزارعة من أحل المكاسب وأفضلهاء لمن ابتغ فضل 
الله تعالئ ولم تشغله عن الأمور المطلوبة منه لربه ولأهله. والسنة مليئة 
بفضلهاء ومن ذلك ما جاء في البخاري )101١7(‏ ومسلم »)١190057(‏ من حديث 
أنس أن الي يله قال: «ما من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه 
إنسانٌ» أو طيث» أو دابةٌ إلا كان له صدقة» . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


خب 0ر4 
8 عَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا «أنَّ رَصْوَلَ الله كلل 
عَامَلَ أَهْل خَيْبْرَ بِشَطْر ” اث 
رَفِي رِوَايَة لَهُمَا: «قَسََلُوهُ أن ن يَقَرّهُم ل 
وَلَهُمْ نضفث لمر َال لهُمْ رسو يد نقرُكُم بها 


تو وى و 


شئتاء فَقَوُوا بِهَا حَتَى أَجْلاَهُمْ عَمَرْ-ِ - رَضي الله عَنْه) . 
ولمشا : «أنوَصُولَ الث يك دقمَ إلى يهو خَسرَ دحل خَبرَ 


إن و 


-- : 0 
وَأرعياة ٠‏ عَلئ أنْ يْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالهِم وَلَهُمْ شَطرُ ثَمَر رها»''. 


* مفردات الحديث: 
-عامّل: عمل يعمل عملاً : فعل ومَهَنٌ. 
قال في الكليات : العمل يعم أفعال القلوب والجوارح . 

قال في المحيط : المعاملة المساقاة في لغة الحجازيين وهي المراد هنا . 
بشطر: بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء آخره راءء يطلق عل معان» 
والمراد به هنا النصف» ويستعمل في الجزء منه» فإئّهِ يطلق ويراد به البعض» 
جمعه أشطر وشطور. 
- من ثمر: : بالثاء المثلثة» والمراد هنا ثمر النخيل ؛ لأنّها شجر خيبر . 
فقرُوا: يقال: قرّ في المكان د يقر قرارًا: إذا ثبت وسكن. 

قال في المحيط : قرّر العامل علئ عمله تركه قارًا فيه. 
أجلاهم: جلا عن البلد جلاء بالفتح والمد: خرج منهاء وجلا القوم عن 


)غ0( البخاري تحضف الضف 6 ة مسلم (زهه١).‏ 


كتاب البيوع ت باب المساقاأة 


الوطن : خرجوا من الخوف أو الجدب. وجلوته وأجليته أتىا لازمًا ومتعديا . 
يعتملوها: يقال: اعتمل الرجل أي عمل عملا متعلقا بنفسه والمعني أن يسعوا 
فيها بما فيه عمارة أرضهاء وإصلاحها. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ جواز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الزرع والثمرء 
قال الطيبي: لم أر أحدًا من أهل العلم منع من المساقاة مطلقًا غير أبي 
والدليل علئ جوازها ما تواتر» أو كاد أن يتواتر» من أنّهِ يَكِيةِ ساقئ أهل 
وأما المزارعة فهى عندنا جائزة تبعًا للمساقاة؛ لحديث خيبر» ولا يجوز 
إفراده؛ لحديث رافع بن خديج أنَّ الى يَكَهٌ نه عنهاء ومنع منها الإمام 
جوازها مطلقًا؛ لظاهر الحديث؛» وعليه جمهور المحدثين. 
١‏ ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض في المزارعة 
وسيأتي كلام ابن القيم قريباء وهو الصحيح خلافًا للمشهور من مذهبنا 
؟' أنّه إذا علم نصيب العامل» أغنئ عن ذكر نصيب صاحب الأرض والشجرء 
لذن الغلة لا تخرج عنهما. 
6 عاذ الجن بين المساقاة والمزارعة في بستان واحدء بأن يساقيه على 
60 جواز 06 3 بالفللاحة 50 والمقار اف على البناء ا 
5 ظاهر الحديث عدم اشتراط 1" بقدر مدة المساقاة أو المزارعة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجحواطيه 
انحوي هوق الها قاقتوا لبر رعةة الآ ف شد سحلوية وتارلوا 
قوله «ما شئنا» عل مدة العهد. وأ اغراف توكتك من العقاء ني يرجا 
شئناء ثم نخرجكم إذا شئنا . ظ 
لكأم السناقاة فإن كينها مغلزنة :وقل" اتنقوا علق ألها لا تسيو تجوز إلا بأجلٍ 
علوم 
4 قال ابن القيم: في قصة خيبر دليل علئ جواز المزارعة بجزء من غلة الزرع ‏ 
فإنّهِ لل عامل أهل خيبر علئ ذلك» واستمر علئ ذلك إلى حين وفاته ولم 
ينسخ ألبتة» واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه» وليس هلذا من باب 
المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركة» وهو نظير المضاربة سواء» فمن 
أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين» نه يك دفع إليهم الأرض 
عل أن يعتملوها من أموالهم» ولم يدفع إليهم البذر. فدلَّ عل أنَّ هديه 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل» 
كما أنّه وفق القياس» فإنَّ الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة» والبذر 
يجري مجرئ سقي الماء؛ ولهلذا يموت في الأرض» ولا يرجع إلى 
صاحبه » ولو كان بمنزلة رأس المال في المضاربة؛ لاشتراط عوده إلى 
صاحبه» وهلذا يفسد المزارعة» فعلم أنَّ القياس الصحيح هو الموافق لهدي 
النبي ل وخحلفائه الراشدين . 
94 ذهب أبوحنيفة وزفر إل أنَّ المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقا . 
وذهب أكثر أهل العلم إل جوازهما مجتمعتين» ومنفردتين 
قال النووي: هنذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا تقبل دعوئ كون 
المزارعة في خيبر» إنما جاءت تبعًا للمساقاة» بل إِنّها مستقلة» ولأنَّ المعنى 
الموجود في المساقاة موجود في المزارعة» وقياسًا على القراض 
«المضارية» فإِنَّ القراض جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء» لان 


كتاب البيوع حُ باب المساقاة 


40 س- 
المسلمين في جميع الأعصار والأمصار مستمرون علئ العمل بالمزارعة . 
وأما الأحاديث الناهية عن المخابرة فأجيب عنها: بأنّها محمولة على ما إذا 
اشترط لكل واحد قطعة معيّنة من الأرض . 

٠١‏ - وفيه دليل علئ جواز بقاء الكفار في بلاد المسلمين مدة الحاجة إليهم. ٠‏ فإذا 


استختي عنهم وعن أعمالهم أَبعدوا عن بلاذ المسلمين؛ ٠‏ لأنَّ لهم تأثيرًا على 
العقائد» والأخلاق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بحححت 0 

3٠‏ وَعَن حَنْظَلَةَ بْنِ قَْسٍِ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنّ خدج 
- رَضيّ الله عَنْهٌ - عن كِرَاءِ الأَرْضٍ بِالذَّمَبِ وَالفضَّة تَقَال: لا بَأمنَ 
به إِنَّمَا كَانَ التَآمنُ يُوَاجِرُونَ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ اليك عَلَى المَاذْيَانَاتِ» 
وَأَْبَالٍ الجَدَاوِلٍِء وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّرْعء فَيَهْلِكُ هَلذَاء وَيَسْلَمُ هَنذَاء 
وَيَسْلَمُ هَلدَاء وَيَهْلِكُ هَذدَاء وَلَمْ يَكَنْ للئآس كِرَاءُ إلا مَندَاء فَلِذلكَ 
رَجَرَ عَنْه فَأَمَا شَّيِءٌ مَعْلَومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بأمنَ بها رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفبه 
بَيَانُ لما ولق متمق عَلِيْهِ مِنْ إِطْلاّقٍ النّهْى عَنْ كرَاءِ الأْض”" . 


* مفردات الحديث: 
المهكلة 
كراء الأرض : بكسر الكاف, وفتح الراء» ثم ألف». بعدها همزة. 


دافن اللنطييا.ء : الكرّاء بالمد: الأجرة. وهو مصدر في الأصل» من. 


كريكة "من باب يكل 

منهاء كما مثّل. 
المَاذِيَانَات: بذال معجمة مكسورة» وحكى عياض فتحهاء ثم مثناة تحتية ثم 
ألف ونون ثم ألف ثم مثناة فوقية» جمع ماذية» وهي ما ينبت علئ حافة النهر 
ومسايل المياه» وليست الكلمة عربية وللكنها سوادية. 


كتاب البيوع ‏ باب المساقاة م 
- أقبال الجداول: بفتح الهمزة» فقاف» فباء موحدة, الأقبال: أوائل المسايل 
ورؤوسهاء ومجاري المياه الصغار تُشّق في الأرض . 

زجر عنه : زجّره عن كذا يزجره زجرًا: منعه» ونهاه عنه نهيًا مؤكدًا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فى الحديث بيان جواز الإجارة الصحيحة للأرض» وبيان الإجارة الفاسدة» 
نأما الفاسدة فهى الكراء الجاهلى الذي يجعلون لصاحب الأرض ما علئ 
الجداول بالفراقية 0 له جانبًا معيّنًا من الزرعء فهلذه إجارة 
فاسدة؛ لأنَّ فيها غررًا وخطرًا وجهالة» فقد يصلح هلذاء ويهلك هلذا. 

١‏ هلذا النوع من الإجارة الفاسدة التي تحمها الجهالة» والغرر» والمخاطرة 
محرّمة لا تصحء فهي التي نهئ عنها النبي يَكلُ وأما الأولئ فهي بأجرٍ معلوم 
فهي صحيحة . 

ادع وه الدوقبيعة الالعر اهتين ما اقاف ييه لبون مو سا قر ل 
أيضًا. ولو كاتك الكجزة من معسين ها أخزرععه الأرفن أرعيا اخرجنه نعينة: 

4- النّهي عن إدخال شروط فاسدة في الإجارة» كاشتراط جانب معيّن من 
الزرع» وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو لصاحب 
الزرع» فهي مزارعة» فاسدة لجهالتها وخطرها. 

5 كل الغرر والجهالات والمخاطرات محرّمةٌ باطلة؛ لأنّها نوعٌ من القمار 
والميسر» ففيها ظلم أحد الطرفين وتسبب العداوة والشحناء» والشرع الشريف 
جاء بالعدل والمساواة بين الناس» كما جاء بما يجلب المحبة والمودة والصفاء . 

اد دعي بعانة" القجام الل جوان. إتكانة الأرفى «الزواعة كاده" والنفة 
والعروض والطعام» إذا كان غير خارج منهاء ومنهم الأئمة الثلاثة . 

وذهب الإمام مالك إلى المنع بالطعام مطلقاء سواء كان من الخارج 
منهاء أو من غيره؛؟ لحديث : «فلا يكريها بطعام) . 
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خبخافته 
- وَعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ - رَضِيّ الله عَنْهُ «أن 
هيك تَهَى عَنِ المُرَارَعَة وَأَمَرَ بِالمُوَاجَرَ رق رَوَاهُ مُسْلِمُ أيْضا"'' . 


مفردات الحديث: 

- بالمؤاجرة: أي يستأجر الأرض فيحرثها ويستغلهاء ويدفع لصاحبها أجرة 

وكراءً من النقود لا جزءًا مما يخرج منها . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ المزارعة هي إعطاء الأرض الزراعية لمن يزرعهاء بجزءِ مشاع معلوم مما 

يخرج منهاء يُشْتَرط لصاحب الأرض أو 7 

"١‏ الحديث نهل عن المزارعة. والنّهي ية يقتضي التحريم» كما يقتضي فساد 
العقد. 

ويدل الحديث عل جواز إعطاء الأرض للزراعة بأجرة معلومة» وعمومه 
يفيد الجواز بأي أجرة كانت» ولو مما يخرج منهاء وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة : أبى حنيفة وأحمد والشافعى . 

5- يحمل هنذا النّهَى علئ الموراعة القاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة» 
والغرر. والظلم لأحد الطرفين» كما جاء في حديث رافع ب بن خديج» من 
أنّهم كانوا في الجاهلية وصدر الإسلام «يؤاجرون علا الماذيانات» وأقبال 
الحداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هلذاء ويسلم هلذاء ولم يكن للناس 
كراء إلا هلذاء فلذّلك زجر عنه) . 

5 أما المزارعة المعلومة فلم ينه عنهاء ولذا جاء في حديث رافع أنّها جائزة؛ 


لق مسلم .)١6:9(‏ 


كتاب البييوع ‏ باب المساقاة 
وذلك بقوله: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . 
هلذا هو التوجيه الحسن المستقيم لبيان المزارعة الجائزة من المزارعة 
الممنوعة» وهلذا هو الجمع الصحيح بين الأحاديث المتعارضة في ظاهرها 
بين جوازها ومنعهاء والله أعلم . 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في حكم المزارعة : 
فذهب الأئمة الثلاثة إل عدم جوازها. 
ودليلهم علئ ذلك أحاديث رافع بن خديج منها : 
١‏ «كنا نخابر على عهد رسول الله يَكلَِمِه فنهئا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًاء 
وطواعية رسول الله كَكِةِ أنفع» . 
١‏ حديث حنظلة بن قيس» وهو حديث الباب السابق . 
ما في البخاري (75757) ومسلم )١551/(‏ عن ابن عمر: «ما كنا نرئ 
بالمزارعة بأسّاء حتئ سمعنا رافع بن خديج يقول: نهئ رسول الله يلل 
عنها) . 
5- ما جاء في صحيح البخاري (7750) ومسلم )١577(‏ عن جابر أنَّ النَىَ كلل 
قال: «من كانت له أرض فليزرعها إن لم يزرعها أخاه . 
فهلذه الأحاديث حجة الذين يذهبون إلئ عدم جواز المزارعة» ويرون أنّها 
محرّمة باطلة» وللأئمة علئ التحريم دليلٌ آخرء هو أنّهِم يعتبرون المزارعة 
إجارة» والإجارة لا بد أن تكون الأجرة فيها معلومة». وهنا العورض مجهول 
معدوم» فتحرم ولا تصح . 
وذهب الإمام أحمد وأتباعه إلئ جوازهاء وأنّها عقدٌ صحيحٌ ثابتُ» كما 
ذهب إل جوازها طوائفٌ من الصحابة» والتابعين» وأئمة الحديث» المتقدمين 
والمتأخرين» وكثير من الفقهاء . 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فممّن يرئ جوازها علي بن أبي طالب» وسعد بن مالك» وعبدالله بن 

مسعودء وعمر بن عبدالعزيز» والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
المسيب» وطاووسء والزهري» وعبدالرحمن بن أبي ليلئ» وابن سيرين» 
وأبويوسف. ومحمد بن الحسن» وإسحاق بن 27 وابن أبي شيبة» 
والثوري» والبخاري» وأبوداود» وابن خزيمة» وابن المنذرء وابن سريجء 
والخطابي» والظاهرية. 

قال النووي : هو الراجح المختار» والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار 
جارون علئ العمل بالمزراعة. 
أدلة المجوّزين : 


١‏ الأصل في العقود الجواز والصحةء فلا يمنع منها إلا ما وجد فيه محذورٌ 


شرعئيٌ من جهالةٍ. أو غررء أومخاطرة» أو ظلم لأحد الجانبين» أما العقود 
الرافحة الببالية لك المحاذير» فإنَّ الشرع يجيزهاء ولا يمنع منها 

-١‏ معاملة النبي كك ليهود خيبر منذ أن استولئ عليها حت توفي» ثم من بعده 
أقرّهم أبوبكر. وصدرًا من خلافة عمرء حتئ أجلاهم منهاء بمشهد من 
عموم الصحابة» وهلذا دليلٌ علئ جوازهاء وأنّها لم تنسخ . 

ومن تلك الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن عمر: «أنَّ المي يله عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرٍ أو زرع» وقال نقركم بها على ذلك ما 
شئناء فقروا بها حتئ أجلاهم عمر' . 

١‏ أجابوا عن أحاديث رافع بن خديج بأنّها مضطربة السندء فإنّه تارة يروي عن 
عمومته» وتارة أخرئ روئ عن رافع بن ظهيرء وثالئة يحخدث عن سماعه 
هوء وهي أيضًا مضطربة المتن» فإنّه تارة يروي النَّهي عن «كراء الأرض»» 
تازه تيدم عن اللجدل وتاك دين الثلت والريم والطعام المسمق» 


كتاب البيوع ‏ باب الممساقاة 00 ١‏ 
وبهدذا حصل الاضطراب في المتن والسند» وحصل فيها الشك؛ حتى 
قال الإمام أعنك: حديث رافع ألوان وضروبء وقد أنكره الصحابة» ولم 
يعلم به عبدالله بن عمر إلا في خلافة معاوية» فكيف مثل هلذا الحكم يخفئ 
عليهم» وهم يتعاطونهاء وسيأتي قريبًا معن آخر لهلذا الاضطراب . 
وعلئ فرض صحة أحاديث رافع» فقد أجاب العلماء عنهاء وعن حديث 


جابر باجوبةٍ مقنعة. 

وأحسن تلك الأجوبة الجمع بين أحاديث رافع» وأحاديث خيبر» وذْلك 
بحمل النَّهّي عن المزارعة في أحاديث رافع علئ المزارعة الفاسدة التي دخلها . 
شيء من الغرر والجهالة؛ وصار فيها شبه من الميسر والقمار والمغالبات 
المدوية: 

وهو حمل وجية» بل قد صرّح رافع بذلك في بعض طرق أحاديثه . 

قال الليث بن سعد: الذي نهئ عنه رسول الله يِه أمرٌ إذا نظر إليه ذو 
البصيرة بالحلال» والحرام علم أنَّه لا يجوز ؛ لما فيه من المخاطرة. 

وقال ابن المنذر: قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل علئ أنَّ النّهّي لتلك 
العلل. 

وقال الخطابي: قد أعلمك رافع أنَّ المنهي عنه هو المجهول» دون 
المعلوم» وأنّه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطا فاسدة» وأن يستثنوا من 
الزرع ما علئ السواقي والجداول» فيكون خاصًا لربٌ المال» وقد يسلم ما على 
السواقي. ويهلك سائر الزرعء فيبقئ المزارع لا شيء لهء وهلذا غررٌ وخطرٌ. 

والمزارعة شركة» وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : المقصود أنَّ النََىَ بل نهئ عن المشاركة 
التي هي كراء الأرض بالمعنئ العام إذا اشترط لرب الأرض منها زرع مكانٍ 
بعينه» والأمر في ذلك كما قال الليث بن سعدء فقد بِيّن أنَّ الذي نهئ عنه النبي 
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حبحب 0 
كُ شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنّه حرام . 

وقال ابن القيم : إن من تأمل حديث رافع بن خديج وجمع طرقه؛ واعتبر 
عضها بض جيل معتلهاغان منترهاء ومُطلقها ومقيّدهاء علِم أن الذي 
نهل عنه النبي يَكِلهِ من ذلك أمر بين الفسادء وهو المزارعة الظالمة الجائرة» فإنّه 
قال: «كنا نكري الأرض علئ أنَّ لنا هلذه ولهم هلذهء فربما أخرجت هلذه ولم 
تخرج هلذه) . 

وفي لفظ له: «كان الناس يؤاجرون على عهد النبي كيه بما على 
الماذيّاتات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هنذا ويسلم هلذاء 
ويسلم هنذا ويهلك هلذاء ولع يكن الاين كراء إلا هلذاء فلذلك زجر عنهء 
فأما شيء معلوم مضمونٌ فلا بأس به . 

وهلذا من أبين ما في حديث رافع وأوضحه. وما فيها من مجملٍ أو مطلت 
أو امخض قتعم .غارة: عند المفشر' المبكق المتفق عليه لفطا وحكماب: | 
كلامه ‏ رحمه الله -. 

قال الطيبي في شرح المشكاة: أحاديث النَّهَي عن المزارعة في ظاهرها 
تباينٌ واختلاف» وجملة القول في الجمع بينها أنَّ رافع بن خديج سمع أحاديث 
في النَّهَي عن المزارعة متنوعة» فنظمها في سلك واحدء ولهلذا تارة يقول: 
سمعت رسول الله يليد وتارة يقول: حدّئني عمومتي » وَتَارَة يقول؛ أخبرني 
عماي» والعلة في بعض الأحاديث أنَّهم يشترطون شروطا فاسدة» وفي بعضها 
أنّهم كانوا يتنازعون في الكراءء وفي بعضها أنّه كره لهم الافتتان بالحراثة» 
فيقعدوا عن الجهاد. ظ 

وعلئ هلذا المعن يجب أن يحمل الاضطراب المروي عن الإمام أحمدء 
لاعلئ الاضطراب المصطلح عليه عند أهل الحديث,. فإنّه نوعٌ من أنواع الضعف» 
وحاشا لصاحبي الصحيح البخاري ومسلم أن يوردا شيئًا من هنذا النوع . 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 


باب الإجارة 
مقدمة 


الإجارة: بكسر الهمزة» مصدر أجره أجرًاء فهو مأجورء. هلذا هو 
المشهور. وحكي آجره بالمد» فهو موّجرء وهي مشتقة من الأجرء وهو 
العوض» ومنه سمي الثواب أجرًا؛ لأنَّ الله تعالئ يعوض العبد علئ طاعته» أو 
صبره عن معصيته» فهى لغة: المجازاة. 

وشرعًا :عقن علو منفعة مباحة معلومة + تؤخل شيئًا فين : 
وتكون على ضربين : 

أحدهما: على مدَّة معلومة» من عين معلومة معيَّلةٍ معّنةٍ» أو من عين موصوفةٍ 
ل 

وهي ابت بالكتاب» والسة. واد شعي والقياس . 

قال تعاليل : « ون أَرْصَعْنَ لَك مهن لجورَهُنَ4 [الطلاق: 5] . 

وفي قصة الهجرة: «استأجر رجلاً من بني الديل» . 

وقال ابن المنذر: اتّفْقَ عل جواز الإجارة كل من نحفظ قوله من علماء 
الأمة. 

وأما القياس: فإنَّ الحاجة داعيةٌ إلئ الحصول علئ المنافع. كما دعت 
الحاجة إلئ الحصول على الأعيان» فهي من الرّخص المستقر حكمها علئ وفق 
القياس . 

مورت 
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وتنعقد بلفظ «الإجارة»», وبلفظ «الكراء»» وما فى معناهما. 

قال الشيخ تقي الدين : التحقيق أنَّ المتعاقدين إِنّْ عرفا انعقدت بأي لفظ 
كان» من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان أنه مقصودهماء وهلذا عام في 
جميع العقود, فإِنَّ الشارع لم يحدّ حدًا لألفاظ العقود» بل ذكرها مطلقة . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : العقود ثلاثة أقسام : 

أحدها: عقودٌ لازمةٌ» وهى نوعان: 

الأول يكبت تجرد 5 فلا خيار فيهء كالوقف.. والنكاح» 
ونحوهما. 

الثاني: لازمٌ» للكن جعل الشارع فيه خيار مجلس وخيار شرطء ذلك 
كالبيع» والإجارة؛ والصلح» ونحوها. ٍ ٠‏ 

القسم الثاني: جائرٌ من الطرفين» لكل منهما فسخهء وذلك كالوكالة 
والولانة والجعالة والشتر كات 

القسم الثالث: لازم من أحد الطرفين» جائرٌ في حق الآخرء وضابط 
هنذا أن يكون الحق لواحد عل الآخرء كالرّاهن» والضامن» والكافل» فإنه 
لازم بحق هلؤلاءء جائرٌ بحق المرتهن » ولمضمون عنه» والمكفول له» والله 


أعلم . 


كتاب البيوع باب الإجارة 


5 وَعَنٍ بْنِ عبَّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ : «اختحم 
رَسُولُ الله وك وأغطوا الّني حَحمة أخوةة. ولو كان حَوَانًا ل تشطدة 
أ 1 و١2١1‏ 
رَوَاهُ البَخَارِيٌُ 1 


مفردات الحديث: 

أعطئ الذي حجمه: «أعطئ» تنصب مفعولين» الأول: «الذي حجمه؛ء 
والثانى : «أجره) . 

< الحفافة. مأخودٌ من الحجم : أي المص» والحجّام : المصاص» والحجامة 
صنعته» والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفا 
واسظلة لمن لقا الشركة« ونتعهم يم قال الامش بالقها يل كود قن 
سائر البدن . 


ان اد 
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ححححباهنه 
5غ - وَعَنْ افع : واحي بردي الله عَنْهٌ - قَالُّ: َال 
الله يي 4 ماي ال ام َي ف رَوَاهُ مسا اك 


1١ 


د مفردات الحديث: 
كسب الحجام : كسبن بكست كسثا: طلب المال فجمعه» فكسب الحجام : ما 
يكسبه من عمله في الحجامة . 


- خبيث : ؟ حدق تنه] فزن طب الي لان عن اا 
وجمعه خباث وشبثاء» ويطلق على الحرام» ويطلق على المباح الدنيء وهو 
المراد. 
ما يؤخذ من الحديثين: 
- يدل الحديثان عل أصل جواز الإجارة» وأنّها من العقود المباحة النّافعة 
وهي ثابتةٌ بالكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس الصحيح. 
قال ابن المنذر : اتَّفْقَ عل جوازها كل من نحفظ عنه من علماء الأمة. 
والحاجة داعيةٌ إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلئ الأعيان. 
١‏ الحديث رقم (7287) يدل على إباحة كسب الحجام.ء وأنَّهِ غير محرّم» ولو 
كان محرّمًا لم يعط وَل الحاجم أجرته علئ الحجامة . 
أما الحديث رقم (147) فيدل علئ أن كسب الحجام خبيث . 
5- للكن الخبيث يطلق علئ الرديء من الطعام» كما قال تعالى: # ولا تَيَمَمُوأ 
لْحَِيتَ مِنْه تَنَفِفُونَ4 [البقرة: /7717]. 
كما يطلق عل الكسب الدنيء» فالخبيث هنا دناءة الكسب» ولذا صحّ 


)غ2 مسلم .)١1918(‏ 


كتاب البيوع - باب الإجارة 


0س 
أن الَبىَ يلِةِ أمر الحاجم أن يعلفه ناضحه» أو رقيقه . 
فب فالفييت لا يراق نه عبينة: الدرفة » بوإثمنا تراد عه عضيف اللاناءة. 
قال ابن القيم في زاد المعاد ما خلاصته: صم عنه كَلِةِ أنّه حكم بخبث 
كسب الحجامء وأمر الصحابي أن يعلفه ناضحهء أو رقيقه» وصمّ عنه أنه 
احتجم وأعطئ الحجام أجرهء فإعطاء النبي يليه الحجام أجره لا يعارض 
قوله: كسب الحجام خبيث)» فإنّه لم يقل إن إعطاءه خبيث إلى آخذه وآكله. 
ولا يلزم من ذلك تحريمه. فقد سمئ النبي يل الثوم والبصل خبيمَين» ولم 
يحرّم أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبي يَِةِ الحجام أجره حل أكله؛ فقد قال 
يك : «إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارًا؛ وقد أعطئ المؤلفة 
قلوبهم من مال الزكاة والفيء» مع غناهم وعدم حاجاتهم؛ ليبذلوا للوسلام 
والطاعة ما يجب عليهم المبادرة إل بذله بلا عورضء» وهلذا أصلّ معروفٌ 
من أصول الشرع أنَّ العقد والبذل قد يكون جائرّاء أو مستحباء أو واجيّاء 
من أحد الطرفين» مكرومًا أو محرَّمًا من الطرف الآخرء فيجب علا الباذل 
أن يبذل» ويحرم علئ الآخذ أن يأخذ. 
وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل» للكن 
هلذا خبيث الرائحة» وهلذا خبيث لكسبه. 
1 قال ابن القيم : اختلف الفقهاء في أطيب المكاسب على ثلاثة أقوال: 
التجارة» أو الزراعة» أو عمل الرجل بيده. 
والراجح أنَّ أحلّها كسب الغانمين» وما أبيح للغائمين على لسان 
الشارع . 
وفي الحديث دلالة علئ أنَّ الحجامة من العلاج النافع لبعض الأمراض . 
وفي الحديث دلالةٌ علئ إباحة التداوي بالأدوية النافعة المباحة» وأنَّ هلذا لا 
ينافي التوكل علئ الله تعالى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 90> 
4- وفيه تفاوت المكاسب من حيث الطيب والخبث» ومن حيث الرفعة 
والدثاءة» وأنه ينبغى للإنسان أن يعلمس معالى الأمور: 

15 ادن ران لمرو تابه لسن عمط وكا لماانع مق نلا اديت 
أن الم كي قال للحجام عن كسبه : «أغلفه تاضحك» دل على أن الحجام 
إذا كان مستغنيّاء فإنّه يتخلص من هلذا الكسب بإنفاقه» بطرقٍ بعيدة عن 
نفقاته» وحاجاته الخاصة به» وعلئ أهله. وإنما يتخلص منه بإنفاقه علىئ 
دوابه» أو وضعه في مشروع مفيدٍء غير ديني» لا أنه مكروه شرعًاء وللكن 
التماسًا لمعالي الأمور» وابتعادًا عن وضيعها ودنيئها . 

قال شيخ الإسلام: المشتبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة» 
فالأبعد فالأقرب ما دخل في البطن» ثم ما ولي الظاهر من اللباس» ثم ما 
عرض من الركوب» كما أمر النبي كَكلهٍ الحجام أن يطعم كسبه الرقيق 
والناضح . 


كتاب البييوع باب الإجارة 


50 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ اللهأُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ه: دقَالَ الم عَرٌ وجل : الحا لبخي زه الداين َجُلَ أغطئ 
بي ام غَدَرَ وَرَجَلُ باع حرًا َأَكَلَ م وَرَجَلُ اسْتَأَجَرَ أ جيرًا 
دعيو نوه و(١)‏ 
فَاسْتَوْنَئ مِنْه وَلَمَ بُعْطهِ أَجْرَها رَوَاةُ ملي" . 


مفردات الحديث: 
- ثلاثة: أي ثلاثة أنفس» وذكر الثلاثة ليس للتخصيص؛ لأنَّ الله تعالئ حَضُمٌُ 
لجميع الظالمين وللكن لما أراد التشديد علئ هلؤلاء صرّح بهم . 
خصمهم: خصمه يخصمه خصمًا: غلبه في الخصومة» فالخصم مصدرء 
والمخاصم جمعه خصوم, وقد يطلق الخصم للاثنين» والجمع. والمؤنث. 
- أعطئ بي: حذف فيه المفعول» وتقديره: أعطئ العهد والأمان باسمي» 
وحلف بي . 
-غدر: يغدر غدرًا: ضد وفىء أي نقض عهده وخان. 

قال في المحيط: قيل: الغدر موضوع لمعنى الإخلال بالشيء وتركه. 
ومعنئ نقض العهد مأخوذ منه . 
خَرًا: الحر خلاف العبد» والحرّة خلاف الأمة» ولفظ الحر موضوع لغة لمن 
لم يمسه رق» وهو حقيقة في بني آدم» وقد يستعمل في غيرهم مجازا . 
- فأكل ثمنه: خصٌ الأكل بالذكر ؛ لأنّه أعظم مقصود. 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علئ تحريم فعل هلذه الأمور الثلاثة» وبيان أَنَّها من أشد ما 


20 لم يروه مسلم» بل البخاري (/51؟5). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصبحت يه 
حرّم الله تعالى؛ ذلك أَنّه تعالئ هو الذي سيتولئ يوم القيامة مخاصمة هؤلاء 
الثلاثة» ثم يخصمهمء وما ذاك إلا لشدة جرمهم» وقبح فعلهم» وعظم ما 
اقترفوه. 

الأول: حلف بالله تعالئ» وعاهد باسمهء وأعطئ الأمان والعهد بالله» ثم 
خان عهد الله وأمانته» فغدرء وفجَرَء ونكث العهد, والميثاق. 

وقد أجمع العلماء علئ تحريم الغدرء وأنّه من كبائر الذنوب» ولقد أمر 
لله تعالئ بالوفاء بالعهدء فقال تعالئ: #8 ييه لدت ءَامَنُوا أؤفوأ امشو » 
[المائدة: .]١‏ 


غها "نون عن« كك العوكد واليكا قف تقال تعال] :لاما نينم سنقي 
ا وم 5 لوبهم قل د [المائدة: ١‏ ]. 


وقد كان كَكَِةٍ يقول لبعض قواد الجنود: «وإذا حاصرت أهل الحصن» 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل» وللكن اجعل لهم 
ذمتك» فإنّكم أن تخفروا ذممكم» أهون من أن تخفروا ذمة الله . 

الثاني : من باع حرّاء فأكل ثمنه» فاسترقاق الأحرار بلا موجبه الشرعي 
حرام» وفي بيعهم كما تباع السلع وأكل ثمنهم؛ إثمٌ مضاعف . 

وعبّر بالأكل؛ لأنَّه الغالب» وإلاً فغير الأكل مثله . 

الثالث: من استأجر أجيرًا فاستوفئ منه ما استأجره عليه من عمل» ولم 
يعطه أجرهء وقد قال تيكل : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يَحِفتّ عرقه» [رواه ابن 
ماجه (47 5 ؟1)7]» مبالغةًٌ فى سرعة إعطائه حقه» وأجر تعبه وعمله . 

وجاه كي ,مني الأنام الخملل محديت أي هريرة أنَّ النَبِىَ له قال: 
«يُغْفر لأمتي لآخر ليلة من رمضان» قيل يا رسول الله: أهي ليلة القدر؟ قال: 
لاء وللكن العامل إِنَّما يوفّىْ أجره إذا قضى عمله» . 

١‏ ويدل الحديث علا أنَّ تسليم الأجرة يكون عند فراغ الأجير من عمله؛ فهلذا 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 


هو زمن استقرارها في الذمة . 

في الحديث دليلٌ علئ أصل جواز الإجارة» وأنّها من العقود الجائزة المفيدة 
النافعة . 

:- وفيه إثبات الجزاء في الآخرة» وإثبات يوم القيامة» وهو مما عرف من الدّين 
بالضرورة. 

5- وفيه جواز معاهدة الكفارء وإعطاتهم الأمانء لمصلحة تخصٌ الإسلام 
واالسلمون. 

1 وفيه أنَّ الأحرار من بني آدم لا تغبت عليهم اليد الغاصبة . 

/ قوله : «ثلاثة») العدد لا مفهوم له. فيوجد من يتولئ الله تعالى خصومتهم. 
غير هلؤلاء من أصحاب الذنوب الكبار. 

قوله: «رجل» لا مفهوم له. وإنما جرئ مجرئ الغالب في الخطاب» 
فالوعيد للذكر والأنثئ من المكلفين. 


1- فيه أن الاجير لا يستحق أجرته حتى يتم ما استؤجر عليه من عمل أو مدة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


060 - وَعَنٍ ابن عبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ الله يكل 


002 ا 


قَال: (إِنَ أحقّ ما دك علب أَجْوًا كِتّابْ الها أَخْرَجَهُ البُكَارء؛ 


مفردات الحديث: 

أجرًا: هو جزاء العامل علئ عملهء يسمّئ الكراء»ء ومنه قولهم في التعزية: 

«اجرك الله» : أي أعطاك الله أجره. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل عل جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» لاسيّما إذا كان قصد 
المعلم الخيرء وأخذ الأجرة؛ للتقوي بها علئ القيام بهنذا العمل وأمثاله 
مما فيه طاعة لله تعالئ» ونشر العلوم النافعة . 

١‏ قال شيخ الإسلام: وقد اتّفْقَ الفقهاء علئ الفرق بين الاستئجار علئ القرب» 
وبين رزق أهلهاء فرزق المقاتلة» والقضاة» والمؤذنين» والأئمة» جائرٌ بلا 
نزاعء وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم . 

“" قال في الروض المربع : وتيجون أخد.رزق: عل ذلك الحج والإمامة. 
والأذان» وتعليم القرآن» من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط . 

قال الشيخ : ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضًا وأجرة» بل رزقًا للإعانة 
عل الطاعة . 

ومثله الموقوف على أعمال البر» والموصئ به» والنذور له» ليس 
كالأجرة . 


.)010/80/( البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 
+« خلاف العلماء: 

ذهب الإمامان: أبوحنيفة وأحمد وأتباعهما إلئ عدم جواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» وعلئ أي عمل يختص أن يكون القائم به مسلمًا كالقضاء 
وإمامة الصلاة» والأذان. 

00 ا 
ناسًا من أهل الصّفة القرآن. فأهدئ إلىّ رجل منهم قوسّاء فذكرت ذلك للنبي 
د فقال: «إن سرك أن يقلدك قوسًا من نار فاقبلها» . 

وذهب جمهور العلماء» ومنهم الإمامان مالك والشافعي» إلى جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن»ء وأخذ الأجرة علئ إمامة الصلاة» والأذان» ونحو 
ذلك من أعمال القرب. 

مستدلين بحديث الباب» وبما في البخاري من حديث أبي سعيد في 
الرقية» ولمًا جاء في الصحيحين من أنَّ النَنَىَ َل زرّج رجلا امرأةً بما معه من 
القرآن. 

وهلذا القول رواية عن الإمام أحمدء وبه أفتئ متأخرو الحنفية» وجوزه 
الشيخ تقي الدين للحاجة» وتبعه شيخنا عبدالرحمن السعدي . 

وأما حديث عبادة فلا يقاوم ما جاء في الصحيحين من هلذه الأحاديث 
الثلاثة وغيرها . 

عل أن العلماء طغتزا فن علدا الحديف+ فقالوا فن.واويه #المعيرة بق 
زياد» قال في التقريب: له أوهام» والتشكر الحولد سندته: ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 وَعَنِ ابن عَمَرَ - رَضِيّ اللهْعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
: «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أن يَجفَ عرَقة) رَوَاُ ان مَاجَه ان 

وفي اباب عَنْ أبي هُرَئْرَة - رَضِيَ الله عئة - عِنْدَ أبي يَعْلَى 
وَالبتمَقِي ") وَجَابِر عِنْدَ الطَبَرَانِيٌ انا 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر» وفيه عبدالرحمن بن زيد ب بن أسلم عن 
ابيه عن جذه. 

قال الطحاوي: وحديث عبدالرحمن عند أهل العلم ‏ بالحديث» في 
النهاية من الضعف. ورواه الطبراني من حديث جابر» وفيه شرقي بن قطامي» 
وهو ضعيف», ورواه أبويعلئ وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة . 

قال في البلوغ : وكل طرقه ضعاف . 

أما الشيخ الألباني فإنه استعرض طرقه وناقشهاء ثم انتهئ به القول إلئ أن 
قال: وجملة القول أنَّ الحديث صحيح الإسناد عندي من الطريق الأولئ طريق 
أبي هريرة» فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن يسارء وبعض الطرق الآخر 
الموصولة التي لم يشتد ضعفهاء فلا يبقئ عند الباحثين العارفين بهنذا العلم أي 
شك في ثبوت الحديث» وهو ما أفصح عنه المنذري في الترغيب بقوله: 


.)5557( ابن ماجه‎ )١( 
.)1585( أبويعلئ‎ 2)١5١/5( (؟) البيهقي‎ 
.)715( الطبراني في الصغير‎ )9( 


كتاب البيوع ‏ باب الإجسارة 


0 


وبالجملة فهلذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوّة» والله أعلم . 
ولهلذا قال المناوي في فيض القدير: وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من 

ضعيف أو متروك» بمجموعها يكون حسنًا . 

* مفردات الحديث: 

- قبل أن يجف عَرَقُهِ : ليس مقصودًا لذاته» وإنما هو حت علئ المسارعة في 

إعطائه أجرته» التي هي مقابل عمله وتعبه. 

- عرقه : : عرق الرجل يعرق عرقًاء من باب علم» شح جلده فهو عرقان» والعرّق 

- بفتحتين -: ما رَشْصَ من مسام الجلد من غدد خاصة . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

. وجوب إعطاء الأجير أجره بعد أن أذَىْ العمل الذي استؤجر عليه‎ ١ 

"١‏ المبادرة والسرعة بإعطائه أجره؛ لأنّه لم يعمل إلا من الحاجة إلى الأجرة» 
ولأنَّ نفسه تائقة إل استلام عوض عمله وجهده. 

فالتأخير في إعطائه حقه من أعظم المّطل» ومن أشنع أنواع الظلم . 

"- فيه جواز المبالغة في الكلام من أجل الحثء. والتهييج عل فعل الخيره أو 
الكف عن فعل الشر» وقد جاء في نصوص كثيرة . 

5- أما عدم إيفائه أجرته» فهو يسبب غضب الله تعال» بحيث يتولئل مخاصمة 
من استأجر أجيرًاء فاستوفئ منه ولم يعطه أجره. كما جاء في الحديث 
المتقدم . 

5 هنذا من الوفاء بالعهود والعقود» وقد قال الله تعالئ اا درك اموا 
وفوا بَالْصُقُودٍ» [المائدة: .]١‏ 

ومن الأمانة التي يأمر الله تعالئ بأدائها بقوله: # ##إنَّ لَه يَأْمرَحُم أن تدوأ 
المت إل أَمْلِهًا» [النساء: ؛]. 
5 الله تعالئ أمر بأداء الحقوق. وينهئ عن أكل أموال الناس بالباطل» وللكنه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححبب نه 
يشدد في ذلك» ويكثر منه في جانب الضعيف, من أمرأة أو يتيم» أو فقيرء 
فهنا الغالب أن الأجير فقي ضعيف» وَأن :ضاحي العمل ني قوي. فحثٌ 
الله تعالئ على ذلك» كما في الحديث القدسي : «قال الله عر وجل : : ثلاثة أنا 
خصمهم . إلخء وهنا أمر على لسان رسوله يَلكِْةِ: «أن يعطوا الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه), وهلذا كله من عناية الله تعالئ بالضعفاء» 0 
الأقوياء . 


كتاب البيوع باب الإجارة 


- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ - رَضِيّ الله عَنُْ ‏ أَنَّ ال 


را ا ل نر 7 27 52 ا 3 8 
يله قَالَ : معو ع عبدالرزاق» وَفيهِ 
انْقطاعٌء وَوَصَّلَهُ البَتهَقيُ » منْ طَرِيقٍ أبي ي, 


درجة الحديث: 
قال في التلخيص: رواه البيهقي من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا من 
طريق إبراهيم النّخعي عن أبي سعيد» وهو منقطع» وهو عند أحمد وأبي داود 
في المراسيل من وجه آخرء وعند النسائي غير مرفوع. اه 
لاج وعد لمر وهر الصسي 
ومع هلذا فالإجماع قائمٌ على اشتراط كون عوض الإجارة معلومًا. 
* مفردات الحديث: 
- فليّسَم: من التسميةء أي: فليعيّن له أجرته ويبينها؛ لئلا تكون مجهولة 
فتفضي إلى النزاع والخصومة . وفي بعض تُسَخ سبل السلام: «فليتم أجرته) 
من الإتمام» ومعناه: فليعطها إيّاه كاملة» من غير نقص . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ فيه دليل علئ وجوب معرفة قدر الأجرة؛ لأنَّ الجهالة بها بين المؤجر 
والمستأجر تَقُْضي إلئ النزاع» والشقاق الذي ينافي الإسلام . 
؟- وكما تجب معرفة الأجرة» تجب أيضًا معرفة المنفعة المعقود عليها؛ لأنها 
أحد العوضين المعقود عليهماء فاشترطت معرفتها. 


.)١١١/5( عبدالرزاق (76/8؟)2 البيهقي‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


؟+حخحصبين كه 
قال فقهاؤنا: وتصح الإجارة بثلاثة شروط : 
أحدها : معرفة المنفعة كسكنيل دار» أو خدمة آدمي . 
الثاني : حر 3 :)لأ حرف داتعم رن 0ه اتدرفة له لأنّه عوض في عقد 
معاوضة» فوجب أن يكون معلومًا. 
الثالث: الإباحة في نفع العين» فلا تصح علئ نفع محرّم» كالغناءء 
وجّعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. 
الخلاصة: إِنَّ الإجارة عقدٌ علئ المنافع» كما أنَّ البيع عقد على الأعيان 
والمنافع أيضًاء فاشترط في الإجارة شروط البيع» من رضا العاقدين» 
وكونهما جائزي التصرف» ومن إباحة العين» وكونها مشتملة على المنفعة 
المقصودة منهاء وكون العين المؤجرة ملكا للموجنة :ومن القدرة عل 
تسليمها ومعرفتهاء ومعرفة قدر الأجرة» وانتفاء الشروط الفاسدة بنفسهاء 
والشروط المفسدة للعقد» وغير ذلك من الأحكام التي ذكرها الفقهاء 
6 
فت الشيخ محمّد بن إبراهيم يم آل الشيخ : أنَّ التأجير مدة غير معلومة» وهو 
هس ٠‏ ويسمئ في نجد بالصّبرة» يعتبر بيعًا لرقبة 
الأرض» لا إجارة» فهي ملك لمن اشتراها ارضا نويا وأنْ له التصرف 
فيها . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك: 
قرار رقم :)١١١(‏ 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي» في دورته الثانية عشرة بالرياض» في المملكة العربية السعودية» من 
0 جمادئ الآخرة ١57١ه‏ إلى غرة رجب ١57١ه‏ الموافق «؟ ‏ / 


بته و 2)3539. 


كتاب البيوع باب الإجارة 


بعد اطلاعه علئ الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع 
«الإيجار المنتهي بالتمليلة: :وسكوك التاجير) وبعد استماعة إل الجتاققيات 
التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء . 
قرّر ما يلي : 
الويجار المنتهى بالتمليك : 
ولام شنايظه لصنون الجانة عور الدع مايل 
(أ) ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحدء على عين واحدة في 
زمن واحد. 

(ب) ضابط الجواز: 

-١‏ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر» زمانًا بحيث 
يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة 
الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام . 

؟- أن تكون الإجارة فعلية» وليست ساترة للبيع . 

(ج) أن يكون ضمان العين المؤجرة علئ المالك» لا علئ المستأجرء وبذلك 
يتحمل المؤجر ما يلحق العين» من غير ناشيء من تعد المستأجرء أو تفريطه, 
ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة . ْ 

(د) إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة» فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا 
إسلاميّاء لا تجاريّاء ويتحمله المالك المؤجر»ء وليس المستأجر. 

(ه) يجب أن تطبق علئ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال 
مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 

(و) تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجرء لا عل المستأجر. طوال 
مدة الإجارة . 


3 توخيح الأحكام من بلوغ المرام 

ثانيًا: من صور العقد الممنوعة : 
) أ) عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة 
خلال المدة المحددة» دون إبرام عقد جديد» بحيث تنقلب الإجارة فى نهاية 
المدة بِيعًا تلقائيًا. 
(ب) إجارة عينٍ لشخص بأجرة معلومة» ولمدة معلومة. مع عقل بيع ا 
عاو سداق تنيع الأجرة المتفق عليهاء خلال المدة المعلومة. أو فضباك كع 
وقت في المستقبل . 
(ج) عقد إجارة حقيقي» واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون 
مؤجلاً إل أجل طويل محدّدء «هو آخر مدة عقد الإيجار» . 

وهلذا ما تضمنته الفتاوئ والقرارات الصادرة من هيئات علمية» ومنها 
ثالثا: من صور العقد الجائزة : 
( أ) عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
مدلوفة قن قله علو مةه وا تترن نعل فية العين الصا جر مخلقا عار سداد 
كامل الأحرة 4و دللك قد سعفل ٠‏ أرؤعة بالينة يقد سداذ كامل التجزةة 
وذلك 0 بالنسبة للهبة رقم ”/١7/١7‏ في دورته 
الثالثة . 
ب) عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع 
الأقساط الإجارية المستحقة خلال المدة فى شراء العين المأجورة بسعر السوق 
عند انتهاء مدة الإجارة» وذلك وفق قرار المجمع رقم (55) 25/5 في دورته 
الا كس ظ ظ ظ 
©“ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومة. واقترن به وعد ب ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 2 
سداد كامل الأجرة» بثمن يتّفق عليه الطرفان . 
(د) عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة» في مذدة معلومة» ويعطي المؤجر السو اجر حدق الخيار في تملك 
العين المؤجرة في أي وقت يشاء علئ أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر 
السوق» وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم: (54) 5/ 5 أو حسب الاتفاق 
في وقته . 
رابعًا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف» وتحتاج إلى 
دراسة» تعرض فى دورة قادمة إن شاء الله تعالئ . 
صكوك التأجير : 

يوصي المجمع بتاجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث 
والدراسة ليطرح في دورة لاحقة . 


والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بدل الخلو عند خروج المستأجر: 
قرار رقم )"١(‏ : 


هسم الله أَليَحَمن اشير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام» عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين وعلل اله وصحيه . 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في 
المملكة العربية السعودية» من 77-١4‏ جمادي الآخرة 508١هء‏ الموافق 5- 
١‏ فبراير 1984١م»‏ بعد اطلاعه عل الأبحاث الفقهية الواردة إلئ المجمع» 
بخصوص «بدل الخلو» وبناءً عليه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قرّر ما يلي : 
أولاً: تنقسم صور الاتفاق علئ بدل الخلو إلئ أربع صورء هي : 

١‏ أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقّد. 
1 أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة 

أو بعد انتهائها . 
أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد. فى أثناء مدة عقد 

الإجارة أو بعد انتهائها . ْ 
5 أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد» وبين كل من المالك والمستأجر 

الآول» قبل انتهاء المدة» أو بعد انتهائها . 

ثانيا: إذا اتّمقَ المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلعًا 
مقطوعًاء زائدًا عن الأجرة الدورية «وهو يسمئ في بعض البلاد خلوًا» فلامانع 
شرعًا من دفع هنذا المبلغ المقطوع» على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتّفق 
عليهاء وفي حالة الفسخ تطبق علئ هلذا المبلغ أحكام الأجرة. 

ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة» علئ أن 
يدفع المالك إلى المستأجر مبلعًا مقابل تخليه عن حقَّه الثابت بالعقد في ملك 
مدفحة نتن المذكنقإن علدا يدل خلر بحاتة شترعاة لآله اتعويض يعن تنازل 
المستأجر برضاه» عن حقه فى المنفعة» التى باعها للمالك . 

أما إذا انقضت مدة الإجارة» ولم يتجدد العقد صراحة» أو ضمئًا عن 

طريق التجدوك التلقاق» حسيي“ الفبيقة المنيية له فللا تبعل برقال اللخلو ؛ الأنّ 
المالك ادق ود كدج اقفاء جسن المستا جر 

رابعًا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول» وبين المستأجر الجديدء أثناء 

01 

مذة الإجارة علئ التنازل عن بقية مدة العقدء لقاء مبلغ زائد عن الآأجرة 
الدورية» فإنَّ بدل الخلو هنذا جائرٌ شرعًاء مع مراعاة مقنضئ عقد الإجارة 


كتاب البيوع ‏ باب الإجارة 
المبرم بين المالك والمستأجر الأول» ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة 
الموافقة للأحكام الشرعية. 

عل أنّهِ فى الإجارات الطويلة المدة» خلافا لنص عقد الإجارة» طبقًَا لما 
تمبوغه يعن القراتق :)للا يدود كيدا جر ايجار العين امنا جر العريه رول أغيد 
ندل الخلو فيهاء إلا بموافقة المالك: 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأوّلء وبين المستأجرالجديد بعد 
انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلوء لانقضاء حق المستأجر الأول فى منفعة 
العين . والله أعلم . ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00752 


باب إحياء الموات 
مقدمة 


الموات: بفتح الميم والواو المخففة» فهي على وزن سَّحَابء وهو ما لا 
روح فيه» وأرض لا مالك لهاء شبهت عمارتها بالحياة» وتعطيلها بالموت» 
لعدم الانتفاع بالأرض الميتة بزرع وغيره» وإحياؤها عمارتها . 

واصطلاحًا: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم » 
فالاختصاصات كالطرق., والأفنية» والساحات» ومسايل المياه» وكل ما يتعلق 

والإنسان المعصوم هو المسلم» أو الكافر المالك للأرض بسبب 
شرعي » من شراء أو غيره. 

فالأرض المختصة, أو المملوكة لا تملك بالإحياء . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: قد حد الفقهاء ضابطًا لما يملك 
بالإحياء» فقالوا: الذي يُحْيَا هي الأرض الخالية من الاختصاصات» ومن ملك 

فدخل فى هلذا كله أرض لا مالك لهاء وليس لها اختصاص بالأملاك» 
ولا للناس فيها اشتراك» وخرج من هلذا ما لا يُملك» فالأرض المملوكة» أو 
التي جرئ عليها ملك لمعصوم معلوم لا تملك بالإحياء» حت ولو كانت دراسة 
عائدة موانّاء وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك؛. كالمتعلق بمصالح الدور 
ونحو ذلك» وكذلك ما الناس فيه شركاء» كالمعادن الجارية أو الظاهرة» 


كتاب البيوع - باب إحسياء الموات 


ل 
توضوه الكسيام قر عدت الأتراء يقلات الأول كرناننة اعنياه ملك 

قله في الإقناء ف ولا عدلك :تإعي اها لت مرو عاق :وماق ابعل السلاه 
كطرقه» وفنائه» ومجتمع ناديه. ومسيل مائهء ومطرح قمامته» وملقئ ترابه» 
ومرعاهء ومحتطبه» ومرتاض الخيل» ومدافن الأموات» ومناخ الإبل» 
والجتازل المعدة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيد ونحو 
ذللك فك لال جره لجاع ها على نما لحة. 

والأصل في إحياء الموات السنة» والإجماع . 

فالسنة: ما فى الباب من أحاديث وغيرها . 

آنا الإكماء :> عت حا اوري نا فيو انا ف مار حرا راد 
الأرض الميتة العادية» كما قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أنَّ ما عرف 
بملك مالك أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. 

قال في شرح الإقناع: وإحياء الأرض الموات هو أن يحوزها بحائط 
منيع » وبناء ما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن» أوقصب» أو خشبء 
ونحوهء سواء أرادها لبناء أو لزرع» أو أرادها حظيرة ة غنم» و حت شي 
ونحوهماء ولا يعتبر التسقيف, ولا نصب الباب . . . إلخ . 

وعن أحمد: إحياء الأرض ما عدّه الناس إحياء؛ لقوله: «من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له» [رواه أبوداود (7015)]. 

واختاره ابن عقيل والموفق وغيرهما؛ لأنَّ الشرع ورد بتعليق الملك 
عليه» ولم يبيّنه» فوجب الرجوع إلى ما كان إحياءً في العرف» والله أعلم . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه عن عروّة عَنْ عَائْشَة - وَضِيَ الله عَنهًا أن لني كله 
كال : ١مَنْ‏ عَمَّرَ 0 لِيْسَتْ لأحَدِء ف هو أحَقٍ 0 قَالَ عروَةٌ - رضي 


* مفردات الحديث: 

- مَنْ عمر أرضًا: بتشديد الميم وتخفيفهاء والمراد بتعميرها: إحياؤها بما 
جرت به العادة» من أنواع إحياء الأراضي الميتة «البور» . 

فهو أحق بها: أي فهو صاحب الحق فيهاء والملك عليها. 


45 "البتخارى (776, 


كتاب البيوع 2 باب إحياء الموات 


8ح وعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ - رَضِيَ الله عَنَهُ ‏ عَنٍ النبِيّ كلل 
قَالَ: «مَنْ أحيًا أرْضًا مَبْتَدَ نَهِيَ له رَ رَوَاةُ القَّلتَهَء وَحَسََهُ المّدُمذَيٌ» 


وقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلا ره كما فال واختلف في صَحَابِيّهِ فقيل : 
مر 


بل ميراي 


جاب”) وقبل “عائشة: وَقيل ا ع وَالوَاجِحُ الأول 


« درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

رواه أبوداود والنسائي والترمذي عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي يَكلِِ قال: «مَنْ أخيَا أرضًا ميتة 
فهي لهء وليس لعرق ظالم حَقٌ قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب» وفي الباب 
عن عائشة» وسمرة بن جندب» وعبادة بن الصامت» قال الحافظ في الفتح: 
وفي أسانيدها مقال» للكن يتقوّئ بعضها ببعض . 

وصكّحه السيوطي في الجامع الصغير. 
مفردات التحديث: 
و شرظة رة اما سمل الخرط »ا وصرايه انوي 4140 وإخباء الارمن الموات 
يكون بزرعهاء أو غرسهاء أو بناتهاء ونحو ذلك» شبّه تعطيلها بالإماتة. 
-مكّة :“ أضلةا اضوتة» اجشيعت: الياء والواق» وانيقت: إخداهنا بالسكون» 
فأبدلت الواو ياءً» وأدغمت الياء فى الياء» فهى «ميّتة» بتشديد الياء» ولا 
تخفف ؛ لأتدالو كفك حدقا الايف: ْ 


- والأرض الميّة: هي الأرض التي لم تعمّرء وإحياؤها عمارتهاء شبهت 


)١(‏ أبوداود (0701/5)» الترمذي 2»)١778(‏ ولم يروه النسائي. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصبيح 410 
العمارة بالإحياء . 
* ما يؤخد من الحديئين: 

١‏ الحاكاة يزان عل سماو إخياء الآرمن المواض: وان الأساامن اثات 
الملك الشرعى . 

؟نآذ ان اق إحياء الأر سن الأتحاء لقرعي متها القرله وكل: «فهي له) . 

يدل عموم الحديث علئ أنَّ المُّحِبِي يملك ما أحياه» سواءً كان المُحْبِي 
مكلفًاء أو غير مكلف» مسلما كان أو كافرّاء إذا كان ذميًا. 

4- يدل على أنَّ الإحياء يحصل ولو بغير إذن الإمام» قال في كشاف القناع: ولا 
يُشترط إذن الإمام» وهو مذهب جمهور العلماء. 

5 لابد أن تكون الأرض المحياة مواتاء بأن لم يجر عليها ملك معصومء 
ومنفكة عن الاختصاصات» أما المملوكة فلا يصح إحياؤهاء وكذلك 
الأرض المختصة لصاحبها بتحجيرهاء وشروعه في إحيائهاء فإنّها لا 
تملك» وكذلك مصالح ومرافق المكان العامرء الذي يتعلق بمصالحه 
ومرافقهء فلا يجوز إحياؤهاء وكذا ما تعلق بمصالح البلدان من طرق » 
وشوارع» وميادين» وحدائق» ومقابر» ومغالي. ومسايل مياه» وغير ذلك 
فلا يصح إحياؤه. 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : ولا شلك أنَّ منع ولي الأمر إحياء 
بعض الأراضي معناه اختصاصه بهاء لما يعود عل المسلمين بالمصلحة 
العامة» وعليه فالإحياء على هلذه الصورة غير صحيح . 

1١‏ لم يقيّد الإحياء بمساحة معيّنة» فما أحياه إحياء شرعيًا ملكه» ولو كثر. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: إِنَّ مساحة الإحياء لا تحديد فيهاء بخلاف 
الإقطاع فيقدر بحسب حاجة المقطع» وسيأتي إن شاء الله . 

ضابط الإحياء ما قاله الإمام أحمد: إحياء الأرض ما عد إحياء عرفاء لقوله 


كتاب البيوع ‏ باب إحياء الموات 

يِه : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له) . 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : الإحياء كالحرز» يرجع فيه إلى 
العرف» وأما أنواعه فكثيرة» منها: 
من أحاط أرضًا موانًا بحائط منيع» بأ 
ليو أى أطوم أو خوط ارقم اى لضي وخ نقد اولك 
وتوقزتقاع السطان الذي يحض به" الإتعياف ا رتفاع امار والعتفي در يونا 
دونه يكون متحجرًا لا محييًا. 

قال في الشرح الكبير: تحجر الموات مثل أن يدير حول الأرض ترابّاء أو 
أحجارًاء أو يحيطها بجدار صغيرء فلا يملكها بذلك» للكن يصير أحق 
الناس به. . ْ 
إذا حفر بئرًا فوصل ماؤها فقد أحياهاء وله حماهاء ومرافقها المعتادة» إذا 
كان ما حولها موانّاء فإن كانت في حيٌ عامر فيتصرف كل واحد منهم في 
المرافق بما جرت به العادة . 
من أجرى الماء إلا الأرض الموات من نحو عين» أو موارد فقد أحيا تلك 
الأرض. ّ 
- من حبس الماء عن أرض موات قد غمرتها المياه» إذا كانت لا تزرع معهء 
فحبسه ليزرعها فقد أحياها. 
إذا عمد إلئ أرض موات ذات حجارة» أو أشجار» فأزال حجارتهاء وقطع 
أشجارهاء وسواها وعدّلها؛ ليعلوها السيل ؛ لتكون بعل فقد أحياه. 

والقلاضة آنه عده الناتى اشواة اعمج ساف وهو دافن اده 
المقاصد من الانتفاع » وباختلاف أعراف البلدان. 

4 قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الأرض البيضاء التي لا يوجد فيها أثر 

إحياءٍ أصلاً. فإنّها لا تملك بمجرد دعوى عليهاء ولو كان بيد مدّعيها 
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نَ أداره حوله بما جرت به العادة» من 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
صكوك استحكام» بل هي باقية موانًا علئ الأصل . 
ذ- وإذا أحيا الأرض بنوع من الإحياءات الشرعية» استحق مرافقهاء ومنافعهاء 
من الطرق. والميادين» والساحات» والمسابل» ونحو ذلك . 

٠‏ وإذا كانت الأرض المحياة لزراعة» أو سكن» محفوفة بملك الغير من كل 
جانب» فلا حريم لها ولا يران خاضة» زتها ينتفع ويستفيد كل واحد 
من المجاورين في ملكه. بحسب ما جرت به العادة . 

- قال في الإقناع: ولا يُملك بإحياء ما قَرُْبِ من عامرء وتعلق بمصالحهء 
كطرقه. وفنائه» ومجتمع ناديه» ومسيل مائه. ومطرح قمامته» وملقىئ 
ترابه»ء ومرعاهء» ومحتطبه» وحريم البئر»ء ومرتكض الخيل ومدفن 
العراق) والمنازل المعدة للمسافرين» والبفاع المرصودة لصلاة العيد» 
وتجر دللفة :فك تملك لا وتعور [خاء ها علق بمصالحة: 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : الأرض التي ينحدر سيلها إلئ أرض 
مملوكة» يكون مسيل سيلها تبعًا لها علئ وجه الاختصاص» فلا يسوغ 
إحياؤهاء ولا إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم . 
- أما التحجر فلا يفيد الملك» وإنما يفيد صاحبه الاختصاص به» فلا يصح 
لأحد إحياؤهاء ومن أنواع التحجر ما يأتي : 

- أن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع أو يبني الجدار ببعض الجوانب 
دون بعض . 

- أن يحيط الأرض بشبكِ» أو خندقء أو حاجز ترابي» ونحو ذلك . 

أذ حشر يدا بجناذ يض إلا النمام» 1 

1١‏ فكل هلذه وأمثالها تحجراتء» لا تفيد التملك» وإنما تفيد من تحجرها 
الاختصاص بهاء والأحقية من غيره» فلا يتعدى عليها غيره ممن يريد 
الإحياء وهي تحت يده» وإذا وُجد متشوف لإحيائها ضرب ولي الأمر له 


و3ٌةو- 
مدة لإحيائهاء فإن أحياها وإلاً نرِعَت من يده لمن يريد إحياءها . 
4 آفين زغيم الدعرة السلفية بعد أبيه الشيح عيداته بن فحهد: ومفتي البلاد 
السعودية عن المسايل بما يأتي : المسايل قسمان : 
أحدهما: فيه عمل لأرباب الأملاك. وهو ما يحفرونه لتجري معه 
السيول» فهلذا القسم يملك بالإحياء» فحفره وتوجيه السيل معه تغييرٌ فيه» 
وإحياء له. 
الثاني: ليس لأرباب الأملاك فيه عمل بالحفر ونحوه» وإنما وجده 
صاحب الملك ينحدر سيله من الجبل بطبعه إل جهة ملكهء فهئذا إذا 
استغنت الأرض المملوكة عن مسيل سيلهاء ولم يبق لها حاجة إلى مائة» 
كأن جعلت هنذة الأرض المملوكة بوتا وتتحو ذلك ؛ فالذئ يظهر أن حق 
اختصاص أصحابها بهلذا السيل يزول» ويكون حكمه حكم الأرض 
الموات؛ ما لم يكن لهم فيه سبب اختصاص آخرء من تحجرء أو حفر 
بئرء لم يصل إل الماء. وتأيدت هلذه الفتوئ من الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ . مفتي البلاد السعودية السابق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


آله 


ا وَعَنِ ابْنِ عبّاس - رضي الله عنهمًا أن الصَّعْبَ بن 


جََامَةَ لني ون ل ل ار َه أَنَّ ال يكل قَالَ : «لآ حِمَئ إلا 
له وَلِرَسُولِهِ) رَوَاهُ البُحَارِيُ”'" . 


* مفردات الحديث: 
لا حمئ : الحمّى بكسر الحاءء وفتح الميم» بلا تنوين مقصورًء تقول : حميته 
حماية: أي دافعت عنه ومنعته» فهو محمي: أي محظورء فيكون اسمًا غير 
مصدرء وإنما هو على وزن «فعل» بكسر الفاء بمعنل مفعول . 
هلذا تعريفه اللغوي . 
أما معناه الاصطلاحي: فهو ما يحميه الإمام من الموات لمواش بعينهاء 
ويمنع عنه سائر الناس من الرعي فيه . 
إلا لله ولرسوله: أي لا حم لأحد يخص نفسه فيهء فيرع فيه ماشيته دون 
سائرالناس» إِنَّما هو لله ولرسوله. 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحم هو خلاف المباح» ومعناه أن يمنع الإمام الرعيَ في أرض 
مخصوصة. لتخص برعيها إبل الصدقة» وإبل بيت مال المسلمين . 
- الحديث يدل علئ أنَّ ما حماه النبي تل فهو يبقئ ولا يغيرء ولا يجوز 
إبطاله» ولا نقضهء ولا تغييره» لا مع الحاجة إليهء ولا مع عدمها؛ لأنه 
حمى بنص. والاجتهاد لايبطل النص» ولا ينقضه . 
"- أما من بعده من الخلفاء والأئمة والملوك. فلهم أن يحموا الأرض 


(1) البخاري (1810/:0), 


الموات؛ لرعي دواب المسلمين» ما لم يضيق على المسلمين» لما روئ 
أبوعبيد أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ قال: «لولا ما أحمل عليه في سبيل الله» ما 
حميت من الأرض شبرًا في شبر» وقد اشتهر حمئ عثمان ‏ رضي الله عنه - 
ولم يُذكرء فكان كالإجماع. 

4- كان رؤساء القبائل في الجاهلية» يحمون المكان الخصيب لخيلهمء 
وإبلهم. وسائر مواشيهمء وكانوا يختصون به عن أفراد قبائلهم ) » فأبطله 
النبي كَل بقوله : «لا حمر إلآلله ولرسوله»» ثم قال يل : «الناس شركاء في 
ثلاث: فى الماءء والكلاًء والنار» وما كان حماه لله ولرسوله يله أو حماه 
لإناء:الحالين البو القناك :قاف اله اين يه لزنام لصا دنه 
الخاصة. 

5 ليس لغير إمام المسلمين أن يحمي شيئاء فإنَّ إمام المسلمين قائم مقامهم 
فيما هو من مصالحهم» دون غيره» لقوله يد : «الناس شركاء في ثلاث: في 
الكلاً والماء والنار) . 

/ قال الشيخ محمد بن إبراهيم : الحكم الشرعي يقضي بأنَّ جميع الأحمية‎ ١ 
باطلة» إلا حمى النبي يَللِ؛ لقوله: «لا حمئ إلا حمئ الله ورسوله» [رواه‎ 
. البخاري]» ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك‎ 

هلذه نبذة عن حمئى «النقيع» الذي حماه النبي يده نلخصها من قرار من هيئة 
التمييز»ء ومن بحث للأستاذ «على بن ثابت العمري» أحد أبناء ضواحي 
المدينة المنورة. ْ ْ 

التّقيع : بالنون المفتوحة» والقاف المكسورة» والياء التحتية الساكنة» 
والح الحيطةم اح كتوق موي لمر فسمي به هلذا 
«الحمين» لذلك 

ب رسن للق اي د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


من الشرق: خرة بني عمرو من قبائل حرب» وكانت في السابق لقبيلة 
سليم» وعرض هلذا الحد )١١(‏ كيلو. 

من الشمال: مضيق النقيع»ء وعرض هلذا الحد (1) كيلو. 
من الجنوب: جبلان أسودان» يقال لأحدهما: عبودء والثاني: برام 
وعرض هلذا الحد (8) كيلو . 

ويبعد حمئ النقيع عن المدينة غربًا بمسافة (75) كيلوء. وهو تابع 
لمقاطعة تسمئ وادي الفرع . 
النصوص فيه : 

ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أنَّ الئََىَ كلِ قال: «حمئ لخيل 
المسلمين». 

جاء في صحيح البخاري قال ابن شهاب الزهري: «بلغنا أنَّ البَىَ كله 
حمئ النقيع» . 

- وروئ الزبير بن بكار عن المرواع المزني: «أنْ التبَيَ كَلهِ نزل بالنقيع 
وقال: نعم مرتع الأفراس» يحمئ لهن ويجاهد بهن في سبيل الله؛ حماه النبي 
يِب واستعملنى عليه) . 

- وجاء في تاريخ المدينة لابن شبّة بسنده إلئ ابن عمر : «أنّ التَبَيَّ يلل 
حمئ النقيع للخيل ترعئ فيه» والآثار فيه كثيرة . 
4 قال في الشرح الكبير : وما حماه النبي يَكِيهِ فليس لأحد نقضه» ولا تغييره مع 
بقاء الحاجة إليه؛ لأنَّ ما حكم به النبي كل نص» لا يجوز نقضه بالاجتهاد. 

وقال في شرح الإقناع : وكان للنبي كك فقط دون غيره أن يحمي لنفسه؛ 
لقوله: «لا حموىا إلآلله ولرسوله» [رواه أبوداود]ء وروى أبوعبيد: «أن الب 
كِدٌ حمئ النقيع لخيل المسلمين». 


قال ابن كثير عند قوله تعالئ : ## وما كن لمَوْمن ولا مَؤْمَةٍ إِذا قصى أله ورسوله: 


كتاب البيوع ‏ باب إحياء الموات كه 
مرا أن يون كم لخجيرة من أمْرِهِمْ 4 [الأحزاب : *“"] فهلذه الآية عامة في جميع 
الأمور. وذْلك بِأنّه لاحك سواه بشيء » فلنش لحيل مخالفته» ولا 
اختيار» ولارأئء ولا قول. 

4- صار مرافعة شرعية بخصوص «وادي النقيع» عند قاضي وادي الفرع الشيخ 
«محمد بن أحمد الراضي»؛ ودرس الموضوع من جميع جوانبه» ورجع إلى 
المصادرء واستعان بأهل الخبرة من أهل المنطقة» ثم حكم ببقاء حمئ النبي 
يه للمصلحة العامة» التي كانت تجري زمن النبي يَكَّ وتأيد حكمه من 
محكمه التمييز للمنطقة الغربية» والصك الذي أصدره الشيخ الراضي برقم 
(0) وتاريخ 794/١/50١هء‏ وصلَّئ الله على نبينا محمّد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ه431 


-0١‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله لله عتهمَاات قال : قال رسول 
الله ككئِةٍ : «لآصَرَرَوََآضَِارَا رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَه 0 


لين خوك تي لل وو الوط ا 
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درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

حديث ابن عباس رواه أحمد» وابن ماجه. وابن أبي شيبة» والطبراني» 
والدارقطى» وهداره غلا فكرنة عزرابن عباس 

ارا أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد مثلهء وهو في الموطأ 
مرسلاً وأخرجه أحمدء وابن ماجة والبيهقي من حديث: عبادة بن الصامت» 
وفيه انقطاع . 

وله شواهدٌ عن أبي هريرة» وجابر» وعائشة» وثعلبة القرظي» وأبي 
لبابة . 

فالحديث متعدد الطرق» ولم يطعن بشيء منها إلآّ من حيث الوصل أو 
الإرسال» فهو قوي بمجموع هلذه الطرق . 

وقد حكن الحديت الإمام النووي في الأربغين» وكذلك السيوطي. 

وقال البقيي :“رجالهاثقات: 

وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي بمجموعها إلئ درجة الصحة أو 


الحسن المحتج به. 


.)5١54١( ابن ماجه‎ ,)3١5/١( أحمد‎ )١( 
.)755/5( مالك‎ )0( 


كتاب البييوع باب إحياء الموات 


* مفردات الحديث: 

- لا ضرر: ضره يضره ضرًا ضد نفعه» أو جلب إليه الضررء والضّر ‏ بالفتح - 
مصدرٌء وبالضم اسم للفعل» ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من 
حمه . 

- ولا ضرار: فعال من الضرء أي لا يجازيه علئ ضرره أكثر مما ضرّه» فالأول 
ابتداء» والثاني جزاء عليه متجاوز] حقه . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث أحد القواعد الكبرئ» التي يندرج تحتها الكثير من الصور 
والمساتل 

١‏ معن «لا ضرر»: أي منع إلحاق أيّ مفسدة بالغير مطلقاء سواء كان ضررًا 
خاصضّاء أو ضررًا عامّاء ودفع الضرر قبل وقوعه بطريقة الوقاية الممكنة» 
كما يشمل رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدبير. 

'- وبهلذا فإنَّ إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هلذه القاعدة, 
وإن ترنّب عليها ضرر بهم؛ لأنَّ فيها عدلاً» ودفعًا ووقاية» من ضرر أعمًّ 
واله, 

4- معن «ولا ضرار» هو نفس الضرر بقصد الثأر الذي يزيد في الضرر» ويوسع 
دائرته» فالإضرار ‏ ولو كان علئ سبيل المقابلة - لا يجوز أن يكون 
مقصودًاء وإنما يُلجأ إليه عند الضرورة» فإنَّ المشروع هو دفع الضرر بدون 
ضرر أصلاء فإن لم يمكن فيدفع بالقدر الممكن منه . 

فمن أتلف مال غيره ‏ مثلاً ‏ لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله؛ لأنَّ فى ذلك 
تويظة للعوياد ف ودرا عي جد شمن | لالت فدنها انق ر ذلك 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
بخلاف الجناية علئ النفس أو الطرف» مما شرع فيه القصاص؛ لأنَّ 
الجنايات لا يقمعها إل عقوبةٌ من جنسها . 
6 فالحديث يفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل» والإمكانيات 


المكة» 'وفقا للساية الشرعية ويكون دفعه يدون حدر أضاة :ولا 


فيدفع بالقدر الممكن. 

1 الشرع إنّما جاء ليحافظ عل الضروريات الخمس» فيحفظ على الناس 
دينهم » وأنفسهم, وعقولهم» وأنسابهم, وأعراضهم» فكل ما يؤدي إلى 
الإخلال بواحد منها فهو مضرةء يجب إزالتها ما أمكن» وفي سبيل تأييد 
مقاصده؛ يدفع الضرر الأعم» بارتكاب الضرر الأخص»ء ولهلذه الحكمة 
شرع هَ القتصاص وقتل المرتد» صيانة للأنفس والأديان» وشرِعَ جك “الزن 
والقدقم) ونان للأعراض» اوشرع حد شرب الخمرء 1 للعقول» 
وشرع القطع في السرقة» حمايةً للأموال. 


ند ين 


9و و -- 
> ه ع ون ه ووو 


5- وعَنْ سَمُرَة بْن جِنْدب - رَضِىّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال 
7 ل سات 4 ام 0 232 7 4 7 - 0 ا لز 
رَسُوَلَ الله يك : «مَنْ أخاط حَائْطا على أَرْض فَهىّ له) رَوَاه أَبُودَاوُد 


9 م معو لد دلق 
وَصكحه ابن الجَارَود . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: حديث سمرة رواه أحمدء وأبوداود عنه» والطبراني» 
والبيهقي من حديث الحسن عنه» وفي صحة سماعه منه خلافٌ . 

ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري عن جابر» وسكت عنه 

الحافظ في التلخيص» وصحّحه السيوطي في الجامع الصغير . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ أحد أنواع الإحياء» وهو إحاطة الأرض الموات بحائط 
يمنع الحيوانات من القفز من أعلاه؛ فمن أحاط أرضًا بجدار منيع فقد أحيا 
تلك الأرض . 

؟- وإذا أحيا الأرض فقد ملكها ملكا شرعيًا؛ لقوله يل : «فهى له). 

ونان لتقا ديع اخاط سانا ,أن آدار حبر لم ]اميف ونان اندي ماد 
أهل البلد بالبناء» من لين» أو طوب» أو حجرء أو قصبء. أو خشب 
واحون )القن اا ممزلء | ادها لليقاء اد خيلدة / ١‏ ْ 

والمقدان المصوما رسيا خاتطافى اللغة. 
قال الطيبي في شرح المشكاة : قوله: «أحاط» يدل عل أنه بيع حائطا 


.)١١١6( أبوداود (لالا٠), ابن الجارود‎ )١( 


م توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
بائكا مشطيطا بدا لتوسفلة ناسنا 
والعمل في المحاكم في المملكة أنه إذا كان ارتفاع الجدار مترًا ونصف المتر 
فهو إحياءٌ؛ لأنّه منيع» وما كان دون ذلك فهو تحجرٌ, وليس إحياءً . 
:- وإحاطة الأرض الموات بالجدار المنيع يعتبر إحياء» ولو لم يُردها للبناء» 
فمجرّد الإحاطة كافٍ في الإحياء» والملك . 


ا 5 0 وااه 00 2 
5 وَعَنْ عبدالله بن مُعْملٍ - رَضِيَ الله عنه - أنَ الب علد 
قَالَ: ام خف ينا قله أو داقا ٠‏ عَطْنا لمَاشِيَته) رَوَا ابِنْ مَاجَه 


د" 


باسكا 0 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في التلخيص: رواه ابن ماجهء وفي سنده إسماعيل بن مسلمء 
ضعيف؛ وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن الحسن» وقد ضعفه ابن 
الجوزي» وابن عبدالهادي . 

وقواه الزيلعي» وقال البوصيري في الزوائد: مدار هنذا الحديث علئ 
إسماعيل بن مسلم الحكمي», وقد اختلفوا في توثيقه. اه. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (؟/ 595). 
* مفردات اللحديث: 
- ذراعًا: بكسر الذال» وذراع الإنسان من طرف المرفق إلئ طرف الأصبع الوسطىل» 
وأشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهي (77) إصبعًا أو (14) سنتيمترٌ نتيمترًأ 
- عطنا: يُقال: عطنت النّاقة عطونًا: روت ثم بركت» لذي انك فالعطن 
بفتحتين: جمع معاطن» وهو مبارك الإبل»ء ومربض الغنم حول الماء؛ 
لتشرب عللاً بعد تَهَلٍ. 
عاق «افى الأبل والشو< والعك مو كرما يتطقل فق العبر تجمعها نراق 


.)5585( ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* ما يؤخذ من الحديث: 

يتعلق بحفر الآبار ثلاثة أحكام : 

أحدها: متيل تَحياء وتكون ملكا بالحفر؟ 

الثاني : تقسيمها حسب إرادة من حفرها. 

الثالث : حريم الآبار يختلف باختلاف المراد منها . 

الحكم الأول: إذا حفر إنسان بئرّاء فوصل في حفره إلى الماء فقد 
أحياهاء فإن حفرهاء ولم يصل إلى الماء فليس حفره إحياء» وإنما يعتبر 
تحجرّاء فهو أحق بها من غيره» فإن وجد متشوف لإحيائها والانتفاع بهاء 
ضَرَبَ ولي الأمر مدّة للتحجرء فإن أتمّ إحياءها في تلك المدة المضروبة» وإلاّ 
نزعها منه وأعطاها المتشوفٌ لإحيائها . 
الحكم الثانى : إذا حفرها ووصل إلَي الماء لا يخلو قصده من ثلاثة 
أموق: 

إما أن يريد تملكها لزراعةٍ » أو سقاية خاصّةٍ به» فهلذه محياة مملوكة . 

وإما أن يكون حفرها لنفع المجتازين» فهلذه يشترك الناس في مائهاء لا 
فضل لأحد علئ أحد» والحافر لها كأحدهم في السقي والشرب؛ أن الحافر 
لم يخص بها نفسه ولا غيره. 

- وإما أن يحفرها لا ليملكهاء بل ليرتفق بمائهاء ما دام مقيمًا عليهاء فإذا 
رحل عنها انتفع بها غيره» فهلذه لا يملكهاء وإنما هو أحق بمائها ما دام باقيًا 
بالاختصاص بالارتفاق بمائها . 

وهلذه طريقة البادية الرخل الذين يقيمون إقامة مؤقتة» ويظعنون تجاه 

الحكم الثالث: ما قدر حريمها؟ 


إذا حفر الإنسان بكرا فوصل إلئ مائهاء فلا يخلو من ثلاثة أمور : 

الأول: أن تكون البئر محاطة من جميع جوانبها بأملاك الغير» فهلذه ليس 
لها حريمٌ» ولا مرافقٌ» وإنما كل واحدٍ ينتفع بما جرت به العادة. 

الثاني : أن يريدها الحافر لسقي الماشية ونحو ذلك» فهلذه إن كانت البئر 
قديمة ثم جذد حفرهاء فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب من جوانبهاء وإن 
كانت بدية محدثة» فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب» وذْلك 
بذراع اليد» وجعلت القديمة أكثر حرمًا؛ لأنَّ ماءها غالبًا أغزر» وحاجتها إلى 
الساحة أكثرء وذْلك لما روئ أبوعبيد في الأموال» عن سعيد بن المسيب» 
قال: «السُنَهَ في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا؛» وبعض العلماء جعل 
حريم البئر أربعين ذراعاء كما في حديث الباب» وهلذا الحريم هو معاطن 
للإبل» ومجدٌ للبئر» ومرافق لها. 

وقال القاضي وغيره: ليس هلذا علئ طريق التحديد» بل حريمها في 
الحقيقة ما يحتاج إليه في ترقية مائها منهاء وهلذا قول جيد. 

الثالث: وإن كانت البئر تراد للزراعة» فقد جاء في سنن الدارقطني من 

حديث أبي هريرة أنَّ النََىَ يله َال : «وَعين الزرع ستمائة ذراع» وهلذا قول أكثر 
العلماء. 

وقيل: قدر الحاجة» اختاره القاضي والموفق وغيرها . 

قال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ : «الحافر 
لغير الشرب كمريد إحياء الأرض للفلاحة» فله ما حواليه مقدار الزرع؟ لأنّه 
جاء ليزرع» فما كان جراد ف يعرم أحد ؛ 'لأنه. سبق البهاء: قيترك له ما 
جرت العادة به أن يزرع » فق بين من حفر علئ الارتوازي» والذي على 
الحيوان». اه. 

قلت : وكلام المفتي ‏ رحمه الله تعالئ هو عين الصوابء والله أعلم . 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
.5-0 0 24 2 0 21 0 2*6 42 
185- وَعَنْ علقمّة بْن وَائل عَنْ أبيه ‏ رَضيَّ الله عَنْهُ ‏ «أنَ 
027 سس ا م5 :م 5م 000 كه 6 4 4 عه ٠‏ 
النبَ له أقطعة أرْضًا بحَضرمَؤت» رَوَاهُ أبوداود». وَالتَرْمِذْيٌ, 
ا 


درجة الحديث: 

الحديث صححه الترمذي» وابن حبآن. 

قال في التلخيص : رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي.» وصححه., ورواه 
البيهقي. والطبراني» وابن حبان» وصححه. 
مفردات الحديث: 
أقطعه: أي ملكه أرضًا يستبد بهاء وينفرد بهاء والإقطاع يكون تمليكاء وغير 
تمليك» وإنما هي للارتفاق والمنفعة. 
وإقطاع الإمام و مرا أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض 
المنفكة عن الاختصاصات. وملك معصوم. 
- بحضّرمؤْت: والتركيب مزجي» منطقة بجنوب الجزيرة العربية مشهورة» 
عاصمتها مدينة المكلا . 


.)١781( أبوداود (72008)». الترمذي‎ )١( 


كتاب البيسوع ‏ باب إحياء الموات 
2 جههيمه 


06- وَعَنِ ابن عُمِرَ اع «أنَّ البَىَ يكل أَقْطعَ 
خط نوه تاخيق نودت حَتَى قَامَ نم رَمَ سَووْطَة فقال: 
أَعْطوةٌ حَيْثْ بَلَعَ السّوط) رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَفيه ضعْف . 0 


درجة الحديث: 

أصل الحديث في الصحيح . 

قال في التلخيص : زواة أشي وأبوداود من حديث ابن عمرء وفيه 
العمري ضعيف», وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر . 
* مفردات الحديث: 
- أقطع الزبير: الإقطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره»ء يقال: أقطع الإمام 
إقطاعًا: جعلها للمقطع. وهو فاخرة من القطع. كأنه يقطع له قطعة من 
الأرض» وإقطاع الإمام نوعان: إقطاع إرفاق ٠‏ وإقطاع تمليك » كما سيأتي 
إن شاء الله . 
خضر فرسه: بضم الحاء المهملة» وسكون الضاد المعجمة» الحُضر: عدذُوٌء 
ووثتٌ وراد قدر عدو فرسهء وللكنه أقام المصدر مقام الاسمء ومعناه 


مودت حقار ري 
خحضر : لمر ا : قدر ما يعدو عدوة واحدة. 
السّوط : بفتح السين» ما يضرب به من جلدء سواء أكان موضوئاء أم لم 


يكن جيه ا زاك قراط 


2000 أبوداود كلا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* ما يؤخذ من الحديثين: 

. إقطاع الإمام هو تسويغه من مال الله شيئًا لمن يراه أهلاً لذلك‎ -١ 

"- ففي الحديثين جواز إقطاع الإمام أرضًا موانًا لمن يحبيها. 

'- ويكون الإقطاع هو تسويغ من مال الله تعالئ العائدة مصالحه إلئ المسلمين» 
والإمام هو نائب المسلمين أنيط الإقطاع به» فلا يكون من غيره أو نائبه ولأن 
الإقطاع راجع إلئ رأي الإمام في المصلحة العامة . 

4- ففي الحديثين إقطاع النبي َي وائل بن حُجر أرضًا بحضرموت» ومناسبة 
إقطاعه هناك أنَّها بلاده» وهو قادر على إحيائهاء والانتفاع بهاء وإقطاع 
الزبير بن العوام قدر عدو فرسه. 

5 وفيهما جواز إقطاع المساحة الكبيرة للشخص الواحدء إذا رأئ الإمام في 
ذلك مصلحةًء بأن يكون عنده القدرة على إصلاحهاء واستثمارها. 

1- وفيهما أنّه لا يذم الإنسان» ‏ وإن كان فاضلاً ‏ على الرغبة في الحصول على 
الدنيا من طرقها المشروعة» ومن تلك الطرق عطايا الإمام . 

فالنبي يكلِ أقرّ الزبير على خضر فرسه حت وقف, ثم زاد على خضر 
الفرس أن رمئ سوطه فأعطاه ما رغب فيه» وهو منتهئ ما وصل إليه سوطه . 
فوائد: 
الأولى: قسّم الفقهاء الإقطاع إلى ثلاثة 

. إقطاع قصد به تمليك المقطع لما أقطع‎ -١ 

-١‏ إقطاع استغلال : بأن يقطع الإمام أو نائبه من يرئ في إقطاعه مصلحة» لينتفع 
بالشيء الذي أقطعه» فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه . 

3 إقطاع إرفاق: بأن يقطع لومم أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق ا 
والميادين» والرحاب» وكخر ذلك 

فأما إقطاع التمليك : فالمذهب أن المقطع لا يملك الموات بالإقطاع. 


بك يي 


وإنما يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء» فإن أحياه ملكه» وحينئذ لا يجوز 
استرجاعه منه بعد إحيائه؛ لأنّه ملكه بالإحياء» فإن لم يُحْيهِ وَوُجد متشوف 
لإحيائه» ضرب الإمام أو نائبه للمقطع مدة حسب ما يراه» إن أحياه فيهاء 
وإلاً استرجعه . 
قال في الإنصاف: يثبت الملك بنفس الإقطاع» فيبيع» ويورّث عنه. 
وهو الصحيح.» وبهلذا القول أفتت الهيئة القضائية بالديار السعودية. 
قال في الإقناع وشرحه: وإن أحياه غير المتحجر في مدة المهلة أو قبله 
لم يملكهء لأنَّ حق المتحجر أسبق فكان أولئ» ولمفهوم قوله يكلهِ: «من 
أحيا أرضًا ميتة غير حق مسلم فهي له . 
ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدّر المقطع علئ إحيائه ؛ لأنَّ في إقطاعه 
أكثر من ذلك تضبيقًا علئ الناس في حقٌّ مشترك بينهم» وقد استرجع عمر في 
خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : لا يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر علئ 
إحيائه؛ لأنَّ في إقطاعه أكثر من ذلك تضبيقًا علئ الناس في حقٌ مشتركٌ بينهم . 
قال في شرح الإقناع وغيره: ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه مما 
قَرْبٍ من العامر» وتعلّق بمصالحه؛ لأنّه في حكم المملوك لأهل العامر. 
وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية : إقطاع الأرض الموات لا يسري 
علئ أملاك الآخرين» ومرافق البلد» ومصالحهاء وما تحتاج إليه. 
الثانية : قال شيخ الإسلام : ما علمت أحدًا من علماء المسلمين من الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم قال :إجارة الإقطاعات لا تجوزء حت حدّث بعض أهل 
زمانناء فابتدع القول بعدم الجواز. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


7- وَعَنْ َجْلٍ منّ الصَّ لصَّحَابَةٍ - رَضِيَ الله عند قال : 
غزوْث مَعَ النَِيَ كَل قله يول : «اليَامن شُرَكاءٌ فى ثَلآَثْ : فى 


يب « 
04 
رعو سس 


الكلق وَالجائ: 5ال230وَاة أخهد وَاكو داو وَرجَاله فقت 


أخرجه أبوداود بسند صحيح . 

والحديث بلفظ «الناس» ا تفرد به يزيك د بن هارون عند أبي عبيد» 
فخالفه كلّ من علي بن الجعدء وعتبيل بن يولس عئد أبن داودء وثور الشامي 
عند أحمد والبيهقى» وكلهم عن حريز بن عثمان حدثنا أبوخداش» عن رجل 
من الصحاية» وفيه «المسلمون» بدل «الناس» . 

وللحديت شواهد منها: 

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عله : «ثلاث لا يمنعن: الماع 
والكلا, والنار» أخر جه ابن ماجه بإسناد صحبيح» قاله الحافظ وصاحب 
الزوائد. 
0 
000 الك كي مقصور» جالعي لكان 
أو يابسّاء جمعه أكلاء» قال الصاغاني : وأما الحشيش فمختصٌ باليابس . 
الماء : أصله ماه بالهاء» فأبدلت همزة؛ لأنّها أقوئ علئ الحركة» ويدل علئ 


)١(‏ أحمد(555/6)» أبوداود (لا/751). 


كتاب البييوع 0 باب إحياء الموات 
و( سد 


هلذا الأصل ظهورها في الجمع فتقول: مياه وأمواه؛ وفي التصغير: مويه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدل الحديث على عدم اختصاص أحد سنن الناس بواحد من الأشياء الثلاثة 
وإنما تبقئ مشاعة عامة بين الناس؛ لأنَّ هلذه الأشياء الثلاثة من الأمور 
الضرورية» المبذولة لعامة المنتفعين» فلا يجوز لأحد أن يختص بهاء ويمنع 
منها أحدًا محتاجًا إليها. 

ا وهلذا من أحكام الإسلام العادلة. وإباحته الشاملة .2 وإفضاله على أهله. 
فأمورهم الضرورية» وحاجتهم المشاعة هي شركة للجميع؛ من حازها 
0 سرك وهر واوا اي 
الفيافي وله 0 اه والبقر والغنم, وغيرها من 
الحيوانات؛ قال رتعالئ : # وَأنزلِ ين السَمله مآ فأخْريعنا بو أذويجا من تبات ئًََّ ع2 


وا رعو لم 14 طلا م 04], 
وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النَبَىَ كللِ قال «لاحمى 
إللله ولرسوله». 


وقال الفقهاء: و لايصح بيع ما نبت بأرضه من كلأ وشوك لقوله #ةِ: 
«الناس شركاء في ثلاث). 
ثانيًا: الماءء فلا يجوز بيعه ما لم يَحْرْه في بركته» أو قربته» أو إنائه 
وتحووء وأما الذي لم يحز من ماء السماءء أو ماء العيون» أو نقع الابار, 
فلا يملك. ولا يصح بيعهء قال تعالئ: # وَأنْرلَا من السَمَاءِ مأ فَاَسَفِيَحموةُ 
وصآ أنشم لَمُحَرِنِنَ ()4 [الحجر] . 
وقال تعالئ : ا أََيَُْ آله الى مرو © أت الوه و الزن أ حَنُ 
المرارة 429 [الواقعة] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وجاء في صحيح مسلم عن جابر أنْ الي كَلهِ: «نهئ عن بيع فضل 
الماء) . 

ثالثا : النار» فهي من الأشياء المشاعة العامة» ولا يجوز بيعهاء وإنما ‏ | 
يجب بذلها لمحتاجهاء سواء في ذلك وقودها كالحطبء. أو جذوتها 

5 ع م 9 0000 مت يرع م بحس راو 6 ماكورء 
كالقبس» أو الاستدفاء» قال تعالل : # أفرءيسم الثَار التى توروت (() >أشر أنشاتم 
سَجَرَيا أَء كَنُ الْمُنْشِمُو 49 [الواقعة] . | 

فهلله الأشياء الثلائة من المرافق العامة التى يجب بذلها لمحتاجها » ويحرم 

منع أحد عنها؛ لأنّها أمورٌ أشاعها الله تعالئ بين خلقه. والضرورة تدعو 
إليهاء فمنعها أو منع أحد محتاج إليها منهاء لا يجوز» وهو من الدناءة التي 
يكرهها الإسلام السمح. 


كتاب البيوع ‏ باب الوقف 
شا 22 2 شل ب 


باب الوققف 
له 


الوقف: 20000 الشى ع وحميلة وسبله بمعنل واحد» وأوقفه لغة 
شاذة . 
قال ابن فارس: الواو والقاف والفاء أصل يدل علئ مكثء» ثم يقاس 


قلثُ: ومن هلذا الأصل المقيس يؤخذ الوقف, فإنه ماكث الأصل . 

وتعريفه شرعًا: حبس مالك ماله المنتفّع به. مع بقاء عينه عن التصرفات 
برقبته» وتسبيل منفعته علئ شيء من أنواع القرب» ابتغاء وجه الله . 

حكمه : الاستحباب» وقد ثبت بالسئة بأحاديث كثيرة : 

منها حديث أبي هريرة أنَّ الي كل َال : «إذَا مَاتَ ابْن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية. . 2١‏ إلخ. 

وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين» علئ جوازه ولزومه. 

قال الترمذي: لا نعلم أحدًا من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم 
خالف في جواز وقف الأرضين . 

قال جابر: لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله يك ذا مقدرة إلا وقف . 

وبهلذا يُعلم إجماع القرن المفضلء فلا يُلتَفت إلئ خلافٍ بعدهء كما 
جاء عن شريح أنه أنكر الحبس. وقال أبوحنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع 
أصحابه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فضله: فهو أفضل الصدقات التي حت الله عليها؛ لأنّه صدقةٌ دائمة 

وهلذا الفضل المترتب عليه إذا كان وقفًا شرعيّاء مقصودًا به وجه الله 
تعالئ» موجهة مصارفه إلى وجوه البر والإحسان, من بناء المساجدء والإعانة 
علئ علم نافع » والدعوة إلى الله. والمشاريع الخيرية» وصرفه إلى ذوي القربئ 
والفقراء والمساكين» ومساعدة أهل الخير والصلاح عل طاعة الله تعالئ . 

ما أن يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف لئلا يبيعوه» فمثل هلذا لا 
يُعطى حكم الوقف من حيث الثواب والفضل» وإن أخذ حكمه من حيث اللزوم 
عند كثير من الفقهاء . 

وأما أن تكثر ديونه فيقف العقار خشية أن يباع لإيفاء أصحاب الحقوق» 
أو يقفه عل أولاده» فيحابي. بعضهم» ويحرم بعضهم.» أو يفضل بعضهم علئ 

فمثل هنذا لايعط حكم الوقف من حيث الثواب والفضل» وإن أخذ 
حكمه من حيث اللزوم عند كثير من الفقهاء» وبهلذا يدخل في باب الظلم بدلا 
من باب البر ؛ لأنّه ليس عل مراد الله تعالئ. 

وكل ما أحدث في غير أمر الله تعالئ فهو مردودٌ غير مقبولٍ. 

فالوقف بد وإحسانٌ علئ الموقوف عليهم» إما لقرابتهم» وإما لحاجتهم. 
وإما للحاجة إليهم . 

وهو صدقةٌ مؤبدة للواقف يجري عليه ثوابها بعد انقطاع أعماله» وانتهاء 
اماله» بخروجه من دنياه إلى اخرته . 

قال ا ل إنًا كن شت الْمَوَش وتصتكحب ما مَدمُوأ واكدرَضم وكلّ شن شىءِ 


سه م ل 


حصيتة ف إِمَاو مَِينِ 0 409 [يسن]. 


لاقلاه عن أ هزر روفن الله عنت أن رشول: انلو كا 
0 لالس ا 3 2 د موس > 
قَالَ: (إِذَا مَاتَ الإنْسَان انقطع عنْهُ عَمَلهُ إل مِنْ ثلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ 


ع ع« 7 


َوْعِلم يُنْتمَعُ بهوء أؤ وَلدٍ صَالح يَدْعُو له روَاه مُسْلِم''. 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ المؤلف ذكر هلذا الحديث فى هلذا الباب؛ لأنَّ الوقف من الصدقة 
الجارن. 1 

١‏ أول من وقف في الإسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » كما أخرج ابن 
أبي شيبة : (إنَّ أول من وقف في الإسلام وقف عمر» وسيأتي إن شاء الله . 
"'- الدنيا جعلها الله تعالئ دار عمل يتزود منها العباد من الخير» أو يحملون 
معهم من الشر للدار الأخرئء» التي هي دار الجزاء» وسيفلح المؤمنون» كما 

سيخسر المفرطون . 7 ظ 
4- إذا مات الإنسان انقطع عمله إل من هلذه الأعمال الثلاثة» التي هي من آثار 
عمله» قال تعالى : # إِنَاححَنُ نت الْمَوَى يكحيب ما دمو وَالَرَضة4 [ياس : 

7 1]. 
قت الأول: الصدقة الجارية كوقف العقار الذي ينتفع به» والحيوان المنتفع 
بركوبه» والأواني المستعملة» وكتب العلم» والمصاحف الشريفة» 
والمساجد والربط» فكل هلذه وأمثالها أجرها جار علا العبد ما دامت باقية» 
وهلذا أعظم فضائل الوقف النافع الذي يعين علئ الخير» والأعمال الصالحة 

من علم وجهاد وعبادة» ونحو ذلك . 


.)١151١( مسلم‎ 000 


5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام . 

1١‏ من هلذا نستدل علئ أنَّ الوقف الشرعي الصحيح هو ما كان علئْ جهة بر من 
قريب» أو فقير» أو جهةٍ خيرية نافعة. 

اك الثاني: العلم الذي ينتفع به بعد وفاته من طلاب محصلين ينشرون العلم» 
وكتب مؤلفة يستفاد منهاء أو كتب طبعها وأعان عل نشر ها بين التانى» ذفني 
الحديث الصحيح : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيد لك من + خثر التعم» . 

6 الثالثك: الولد الصالحء مرو ادك وليك أوولن و لله ذكرًا كان أو 
اا فينتفع بدعائه وإهدائه الْقَرن والأعمال الصالحة إليه» وإذا عبد الله 
تعالى استفاد والده» أو جده من عمله. 

4- قد يجتمع للعبد الثلائة كلهاء بأن يجعل صدقة جارية» ويستفاد من علمه: 
أو نشره الكتبء ويكون له ذرية صالحون» يدعون له» ويهدون إليه الأغمال 
الصالحة» ففضل الله واسع 5 

٠‏ قال ابن الجوزي: من علم أنَ الدنيا دار سباق» وتحصيل الفضائل» وأنه 
كلما علت مرثبته في علم وعمل» زادت مربت فى دار الجزاء» أنهب 
الزمان» ولم يُضع لحظةء ولم يترك فضيلة تمكنه إلآّ حصلهاء ومن وُقْق 
لهلذا فليغتنم زمانه بالعلم» وليصابر كل محنةٍ وفقر إلئْ أن يحصل له ما 


يريد. 


كتاب البيوع ‏ باب الوقفف ْ 


5 وَعَنٍ ابْنِ عُمرَ رَضِيّ اللَعَنْهُمَا ‏ قَالَ «أصَاب عم 
- رَضِيَ لاعن أرضًا بحر ٠‏ فا َئ الب يك يَسَْأمِرُةُ فيهاء فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله! إِني أصَبِكْ أرًا يير. الم أم مالا قط كك ألقية 
عِنْدِي من قال : إِنْ شفْتَ حَبَسْت أَضلهاء وَتَصَدَفْتَ بها . 

قالَ: قَنَصَدَةَ ا لع لمَدعَنْهُ -: أَنَهُ لا يُبَاعٌ أضلهاء 


ولا يورك وَلا يُوهَبٌء فَتَصَدَّقَ بِهَا في الفقَرَاءِ وَفِي القربئ. وفي 
الرّقَابِ» وَفِي سَبِيلٍ الل وان الصيل؛ والضّيفٍ. لآجَناحَ ء مَنْ 
ررم 


و أَنْ يكل مِنهًا بالمَعووفي. يطعم صَدِيقًاء غَيْرَ مُتَمَووَلٍ مَالآً) 


هه 


م عن علد واللّفْظ لِمُسْلِم. 
وَفِي روَايَةِ للتكاري: «تَصَدَقَ بأَصْلِهًاء لا يُبَاعٌ. وا توهي 


وَللكن بقن ه290 . 


مفردات الحديث: 

را 520 تلك الأرض «تمغ» بفتح الثاء المثلثة» وسكون الميمء 
وآخره غين معجمة . 

- يستأمره: أي يستشيره فيها . 

فين عندي : تقال نفس» - بضم الفاء ‏ نفاسة» والمراد: أجودٌ وأعجبٌُ 
مال عندي . 


.)157( البخاري (250554 1لا/ا؟). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عحححم فيل 

- القربئ: قرابة الإنسان الشاملة لجهة الأب. وجهة الأم» والمراد قربئ 
الواقف . 

- الرقاب: وهم الأرقاء» الذين كاتبهم أسيادهم» ولا يجدون وفاء كتابتهم 
وديلهم . ش 

في سبيل الله : هم الغزاة» وجميع ما أعان علئ إعلاء كلمة الله» ونشر دينه . 

ابن السبيل : هو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده. فالسبيل هو 
الطريق» سمي ابن السبيل لملازمته له. 

- الضيف: النزيل ينزل عل غيره» دعي أو لم يدعء يكون للواحد والجمع ؛ 
لأنّه في الأصل مصدرء وقد يجمع على أضياف وضيوف . 

لا جتاح: بضم الجيم» وهو الإثم عل من وليها أن يأكل من ريعها 
بالمعروف . 

- غيرمُتمول: حال من قوله «من وليها»» أي أكله وإطعامه غير منَّحْذ من الوقف 
ملكا لهء فليس له سوئ ما ينفقه» بلا مجاوزة للمعتاد. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أصاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أرضًا بخيبر هي أغلئ مال عنده» 
فجاء إلى النبي ل يستشيره في صفة الصدقة بهاء فأشار عليه بتحبيس أصلها 

عن التصرفات» والصدقة بِعَلّتها ٠‏ ففعل» فكان هو أول من وقف في الإسلام 

رضي الله عنه -. ٠‏ 

١‏ ففي الحديث بيان معنئ الوقف؛ من أله تخيين الأصل عن التصرف بالرقية 
بما ينقل ملكهاء أو يكون سببًا لذلك» وتسبيل المنفعة. 

*- قوله: (غير أنه لا يُباع أصلها» فيه بيان حكم التصرف في الوقف», فإئّه لا 
يجوز بما ينقل الملك» كالبيع والهبة» وإنما يجب بقاء الرقبة يعمل فيه 
حي القررط الفرع من الواققه: 


كبكات البو ونان الوق 


- أنَّ الوقف لا يكون إلا في الأشياء التي ينتفع بهاء وتبقئ أعيانهاء. فأما الذي 
يذهب بالانتفاع به فهو صدقة» ولسيّن و قفا 

5 قوله : «فتصدّق بها فى الفقراء» فيه بيان مصرف الوقفء ذلك بأن يكون فى 
وجوه 'البن. العام. .أو الخاضن».. كالقرابة». .والفقراء». ,وطلاب العلم» 
والمجاهدين» ونحو ذلك . 

5 قوله: «لا جناح على من وليَها» فيه مشروعية وجود ناظر للوقف. ينفذ شرط 
الواقف» ويصلاح الوقف». ويصرفه مصارفه . 

١‏ قوله: «أن يأكل منها بالمعروف» فيه بيان أَنَّ الناظر له قدر نفقته من الوقف 
مسري و اونا لاه وبعال نيه فيه وان ملاس اعمالة. 

ادوفية أن للواقفت أن يخترط شروطا عادلة جائرة شرغا واه يجب إتفاذها 
والعمل بهاء ولولا ذلك ما كان لاشتراطها فائدة . 

4 فيه فضيلة الوقف. وأنّه من الصدقات الجارية» والإحسان المستمر. 

١‏ وفيه أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه» طمّعًا في ثواب 
الله تعالل. حيث قال تعالل : « أن كنالوا اليتحَقَّ نفِفُوا مَِا حون » 0 
7 0 تعالة: ٍ«ا يها اموا فوا من بت مَاكَسَبَتمْ وما 


اج تر غير بال اماع و 


ْنَا 1 ار وَلا تَيَمَمُوأ الْحَدتَ منة تُنَفِفُونَ ولستم يَاحِدْ ان 


6 


0 لآ 4 سل ف حر 


م واف وَأعلموأ أن الله ع حَسمِيدٌ 46 [البقرة] . 

١‏ وفيه وجوب النصح لمن استشارء وأن يدله على أفضل الطرق». وأحسن 
الوعوة: 7 

7 وفيه فضيلة استشارة العلماء» وأهل الرأي والنصحء وأنَّ الإنسان لا يستبد 
بأموره الهامة» فقد قال تعالول: وَسَاوِرَهُمْ في ال 4 [آل عمران: ]١54‏ وقال 
تعالى ٠:‏ # وأمرهم سور َنم وَِمَ [الشورئ: 8"] ففي هلذا السدادء والرشاد. 
والنجاح في الآمور غالبا . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححتتت 0 
١‏ فيه ما يدل علا أنّهِ يجب أن تكون شروط الواقف من الشروط العادلة 
الصحيحة الشرعية؛ لأنّه جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنّه كَل 
قال: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 
شرط). 
أما الشروط الجائرة الظالمة» بال العروط الى معاديبها خرمان يعم 
الورثة» ومحاباة بعضهم بلا مسوغ. لاه فوروط باطلة لدوم + 3 تصرج. 
اناقية أله تحن علن العلماء» والقضاة» وكتّاب العدل» ونحو ذلك ممن 
يتولون كتابة وثائق الناس في أوقافهم» ووصاياهمء أن يدلوهم على ما 
يوافق كتاب الله وسنة رسولهء وأن يجنبوا الواقفين والموصين الظلم 
والحيف» قال تعالىا: من مَاكَ من مُوصٍ جنا أو إِنْماكَأصَلَح بيهم فلآ إِثْمَ 
عَلَيَةِ إن أله عَطُورٌ تيمر 49 [البقرة] . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : من اشترط في الوقف» أو الهبة» أو البيع» 
أو النكاح» أو الإجارة» أو النذرء أو غير ذُلك» شروطًا تخالف ما كتبه الله 
عل عباده» بحيث تتضمن الشروط الأمر بما نهئ الله عنه» أو النّهَي عما 
أمرالله به» أو تحليل ما حومه الله أو'تحريم ماحللة» فهلذه الشروط باطلة 
اناق السسلمن في عي الدرد إبرنقيا ودر 
6 فيه بيان بعض جهات البر التي ين, ينبغى أن يكون مصرف الوقف فيها وهي : 
الفقراء: رحد فيك اماف وهم من لا يجدون كفاية عامهم من 
النفقات. 
قال الشيخ : إذا وقف علئ الفقراء» فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء 
الأجانب» مع التساوي في الحاجة. 
ا وهم قرابة الإنسان من النسب أو المصاهرة» والأفضل أن تكون 
بالأقرب فالأقرب» مع الاستواء في الحاجة» وإلاً فتقدّم الحاجة. 


كتاب البيوع 5 باب الوقف 


00 س- 
الرقاب : من عتق الأرقاء» وفكاك الأسرئ. 

- وفى سبيل الله : من المرافق العامة النافعة للمسلمين» من الدعوة إلى الله 
ال )بو سياد شيلت !و الماكس وناو سايقل وير دلق 

- ابن السبيل : المسافرون المنقطعون عن بلدانهم وأموالهم وعن بعضهم» 


تعطووءا يكيم إل أوطاليي: 
والضيف: بره والإحسان إليه » والواجب يوم وليلة. والمستحب أدناه 
ثلاثة أيام . 


7 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: اشتراط البر والقربة في الوقف يدل على 
أن الوقف علئ بعض الورثة دون البعض الاآخر يحرمء ولا يصح. 

١١‏ وقال الشيخ تقي الدين: اتّمْقَ العلماء علئ أنه لا يجوز بذل المال إلا 
لمنفعة تعود علا الدّين أو الدنياء والوقف لا يعود على الدنيا لصاحيه» 
وحينئذ فلا ينتفع به الدّين إلا لما يقفه في سبيل طاعة الله تعالئ . 

- وقال الشيخ: اتَفْق العلماء علئ أنَّ شروط الوقف تنقسم إل صحيح 
وفاسد» كما في سائر العقود» ومن قال من الفقهاء: إِنْ شروط الواقف 
كنصوص الشارع» فمراده فى الدلالة علئ المراد» لا فى وجوب العمل 
بهاء مع أنَّ التحقيق في كذ أذ :لفط الحالت: والعرمي: وكل عاقد 
يُحمل قوله علئ عادته في خطابه» ولغته التي يتكلم بهاء سواء وافقت 
العربية الفصحئء أو العربية المولدة» أو العربية الملحونة» أو كانت غير 
عربية» وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه» فإِنَّ المقصود من الألفاظ 
دلالتها على مراد الناطقين بهاء فنحن نرجع في معرفة كلام الواقف إلى 
معرفة لغته وعرفه وعادته. 

وقال ابن القيم: إِنَّ أحسن حمل لقول: «نص الواقف كنص الشارع» 
بمعنول تخصيص عامها بخاصهاء وحمل مطلقها عل مقيّدهاء واعتبار 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ححححد ننه 

مفهومها كاعتبار منطوقهاء وأما وجوب الاتباع فلا يظن ذلك من له نسبة 

إلئْ العلم» وإذا كان حكم الحاكم يرد منه ما خالف حكم الله ورسولهء 

فنص الواقف أولا. 
خلاف العلماء: 

يرئ الإمام أبوحنيفة جواز بيع الوقف والرجوع فيه إلا أن يحكم به 
الحاكم» أو يعلقه بموته» فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذاء فيلزم 
حينئذ» وخالفه أصحابه في ذلكء» قال أبويوسف: لو بلغ أباحنيفة (حديث 
عمر) لاو ورا لرايع الوا رواحي يولي الجااضيا للضي جر لوك 
أبي يوسف - راحمه الله -. 

قال القرطبي : الرجوع في الوقف مخالفٌ للإجماع» فلا يلتفت إليه. 

وذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوقف». وعدم جواز بيعه بحال» أخذا 
بعموم الحديث : «غير أنه لا يبا أصلها» . 

وذهب أحمد إلى قول وسطء وهو أنه لآ مدر و ينه ؤلة الكعد اسه إلا 
أن تتعطل منتافعة» الجر ييا واستبداله بغيره. 

استدل علئ ذلك بفعل عمر حيئنما بلغه أنَّ بيت المال الذي بالكوفة نقب» 
فكتب إلئْ سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة: «أن انقل المسجد الذي بالتمارين» 
واجعل بيت المال فى قبلة المسجدء» فإنه لن يزال فى المسجد مصلئ» . 

وكان هذا بمحضر من الصحابة» فلم يُكرء فهو كالإجماع . 

وشبّهه الإمام أحمد بالهّدي الذي يعطب قبل بلوغه محله» فإنَّه يذبح 
بالحال» وتترك مراعاة المحل لإفضائها إلئ فوات الانتفاع بالكلية . 

قال ابن عقيل: الوقف مؤبدء ولما لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه 
استبقينا الغرض» وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرئ» وإيصال الأبدال 
جرئ مجرئ الأعيان» وجمودنا علئ العين مع تعطلها تضييع للغرض. اه 


كتاب البيبوع ‏ باب الوقف 2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله» 
وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة» . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: إذا نقص الموقوف» أو قلَّت منافعه» 
وكان غيره أصلح منهء وأنفع للموقوف عليهم» ففيه عن أحمد روايتان: 
المذهب: المنع» والأخرئ : الجواز» وهو اختيار شيخ الإسلام . 

قُلتُ: وعليها العمل في الديار السعودية» وللكن بعْد نظر الحاكم 
الترعى وشكينةة لم يي الحكم من منتكمة العميد: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


9ه وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضيّ الله عنْهُ ‏ قَالَ: «بععثٌ رَسُوِلَ 
الله كلد عَمَرَ عَلى الصَّدَقَةَ. .. الحديث, وفيه: فَأَمَا خَالِدٌ ققد 
احَتَبَنَ أذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَةٌ دي سَويلٍ الله مُتَّمَقُ عَلَيْه9'" . 


* مفردات الحديث: 

احتبس : التحبيس ابتغاء وجه الله تعالئ بوقف عين ينتفع بهاء ويبقئ أصلها . 

- أذْرَاعه : : مفرده درع » وال تمصن من داكن الكليه متشابكة» يلبس 
وقاية بن النالاتع» بحرو لا 

أغتاده: مفرده عتاد» بفتح العين» والعتاد آلات الحرب من سلاح وغيره. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ بعث النبي يَكيهِ عمر بن الخطاب لجباية الزكاة» فجاء إلئ خالد بن الوليد» 
وإلئ ابن جميل» فمنعا أداءهاء فشكاهما عمر إلى النبى كله فقال يه : «أما 
خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله فلا فلا زكاة عليه؛ وأما ابن جميل 
فليس له من العذرء إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله) . 

1 ففيه مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة من أهلها . 

جواز شكوى من امتنع من أداء الواجبات إلئ من يقدر على إجباره علئ 
أدائهاء وأنَّ هنذا لا يُعدٌ من الغيبة المحرّمة. 

4- قبيح فعل من جحد نعمة الله عليه شرعًا وعقلاً؛ لأنّه جعل كفر النعمة مكان 
شكر فنا؛ 
أن الأشياء المنوقوفة "غلا ةر كالمساخد»- -والربط» ‏ والمدارس: 


000( البخاري ,)١55(‏ مسلم (989). 


كتاب البيوع ‏ باب الوقف 
والفقراء» ليس فيها زكاة؛ لأنّه ليس لها مالك معيّن. 

1-أما الموقوفة على معيّن ففيها الزكاة» إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابًا. 

»- جواز جعل الأعيان المنقولة وقمًا لله تعالئ» فلا يختص الوقف بالعقارء 
وجواز وقف الحيوان» فقد فسرت الأعتاد بالخيل . 

إن الوقف جهة بر ثوابه كبير» وأجره عظيم . 

إن الحقيقة الشرعية «في سبيل الله» هي الغزو وقتال الكفارء لا جميع 
المرافق التي ينتفع المسلمين» كما أدخلها بعضهم 

٠١‏ وفيه فضيلة الوقف والتحبيس على الجهاد في سبيله» وأنّ هنذا من جهات 
البرٌ النّافعة . ْ 

١-الجهاد‏ الغرض منه نشر الدعوةء وإعلاء كلمة الله تعالئ» وهلذا كما يكون 
القتال يكو :أيضًا بالدعوة إل" الله تغاليا ).وما يعين عليها. 

7 قوله: «في سبيل الله» دليلٌ علئ أنَّ الوقف لا يُشرع» ولا يصحء إلا إذا كان 
عل قُربة» وبرء يرجو الواقف ثوايه عند الله تعالىل ؛ لأنّه صدقة» والصدقة 
يقصد بها الثواب. 
قال ابن القيم: الوقف على المُشاهد باطلٌ» وهو مال ضائعٌ فيصرف في 
مصالح المسلمين» «أفإة الرقق لا بصي إلا في ترية وطاعة الله ورصولة» 
فلا يصح عل قبور تُسْرجٍ وتعظّمء وتتّخذ من دون الل وهلذا مما لا 
يخالف فيه أحد من أثمة المسلمين» ومن اتَّبع سبيلهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


01 


باب الهبة والعمرى والرقبى 


يبا 


مقدمة 


الهبة: بكسر الهاءء وتخفيف الباءء يقال: وهبت له شيئًا وَهْبّاء - بإسكان 
الهاء وفتحها ‏ وهبة» والاسم الموهوب. 

وشرعًا: تمليك جائز التصرف غيره مالاً معلومًاء أو مجهولاً مقدورًا علا 
تسليمه» غير واجب فى الحياة» بلا عوض. | 

قال النووي: الهبة» والهدية» وصدقة التطوعء أنواع من البر متقاربة» 
يجمعها : «تمليك عين بلا عرض» . 

العمُرئ: بضم العين نوع من الهبة مأخوذة من العْمّرء لأنّها توهب مدة 

الوُقبئْ: بضم الراء» مأخوذة من المراقبة» قال في النهاية: هو أن يقول 
الرجل للرجل : قد وهبت لك هلذه الدارء فإن مت قبلى رجعت إلىّ » وإن مث 
قبلك فهي لك» فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه . 

وهي نوع من الهبة أيضا يعلق الرجوع بها بموت الموهوب» فهو يترقب 
وفاته» وهلذا مأخذ اشتقاقها . 
١-الهبة‏ المطلقة: ما قصد بها التودد. 


تي يبت ابد 


١‏ الصدقة : ما قصد بها محض ثواب الآخرة. 
'- العطية: هي الهبة في مرض الموت المخوف» وتشارك الوصية في أكقز 
أحكامها . 
5- هبة الدَّين : هو الإبراء من الدَّين. 
5 هبة الثواب: يقصد بها ثواب الدنياء وعوضها في الدنياء وهي نوع من 
البيع» ولها أحكام البيع. 

وإذا أطلقت الهبة فالمراد بها الأولئ من هلذه الأنواع . 

وللهبة فوائد كثيرة» وحكَمْ عظيمةٌ» من إسداء المعروف» وجلب المحبة 
والمودة» لا سيّما إذا كانت علئ قريب» أو جارء أو ذي عداوة» فإنّها تحقق من 
المصالح والمنافع الخير الكثير» وتكون من أنواع العبادات الجليلة المتعدي 
نفعهاء والجالبة لكل خير. 

فالشارع الحكيم حينما قال: «تهادوا تحابوا» إِنّما قصد كل ما فيه الخير 
والصلاح» والله الموفق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


56كظ2 > احا ل ررمي اناه أن (0 الى زه 


00 له يك فقَال : إني تَحَلْتُ ابني هَلذًا اغُلامًا كان لى + حقال نون 
نريكلة : أكلّ وَلَدِكَ تَحَلتَهُ مثْلَّ هَلدَا؟ قَقَال : لآ » قَقَال رَسُولَُ الل كله : 
.0 

وَفِي لفْظ : «فَانْطَلقَ أبي إلى البَيّ َل لِيُشْهِدَهُ عَلى صَدَقَتِي. 
فَقَالَ : أنعَلْتَ هَنذَا بولَدِكَ كلَّهِ؟ قَالَ: لاء قَقَالَ : اتََقُوا الله واغدلوا 
بِْنَ أؤلادكم. فَرَجَعَ أبي فْرَدَ تلك الصَّدَثَةً) مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ. 

وفِي روَايَةِ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فأَشْهِد عَلى مَلدَا غَيْرِيء ثُمَّ قَالَ 
أَيسَوْكٌ أنْ يَكُوُوا لَك في الب م سَوَاءَ؟ قَالَ: بلئء قَالَ: قلا إِدَنْ7"" . 


مفردات الحديث: 
نحلت : نحلته تُحلاً» بضم النون وسكون الهاء المهملة» أعطيته شيئًا من غير 
عوض بطيب نفس» والاسم النحل بكسر النون» والمراد بها هنا: عطية يخص 
الرجل بها أحد أولاده. 
غلامًا : رقيقًا شائًا . 
أكلَّ وَلدك تَحَلَيَهِ : الهمزة فيه للاستفهام علئ سبيل الاستخبارء و«كل» 
منصوب بفعل محذوف تقديره: «نحلت» مفعول به. 

وقال بعض النحاة: الأفضل فيه الرفع علئ أَنَّ «كل» مبتداً . 


2000 البخاري ر(كحمه كل" مسلم (7؟١١).‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جاء بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي بابنه النعمان إلى النبي كك ؛ لِيُشْهِدَه 
علق انهانشدله غادقاء فقال له ابي يكل : «أكل ولدك نحلته غلامّاء مثل هلذا 
الابن؟ فقال: لاء فقال البَي ككل : انَقُوا الله واعدلوا , بين أولادكمء فرجع 
والده؛ ورد تلك التّحلة ولم يُمْضِهًا) . 

١‏ وجوب العدل بين الأولادء وتحريم تفضيل بعضهم علئ بعض» أو 
مدع يستهع درن بين . 

أنَّ التخصيص أو التفضيل من الجر والظلم» لا تجوز الشهادة في لا 
ستاو ولا أذاء. 

5- قال العلماء: يجب الإنكار عل من خالفء ففضّل بعض أولاده على 
بعضهم في الهبة؛ لأنّه حيّف وظلم» والنبي كَلهْ أنكر علئ بشير . 

0 هلذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغ شرعيّ يدعو إلى ذلك فإن 
كان البو و واوا كر اعد ا والباقون أغنياء» أو 
يكون ذا عاهة. لا يعمل معهاء أو .يكون م متفدغًا لطلب العلم, والاقوك 
منشغلون بالدنيا» ونحو ذلك فهلذا يجوز فيه التخصيص.» فقد فضَّل 
أبوبكر عائشة بجذاذ عشرين وفنا تَحلها إياها دون سائر أولاده» وفضّل 
عمر ابنه عاصمًا بشيءٍ أعطاه وفضّل عبدالرحمن بن عوف ولد أم كلثوم» 
وكان هلذا على علم من الصحابة فلم ينكرواء فكان إجماعاء وهم لم 
يفضلوهم إلا لمعّى رأوه» وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا 
كازاعلن: تسيل الأندة فقط 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا فضّل بعض أولاده لمعنّى فيه 
كفقر أو زمانةٍ فهلذه المسألة فيها خلاف». واختار الموفق الجواز» واستدل 
عليه بقضية عائشة مع أبيهاء وقكئ هلذا القول في «الإنصاف». 
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حححححب 4 
5 قال شيخ الإسلام : ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم» 
وهو مذهب أحمد. فإِنْ خصّ بعضهم لمعنّى يقتضي ذلك من حاجةء أو 
زمانة» أو لانشغاله بالعلم» أو صرف عطيته عن بعض ولده؛ لفسقه, أو / 
بدعته» فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل عل جواز ذلك. فإنّه قال: لا 
بأس إذا كان التتخصيص لحاجة» وأكرهه إذا كان عل سبيل الأثرة 
قال فى الإنصاف: وهلذا قويٌّ جدًا. 
واشقارم علماء الذغرة السافية , 
أنَّ الحكم الذي يجري علئ خلاف الشرع» فإنه محرّمٌ غير نافذ» فالنبي كَل 
لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية» وإنما زجره؛ وردها. ا 
ولقوله يَكلِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . ا 
4 قال شيخ الإسلام أيضًا: الحديث والآثار تدل علئ وجوب العدل» ثم هنا ْ 
نوعان: ٠‏ 
- نوعٌ يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك» فالعدل فيه ظ 
أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه» ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير . ا 
نوع حاجتهم إليه متساوية من عطية أو تزويج» فهلذا لا ريب في تحريم 
التفاضل فيه بينهم . 
- نشأ نوعٌ ثالث : هو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة» مثل أن يقضي عن 
أحدهم دين وجب عليه من أرش جناية» أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك . 
ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. اه من الاختيارات . ظ 
فد ظاهر الحديث السوية. بين الذكر والآنلن ء لاسر بينهم» وهو قول الجمهور 


ومنهم الأئمة الثلاثة» ورواية عن أحمد» اختارها ابن عقيل والحارثي. 
والمشهور من مذهب أحمد أن يقسمه بينهم على حسب عيرائهم» للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وهلذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» والشتيغ, " 


ا يي 1 حتت 


محمّد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبدالعزيز ابن باز- رحمهم الله تعالئ -. 
٠‏ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الابن في عمل والده له حال عالية» 
وهي: أن يسعئ في خدمة والده» والقيام بأعماله» يرجو ثواب الله تعالئ» 
والبر بوالده وإخوانه؛ وله حالة أخرى لا حرج عليه فيها هي : أن يعقد مع 
والده عقد إجارة» فهلذا يكون مثل الأجير . 
وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم: أما إذا كان ابنه يعمل معه فيجعل له 
أجرة مقابل عمله» فلا أرئ بأسّاء وليس هلذا من باب التخصيص بل هو 
إجارة . 
١‏ قال الموفق والشيخ تقي الدين وغيرهما: لا يجب علئ الإنسان التسوية بين 
أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم؛ لأنَّ الأصل إباحة الإنسان التصرف 
في ماله كيف شاءء ولا يصح قياسهم على الأولاد. 
قال الحارثي : وهو المذهب عند المتقدمين» أما المشهور من المذهب 
عند المتأخرين: فيجب إعطاؤهم بقدر إرثهم» قياسًا لحال الحياة على 
حال الموت. 
والقول الأول أرجح . 
خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على مشروعية العدل» والتسوية بين الأولاد في الهبة . 
واختلفوا في وجوب التسوية بينهم . 
فذهب أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلئ وجوبهاء وإلئ 
تحريم التفضيل بينهم» أو تخصيص بعضهم دون بعضء» أخدًا بظاهر الحديث. 
وذهب الجمهور إلى أنَّ التسوية بينهم سنة وأنّها غير واجبة» وأطالوا 
الاعتذار عن الأخذ بالحديث بما لا مقنع فيه . 
والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بينهم؛ لظاهر الحديث, ولما فيه 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

من المصالح الكبيرة» ودفع المضار والمفسدة الوخيمة. 

واختلفوا فيما إذا خصّ الوالد بعض أولاده دون بعضء. أو فضله دون 
البعض الآخر» بلا مسويغ شرعي» ثمّ مات الوالد قبل أن يرجع فيما خصٌ بهء 
ولا بما زاد به بعضهم علئ بعض» فهل تمضي العطية لمن أَعطِيّهاء والإثم علئ 
الوالد المفضل بينهم؟ أم يرجع الورثة على المُعْطَى» ويكونون فيها سواء؟ 

ذهب جمهور العلماء إلئ القول الأول» ومنهم الأئمة الأربعة. 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمدء أن العطية لا تثبت» وللباقين 
الرجوع. واختاره ابن عقيل» والعكبري» والشيخ تقي الدين» وصاحب 
الفائق» واختاره الشيخ عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب» وهو قول عروة بن 
الوويز وإ شععا ف 


كتاب البيوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى ا 


َئِيدِ : «العَائِدٌ ا ١‏ يقي ليو في قد لفن عَليو. ' 


وفي رِوَايَةِ للْبْخَارِيٌ 8 :المين لنا مل السو الَذِي يَحُودُ في 
3 


0ه 


هبيه كالكلب يَرْجِمْ في قَبْئه)” 


مفرادت الحديث: 

العائد في هبته : الراجع في الهبة التي أعطاها . 

قيكه : القيء ما قذفته المعدة. والتشبيه من حيث إِنّه ظاهر القبح مروءة وخُلقًا . 
< الو الناامتل السويوة ان لاتسيقى انا تحن المسلمير أن الصف نصلقة مم 
يناعا فيا أخين العيراناك ني خسن احوالة: 

- ليس: فعل ماض جامد ناقص للنفي» ترفع الاسم وتنصب الخبر» فاسمها 
«مثل السّوء) وخبرها متعلق الجار والمجرور «لنا» . 


.)١575؟( البخاري (57089:؟5؟5١2)5 مسلم‎ )١( 
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صصح وريه 


11 وعن ابْنِ عَمَرَ وَابْنِ عباس - رَضِيَّ لاتيم عامر 


النَبيّ ِ قَالَ : الآيَحلُلَِجُلٍ مُشلم أن يعي المعلية م يَْجعَ ف ف 
إلا الوَالدَ فِيْما يُعْطِي وَلَدَهُارَوَاه ا الح وَصكحَه اه 


وَابْنْ حبًا يَانَ وَالحَاكةة'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص : .رواه أبوداود» والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم من حديث طاووس عن ابن عباس . 

وقد رواه الشافعي عن طاووس مرسلاً» وقال: لو اتصل لقلنا به. 

قال الحافظ : صِكّحه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذّهبِي. 


ما يؤخذ من الحديثئين: 

-١‏ تحريم العؤد في الهبة والصدقة» وأنَّ هلذا من لُوْم الطبع والدناءة » مما يدل 
علئ أنَّ قلبه متعلق بما أخرج » وأنّه لم يعطه من نفس سمحة طيبة . 

١‏ التعبير عن ذلك بهكذا المثل الكريه المستقذرء الذي هو الغاية في البشاعة 
والدناءة والخسة» للإقلاع عن هنذا الخلق اللثيم . ْ 

الإسلام يدعو إل مكارم الأخلاق» ورفيع الصفات» 0 ينه عر 
سفاسف الأمور ووضيعهاء فهو دين الكمال والسمو. 

4- استثن جمهور العلماء من تحريم العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده» فإِنَّ له 


() أحمد (0/1؟). أبوداود (089), الترمذي (517). النسائي (577/5)» ابن ماجه 
(0/ا78). ابن حبان »)01١1(‏ الحاكم (51/1). 


كتاب البيوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى 
الرجوع في ذلك؛ عملا بالحديث رقم (807)» ولأنَّ هلذا ليس فيه دناءة 
فمال الأب والابن واحدء فكأنه نقل ماله من مكان إلئ مكان آخر. 

5 قال الفقهاء يشترط لصحة رجوع الأب فيما وهبه لولده أربعة شروط : 
- أن يكون ما وهبه عيئًا باقية في ملك الولد. 
- أن تكون باقية في تصرفه ببيع» أو رهن لم ينفكء, أو غير ذلك . 
- أن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسمّن وحملء فإنٌ الزيادة للموهوب 
له فيمتنع الرجوع فيها حينئذ» كما يمتنع الرجوع في الأصل . 
- أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوعء أو أفلس الابن» وحجر 
عليه. فلا رجوع. قال الحارثي: هو الصواب بلا خلاف» وصرّح به 
الجورفق. 
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به 
؟- وَعَنْ عَايْشَّةَ رَضِي اللْهُعَنْهًا ‏ قَالَتْ : «كانَ رَسُولَ الله 
يل يَقْبَلُ اهدب وَيْئِيبُ عَليْهَا رَوَاهُ البُكَارِي" . 
5ح- وَعَنٍ ابْنٍ عبّاسٍ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا - قَالَ: 279 
رَجُلُ لرَسُولٍ للم كه نَاقَدَ فَأنَابَُ عَليْهَا قَقَالَ: رَضِيْت؟ قَالَ: لآ 
قَرَادَه قَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لآ فَرَادَهُ فَقَالَ: رَضيْتَ؟ قَالَ: نعَمْ) 


م صَكَحَهُ ابن حيّانَ”'" . 


درجة الحديث :)6١02(‏ 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه أحمد وابن حبان من حديث ابن عباس» ورواه 
الحاكم وصححه؛ وقال: علئ شرط مسلم. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال 
الصحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل. 
* مفردات الحديث (604): 

يِب عليها: يقال: أثاب الرجل مثوبة : أعطاه إيّاه . 

قال فى المحيط : والثواب مطلق الجزاء علئ أعمال خيرًا أو شرًا وأكثر 
التعمالة ف ثواب الأخرة » فالمراد في الحديث أنَّ الئَىَ له يكاافء على 
الهديةصاحبها بمثلها أو بأحسن منها . 


.)750806( البخاري‎ )١( 
.)١١55( (؟) أحمد (596/7)» ابن حبان‎ 
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“* ما يؤخذ من الحديثين: 

١_الهية‏ نوعان: 
أحدهما: هبة مطلقة لا تقتضي عوضا؛ لأنّها عطيّة علئ وجه التبرع» يقصد 
بها التودد» سواء كانت لمن دونه» أو أعلىئ منهء أو مثلهء وهي الأصل . 

الثاني : هبة يقصد بها ثواب الدنياء فهلذه حكمها حكم البيع» والغالب 
أنَّ المهدي يقصد بها أن يُعطئ أكثر مما أهدئ» وفيها نزل قوله تعال: # ولا 
مين تسَتَكِير 4 [المدثر] أي لا تعط شيئًا ؟ لتأخذ أكثر منه . 

"- النبي كَكهِ يثيب علئ الهدية بأكثر منها وأفضل» فقد روئ ابن أبي شيبة عن 
عائشة: «أَنَّ اليّتَ يل كان يثيب عليها ما هو خير منها»: لما جُبل عليه يلل 
يوجتكار م الأخاص حون المكاناة: 1 

وفيه مشروعية قبول الهدية؛ لأنَّ في قبولها إرضاء للمهدي» وإفهامه بوجود 
المحةبوالضلة» وف .روما عليه كس قله و فيطافيا ديف يمل الرد 
على محامل كثيرة» وظنونٍ بعيدة. 

5- مشروعية الإثابة عليها بما يناسب الحال والمقامء فقد قال كك «من صنع 
إليكم معروفًا فكافئوه». 

4 وفيه أنَّ المهدي إذا قصد بهديته الثواب والعوضء فالأفضل أن يُعط حت 
يرضئ؛ لأنّه لم يقدم هديته إلا رجاءً لأفضل منهاء والغالب أنَّ المهدي فقير 
وصاحب حاجة؛ وأنَ المهدئ إليه في سعة وفي غَنّى . 

1 تمام الحديث : «لقد هممت أن لا أقبل إلا من قرشيّ» أو أنصاريّ» أو ثقفرة» 
وهو يشير بهلذا إلى أهل المدن والحاضرة» فهم أطيب نفوسًا من البادية 
المصابين بداء الطمع. ففيه دليل علئ استحباب القناعة» وأنّ المهدي إذا 
أعطي مقابل هديته أي : شيء عليه أن يقنع بذلك» ولا يجعل الهدية طريقًا إلى 


اعد أن أموال الناسي: 
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ححصي 4 


(الْعَمْرَئ لمَنْ وه ا د 
ا 0 0 0 0 05 فَإِنَهُ 


000 نما الشّخرئ تيج 000 
هن لَك وَلعَقبكٌ» فنا ِذَا قَالَ: هىّ لَك ما عشْتٌ» قَإِنَهَا تَوْجعٌ إلى 


ع زاك اءوس . ريك مدن |) سيك 2ه كه وي م 
ولابي داود وَالنْسَائِيٌ : ١لا‏ ترقبواء ولا تعمرّواء فمن ارُقبٌ 
2 6 ©ه 2 3 
شكاء. أو غير شكاء قم لوو 


درجة الحديث: 

رواية أبي داود والنسائي: قال عنها ابن عبدالهادي في المحرر: رواته 
تقاض فالزار ذف العيدة محيم غلا شبرط الشيقين ؛ 
ا 
- العْمْرَى: بضم العين» وسكون الميم علئ الأشهر؛ وحكي بضم الميم» مع 
00 السكون» مقصورة» مأخوذة من العمر . 
ل 
الآخر؛ لترجع إليه . 


.)717/ /5( أبوداود (73055), النسائي‎ »)١575( البخاري (75575). مسلم‎ )١( 


كتاب البيسوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى 
حبًّا وميتا: أي في حال حياته» وبعد مماته تكون إرنًا لمن خلفه » ولا ترجع 
إلئْ الأول أبذدًا. 
- عقبه: بفتح العين» وكسر القاف, هو الولد وولد الولد ما تناسلواء وله معانٍ 
ار 
أجازها: يقال : أجاز العطية يجيزها إجازة» والمعنوا : نفذهاء وجعلها جائزة . 
ما عشت: «ما» مصدرية ظرفية يقال: عاش يعيش عيشًا: صار ذا حياة» فهو 
عاق 
والمغدا : مد عيشلق فى هلله التحباة: 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ العمرئ ثلاثة أنواع : 
أن تؤبد كقوله: هى لك». ولعقبك من بعدك . 
- أن تطلق كقوله : هي لك عمرك أو عمري . 
- أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما. 
فهل يصح الشرط. أو يلغى» وتكون موّبدة؟ 
للموهوب له ولورثته من بعده . ٠‏ 
منهم الزهري» ومالك» وأبوثورء وداود» وهو رواية عن أحمد. اختارها 
الشيخ تقي الدين» وغيره من الأصحاب؛ لحديث «المسلمون علئ شروطهم» . 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلغاء الشرطء ولزوم الهبة» وتأبيدهاء 
قال الشيخ عبدالله بن محمّد: وأما العمرى والرقبئ ففيهما خلاف مشهورء 
والأحاديث فيهما متعارضة» والذي نختاره أنّهِ إذا شرط الرجوع فيها رجعت 
إلى مالكها . 
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20 >5 امو اس َ 0 

فى سَبيل الله فأضَاعَهُ صَاحبَةُ» فظننث أنه بائعة بشخص» فسَألت 
رَسُولَ الله بك عَنْ ذلكء فَمَالَ: لآ تَبتَعْهُ. وَإِنْ أغطاكة بِدِرْمَم 
الكَديكَ) متمق 12و17 . 


مفردات الحديث: 

حمَلْتُ عَلئْ فرس: أي جعلت فرسًا حمولة لمن لم يكن له حمولة من 

المجاهدين» وملكته إيّاه؛ ولذا ساغ بيعه. 

- فى سبيل الله : المراد به جهة الغزاة» والجهاد. 

ا 00 

كالشىء الهالك . 

- لا تبتعه : لا تشتره. 

وإن أعطاكه بدرهم: متعلق بلا تبتعه» مبالغة في رّخصه» وكان رخصه هو 

الحامل علئ الشراء . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وهب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رجلاً من المجاهدين فرسًا؛ ليجاهد عليه؛ 
تاهما لزيد الفرسضء وأضاعه حتئل هزلء» فأراد أن يشتريه منه؟ لأنّه بهلذه 
الصفة سيكون رخيص الثمن» فسأل النبي كل عن حكم ذلكء فقال: لا 

كوو راد اعطاق بتري واه اا 

-١‏ ففي الحديث أنه لا ينبغي للواهب والمتصدق أن تتعلق نفسه بما وهب 


.)1550( البخاري (5577), مسلم‎ )١( 


كستاب البيوع - باب الهبة والعمرى والرقبى 
الم ب 2 2 بإ-يب 020 


وأعطئ» أو تصدق به فهو من الترفع والتنزه المحمود. 

؟- وفيه أنَّ صاحب الخُلق الكريم» وصاحب الإخلاص في العمل لا ينتظر من 
الموهوب لهء أو المحسّن إليه أي مكافأة علئ إحسانه» ولا رد معروف» 
زاننا يمجعل :قعل خالصًا نه قال +2 إن يتك اود أله لا زد بو عه زلا 
شَُكورا ()4 [الإنسان] . 

4- ظاهر النَّهي التحريم في شراء الصدقة» وإليه ذهب بعض العلماء. 
والحمهون سيلو علا الكرافة والكية. 

أما الرجوع في الهبة أو الصدقة» فإنّه محرّم. كما تقدم في الحديثين 

السناشية: 

5 أما هبة الثواب فتقدم أنّها نوع من البيع» وبهلذا فإِنَّ الواهب إذا لم يرض 
بالعرض الذي يكافئه به الموهوب له. فإِنَ له الرجوع بهبته . 

5 الإسلام في أحكامه وآدابه ريك أن يرفع من نفوس وأخلاق متبعية» حت 
يصل بهم إلئ قمة الفضائل» ويسمو بهم في أجواء عالية كريمة» من الخلق 
الرفيع» والمستوئ العالي الحميد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح و0 
ك1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللاعَنْهُ - عَنٍ النِّيّ كل َال : 


«تَهَادَوًا تَحَابُا) رَوَاهُ البُخَارِيُ في الدب المُفرّد» 17 بويَعْلى ب بإِسْتاد 
7 2000 


0 


* درجة الحديث: 


إسناده حسن . 

رواه البخاري في الأدب المفرد» ورواه أبويعلى بإسناد حسن . 

ولاكافة امن جعو وف لد عد ا لله وفيه بكر بن بكارء وهو 
ضعيف» ولكن قال ابن القطان: ليست أحاديثه بالمنكرة . 

وقال الحافظ فى التلخيص : حديث حسن . 

لتويك قير اسززة عي علاللة ون لمر وعبدالله بن عمر» وعائشة. 
مفردات الحديث: 
- تهادوا: فعل أمر جاء من باب المفاعلة التي هي في الأصل 500 
الو 

الهدية: ما قصد بها المودة والمحبة. 

قال في المصباح : أهديت الرجل كذا «بالألف»» بعثت به إليه إكرامّاء فهو 
هدية بالتثقيل لا غير . 

قال الفقهاء: الهدية ما قصد بها إكرامًا وتوددًا. 


.)5١5/( البخاري في الأدب (095)» أبويعلئ‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى 


6 


8 
86 


- وَعَنْ أَنّس ‏ رَضِيّ اللَُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


«تَهَادَوْاء فَإِنَّ الهَدِبّة تَسْل السَّخِيمّةَ) رَوَاهُ البَزّارُ بِإِسْنَاد ضعيف”" . 


اماع 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف؛ لأنَّ في سنده بكر بن بكار» وهو ضعيفء عل أنَّ 
أحاديثه ليست منكرة» كما ضمَّفه في مجمع الزوائد برواية عائذ بن شريح . 
وللحديث شواهد كلها ضعيفة . 
* مفردات اللتحديث: 
- الهدية : بتشديد الياء من أهدئ هدية» ولايأتي الفعل إلا متعديا بالهمزة» وهي 
الحكية قا 0 اكرام والمودة» 
- تسل: سل الشيء يسله سلاٌء من باب قتل» بمعنئ نزعه وأخرجه برفق 
وخفية» قال في النهاية: سل البعيرَ وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين 
الأبله لفسا - هناد رواله الحقد يط رن ناك رقيقة: 
- السّخيمة: اسم مصدر جمعها سخائم». والأصل في السّحْمّة أنّها السواد. 
والمراد هنا الحقد والضغينة» ولعلَّ هناك علاقة بين السواد الحسي» وبين ما 
تسببه هلذه المعاني القلبية من أثر يكون في الوجوه. 
* ما يؤخد من الحديثين: 
ا 6) يدل علئ أنَّ الهبة وثيقة في جلب المودة والمحبة بين 
الناس» ذلك أنَّ النفوس مجبولةٌ علئ حب من أحسن إليها . 
" لذا إن الهدية مشروعة لما تجلبه من الخير والألفة» فِإنّ دين الإسلام هو 


.)١900/( البزار‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الس 6 

دين الألفة والمحبة قال تعالىا : # واد كوا مت أله 16 إذ كنم أعدآء َلك بين 
لوك دَأصَبَححم بنِعمَيَوءإخْونا [آل عمران: 11١7‏ . 

'- ينبغي للمهدي أن ينظر إلئ حال المهدئ إليه؛ لتقع الهدية موقعهاء فالفقير 

له هدية يقصد بها نفعه» وإعانته عل مؤنته ونفقاته . 
والغني له هديةٌ تناسب حاله من التحف اللطيفة» كالطيب» واتكوو: فكل 
يقدَّم إليه ما يناسبه ويناسب مقامه . 

_- أما الحديث رقم (/ )٠‏ فهو يدل عليز أنَّ الهدية تَذْهبٍ الحقد والعداوة بين 
المتعادين» وتجلب السرور والمودة في نفس المهدئ إليه» فصار من 
فوائدها: جلب المودة ورفع العداوة» ل بهلذا فائدة » فإنَّ هنذا هو 
هدف الإسلام في نهجه إلى جلب الخير ومنع الشرء قال تعالئ: # إِتَمَا 
المويوة لسر املا ل 001 

0 - ومحاولة صل السخائم والعداوات بين الناس لا سيّما بين الأصدقاء والأقرباء 
هلذا خلق سام كريم» وهو صعب على النفوس» يز له إلا احا 
النفوس العالية» والقلوب الكريمة الطيبة ٍ 
فلل ا التي ادق )1 تى هي أحْسَنُ فى بَيْنَكَ 


ل 
سرع سل سس سه سس لور 0 


ويه عدو كن وَل حَمِيمرٌ 9 وَمَا يلَقّدهآ إِلاأ لين صبرةأ وما يلها لامو حَظٍ 
ظِ عَظِيوٍ 43 [نصلت]ء والله الموفق. 


كتاب البيوع ‏ باب الهبة والعمرى والرقبى 


018 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيّ اللاعَنْهُ ‏ قال قال وَسُوَلَ الله 
يكل «يَانسَاءَ المُسْلمّاتٍ! لآ تَحْقَرَنَ جَارَةٌ لجَارَتِهَاء وَلَوْ فِوْسَنَ شَاقِ) 


وهواهد د ,ى )١(‏ 
متمق عليه 1 


مفردات الحديث: 
لا تحقرنٌ : لا تقال الشيء وتستصغره. 
- فرْسَن: بكسر الفاء الموجدة. وسكون الراء المهملة. ثم سين مهملة» آخره 
نون». الفرسن من البعير كالحافر من الفرس والقدم للإنسان» وربما يستعار 
للسنأة .: 
* ما يؤخذ من الحديث: 
ل ال ا ا ل 7 
المسلمين» والمسلمات» فهم الذين ينبغي أن يتَّصِموا بهلذه الصفة الكريمة . 
١‏ وفي الحديث فضل الهدية لما تحدثه في نفوس المتهادين من سل السخائم 
والعداوات» وجلب المودة والمحبة. 
'- وفيه أنَّ المهدي لا يستحقر تقديم الهدية» وإن كانت قليلة حقيرة» فالمدار 
علئ معناهاء والمقصود منها أثرها المعنوي لا ذاتها ونفعها المادي فقطء 
لآنها موسافات ومؤلت نايا تقهز بالمودة والاساة: 
4- وفيه دليل علئ أنَّ المعروف والعمل الصالح إذا قصد به وجه الله تعالئ» 
وقصد منه معانيه الكريمة» فإن أثره عند الله عظيم . 
_ 3 2 1 معمحا 2 
قال تعالول: # فَمن يَعَمَلٌ مِنْقَا لَدَرَوْحَيرايَرَءٌ 417 [الزلزلة] . 


)200 البخاري (55055)» مسلم .)1١70(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حخححح فونه 
5 وإذا كانت صدقةً علئ فقير» فإنّها تنفع الفقير» ون قث وتزيد حسنات 
المحسن بحسب ما يصحبها من نية ا قال تعال : 8 وَالْدِت ل 
دون إلا جَهَدَهرٌ 4 [التوبة: 9/] . 

وجاء في الحديث أنَّ النَبِىَ يلِةِ قال : «انَّقوا الآر ولو بشقٌّ تمرة» . 

5 وفيه بيان حق الجار وما ينبغى له من البر والإحسان» فإن له بحق الجوان 
فإن كان مسللما قله ن ايضنا دحق الادسلاء م وإِنْ كان قرييًا فله ‏ أيضًا ‏ فله 
الصاح لحر ا قلاار لحر واد وو كا جد لاو را ا اجر 

قال تعالل: #ذى الْفرَنَ وَالْجَارِ الْجَنْبٍ وَالصَاحِب يِالْبَذلي 4 [النساء: 
35]. 

وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن اللَّىَ كِ قال: يا أبا ذر! 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءَها وتعاهد جيرانك) . 

-١/‏ وفي الحديث جواز المبالغة في الكلام إذا ناسب مقتضئ الحال» فإن القصد 
هنا هو التهييج على البر والإحسان إلئ الجارء وأ المهدف :لا كدر شيا 
يقدمه. ولو قليلاً . 

فك حوان تضنرك “المراة "ف بينةق: 'زوسها بالأشباع اليفيرة القن .بعرت" العادة 
بإعطانياء كالزعيق بو تلين ‏ الطعام والشعراب» تحر للق إلا أنايمنهها 
من ذلك» أو تعلم منه الشح فلا يجوز إلا بإذنه. 


ات 01 


٠ه‏ الات كدر درفل اله ميم عَنْهُما ‏ عَنِ النَبِيّ كك قَالَ : 
(مَنْ وَهَبّ هبة فَهُوَ أ 6 حَقَّ بهَاء م ل - ٠‏ عَلَيْهًا» رَوَهَ الحاكم 
21 
وَصَكَحَدُ وَالمَحْفُوظ مِنْ رِوَايَة ابْنِ عُمَرَه عَنْ عُمَرٌ: ول" . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح موقوف علئ عمر - رضي الله عنه -. 
قال ابن حجر في التلخيص: رُوِيَ عن عمر - رضي الله عنه » وروي 
مرفوعاء وهو وهمء وصححه الحاكم» وابن حزم . 
وروئ الموقوف: مالك في الموطأ (؟/ 2005 بسند صحيح: «من 
وهب هبة لصلة الرحم» أو علئ وجه الصدقة» فإنّهِ لا يرجع فيها » ومن وهب 
هبة يرئ أنه إنما أراد بها الثواب» فهو علئ هبته» يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها» . 
مفردات الحديث: 
- من وهب هبة: وهب يهب هبة» ووهبًا بفتح فسكون. إعطاءً بلاعوض» وأصل 
الهبة معلولة الفاء» فلما حذفت الواو تبعًا لفعله عرض عنها الهاء فقيل : هبة . 
واصطلاحًا : تمليك المال بلا عوض . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تقدّم أنَّ الهبة نوعان : 
الأوّل: هبة لمحض الثواب ا ل 
في الحديث : «تهادوا تحابوا» وهلذا هو الأصل في الهبة» وهلذه تلزم 
بالقبض» فلا يجوز الرجوع فيها. 


)١(‏ الحاكم (؟/07). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب و4131 

الثانى : هدية يقصد بها مهديها ثواب الدنياء والمكافأة عليهاء وصاحبها 

هو المراد بقوله تعاليئ : «وَكَاصَش تَتتكيرُ )4 [المدثر]» يعني لا تعط العطية 
تطلب بإعطائها أكثر منها عوضا. 

5 إذا فعل الإنسان هلذا بأن وهب الهبة» » لأجل أن ياب عليها من المهدئ إليه» 
إن هلذه حكمها حكم البيع» ؛ فإن أعطي عنها ما يرضيه» وإلا فله الرجوع 
فيهاء بخلاف الهبة المطلقة الأولىئ» فليس له الرجوع فيهاء كما تقدم. ٠‏ 

؟'- الهبة في هلذا الحديث من النوع الذي أباح الشارع لصاحبها أن يستردهاء إذا ١‏ 
لم ينب عليها ٠‏ فهي من النوع الثاني » هبة الثواب الدنيوي والله أعلم . 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 


باب اللة كن 


8 


: فيها لغاتُ» أشهرها: أنّها بضم الّلام» وفتح القاف» أو 
6 

وقال الخليل: قافها ساكنة» وأما بفتحها فهو اللاقط. كثير الالتقاط 
كضحكة ؛ لكثير الضحك» وهلذا هو القياسء إلا أنّه أجمع أهل اللغة والحديث 
علئ فتح القاف. حت قيل: لا يجوز غيره. 

وشرعًا: هي مال» أو مختص ضلّ عنه ريّه» وَتَتْبَعُه همة أوساط الناس . 

حُكُمها: الأفضل لمن أمِن نفسّه عليهاء وقوي علئ تعريفهاء والبحث 
عن صاحبها هو أخذهاء ففي هلذا حفظ مال الغير عن الضياع» أو تعرضه لأخذ 
من لا يقوم بواجب حفظه» والبحث عن صاحبه» وأما من عرف من نفسه التدني 
إلئ الخيانة والعجز عن تعريفهاء والبحث عن صاحبهاء فهلذا يحرم بحقه 
أخذها؛ لأنّه يعرض نفسه للحرام ويخْرم صاحبها ون المتورعليتها. 

فالالتقاط أشبه شيء بالولايات» فمن قام بها وأدّئ حقّ الله فيهاء 5 
علئ ذلك» ومن لم يقم بواجب العمل» أثم وَعرّض نفسه للخطر. 
* أقسام اللقطة: 

تنقسم إلى أربعة أقسام : 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

الأول: ما لا تتبعها همة أوساط الناس كالسوط والرغيف» والنقد 
اليسير»ء فهلذا يُملك بلا تعريف. وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه» واستهلاكه. 
أعطاه إاه. " ظ 

الثاني : الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالوبل» والظباء» والطيورء 
فهو محصنء وممتنع» إما بقوته كالابل» وإما بعذوه كالغزال» وإما بطيرانه» 
فهنذا يحرم التقاطه . 

الثالث: لقطة الحرمء فهلذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبد 
الدهر» لحديث: «وَلا تحل ساقطتها إلاّلمنشد). 

وهلذا مذهب الشافعى» ورواية عن أحمدء وأما مذهب الثلاثة فإنّها 
كغيرها . ْ 

الرابع: ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان» 
وأثمان» ومتاعء فهلذه يحل التقاطهاء ويعّف عليهاء ولها أحكام اللقطة 
الآتية» إن شاء الله تعالئ. 


كتاب البيوع 5 باب اللقطة 


22 ا لع 5غ عت ل وى ؤت يي صزاته 2 تعس 
١1م/‏ سه عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : « مر الي َل يعمر 
4 2 َِ ا 


في الطَّرِيقٍ فَقَال : لؤلا أني أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةٍ ة لأكلتهًا» متمق 


د ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ في الحديث الدلالة على أنَّ قليل المال الساقط يملك بمجرد وجوده 
والتقاطه» ولا يجب تعريفه إن لم يُعْلم صاحبه» فإن عَلِم صاحبه وهو باق 
رده إليه» وإن لم يكن باقيّاء فلا يلزم رد بدله . 

"- وفيه تواضع النبي مَل فهو مع جلالة قدره» وعلو مقامه» لا يترفع عن أن 
يجد قليلاً حقيرًا فيأخذه ويأكله؛ لأنّه من نعم الله تعالى . 

الزكاة محرّمة على النبي كَلَِوّ» وعلئ آله من بني هاشم» كما جاء في صحيح 
مسلم أنَّ النَبَىَ يَكِةِ قال: «إِنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّدء إنما هي أوساخ 
الناس» . 

5- وفيه ورع النبي يَلةٍ فالتمرة مباحة له وَل :؛ لآنّها من حيث الملك لقطة يسيرة» 
ومن حيث الصدقة لم تتحقق» وللكن ورعه كقّه عمًا فيه شبهة» وإن قلَّت . 

قال بعضهم : الورع مجتمع في قوله جَلةِ: «منْ حْسْن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه) 

فالحديث يعم الكلام» والنظرء والاجتماع» والبطش» والمشي» وسائر 
الحركات الباطنة والظاهرة» فهذه الحكمة النبوية الشافية في الورع كافية. 

قال الإمام الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه . 


.)١١11( مسلم‎ »)5577١( البخاري‎ (00) 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححختحييي لزنه 
وحديث: «دع ما يريك إلا مَا لآ يَرِييُك) معناه أنّك إذا شككت في شيء 
فلعه. 
وقال شيخ الإسلام: الورع ترك ما يُخاف ضرره في الآخرة . 
5 وفيه أنَّ الورع لا يكون إلا مع خوفٍ ووجود شبهة» أما الورع من دون ذُلك 
فلا يسمئ ورعًاء وإنما هو وسواس 
قال في الإحياء: ورع الصالحين هو ترك ما يتطرّق إليه احتمال التحريم» 
بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقعء فإن لم يكن له موقع فهو ورع 
الموسوسين . 


كتاب البيوع باب اللقطة 


00 سد 


85 وعَنْ زَيْدٍ بْن خَالدٍ الجهَنيٌّ ‏ رَضِيّ الله عَنْه *عندن قال 
وَجُلَ إلئ الي كو ََأَلَهُ عن اللّقَطََ: قَقَالَ : اعرف عِفَاصَهًا. 
وَوكاَهَاء م عرفا سَنة قَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا وَإِلاَ َشَأنكَ بهًا. قَالَ: 
صَالَةالكتم؟ َالَ: هي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أؤْ للذّئبء قَالَ : نصَالَةُ الإبل؟ 
قَالَ: مَاتَ ٠‏ وَلَهَا مَعَهَا سقَاوهًا مداو َردُ المَاءَ» وَتأَكُ 


الشّجره حَمَْ بَلْمَاهَا رَيهًاا مُتَنَقُ عله . 


* مفردات الحديث: 
-اغرف: بكسر الهمزة من المعرفة. 
- عقاصّها : يكسر العين» ففاء» ثم ألف»ء فصاد مهملة. هو وعاؤهاء وفى رواية 
خَرقتَهَاء وَقال بعضهم : العقاص من جلد. 52006 القارورة» وأما الذي 
َّ وَوكاءها : يكسير الواو» فمدوكاء أصله من أوكيت إذا شددت » وفى 
الحديث : «لا توكى» فيوكى الله عليك» فهو ما يربطه به . 

قال ابن منظور: الذي يستخلص من كلام اللغويين أنَّ العفاص والوكاء 
يشتركان فيما يطلقان عليه» فمرة علئ ما يربط أو يشد به الوعاء: ومّة علئ 
- عرّفْهًا: بالتشديد» أمرٌ من التعريف. وهو أن ينادي عليها في الموضع الذي 
وجدها فيه » وفى الأسواق» والشوارع. وأبواب المساجد» ويقول: من ضاع 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جمببجح 0 
له شيء» فليطلبه عندي . 
فإن جاء صاحبها : الجزاء مجذوف وتقديره» فوصفهاء فأعطها إِبّاه. 
- فشأنك: يجوز فيها الرفع على الابتداء» والنصب على أنّها مفعول لفعل 
محذوف. 
- سقاؤها: بكسر السين» وفتح القاف ممدودّاء جوفها الذي بمثابة السقاء الذي 
يحمل الماء . 
-حَذَاؤهًَا: بكسر الحاء المهملة» فذال معجمةء خُمّها الذي بمنزلة الحذاء. 
- ترد المّاء: هلذه الجملة يجوز أن تكون بيانًا لما قبلهاء فلا محل لها من 
الأعراب» ويجوز أن يكون محلها الرفع» علئ أنّها خبر مبتدأ محذوف» أي 
هي ترد الماء . 
-فغيالة الأل > ميكارا وعوره و قير التقدزر 1 لكين 
- مالك وَلَها: أي مالك ولأخذهاء والحال أنّها مستقلة بأسباب تَمْتَعْها من 
الهلاك . | 
معها سقاؤها: علول تقدير الحال» والمعنيل مالك ولأخذهاء والحال أنّها 
مستقلة بأسباب تعيشها. 
- هي لك أو لأخيك أو للذئب: «أو» هنا للتقسيم والتنويع» والمعنئ : هي لك إن 
أخذتها وعرفتهاء ولم تجد صاحبهاء وهي لأخيك إن جاء صَاحِبُهًاء فهي لهء 
وهي للذئب إن تركتهًا ولم يأخذها أحدٌّ غيرك فهي طعْمّة للذئب . 
- ربها: أي مالكها ولا يطلق الرب علن غير الله تعاليئ إلا مضافًا مقَيّدًا. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ بيّن النبي يك للسائل أنَّ اللقطة نوعان : 
أحدهما: يجوز التقاطها لحفظها لصاحبهاء أو دخولها في ملكه. إن لم 
يوجد صاحبهاء وهي غالب الأموال من المتاع» والنقدين» والحيوان الذي 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 
الثاني : هي ضالة الابل: ويقاس عليها البقر لقوتهاء والغزلان لعذوهاء 
والطير لطيرانهاء فهئذه الأشياء اموا النياء رك ولا تلتقط حتئ 
يجدها ربّهاء فليس بحاجة إل الحفظ . 

١‏ استحباب أخذ اللقطة لحفظها لصاحبهاء والبحث عنه لترد إليه» وهلذا 
لجح العراي لد ار علو ماين لحان بوتوي ضار اللفريس 

أن يعرف وَاجِدُّها وكاءهاء ووعاءهاء وجسهاء وعددها؛ ليميّزها من ماله 
وليعرف صفاتها ؛ لاختبار مدعي ضياعها منه » فإنَّ ذلك من تمام حفظها 
وأدائها إلى ربّها . 

4- أن يعرّفها سنة كاملة» ويكون تعريفها في مجامع الناس» كأبواب المساجد» 
والأسواق» والنوادي» والمدارس» ويكون قرب المكان الذي وجدها فيه؛ 
لأنّه مكان بحث صاحبها عنهاء أو يبلغ الجهات المسؤولة عنهاء كدوائر 
إذا كانت لقطة هامة . 

إذا مضئ العام» ولم يعرف صاحبها ملكها واجدها ملكا قهريّاء فله إنفاقها 
مع عزّْمه على تعويض صاحبها عنها إن وجده. فترد له بمثل المثلي» وقيمة 
المتقوم. وله بيعهاء وله إبقاؤهاء وهلذا التخيير هو تخيير مصلحى. فينظر 
في ذلك إل مصلحة اللقطة وصاحبهاء وليس تخيير شهوة له» فإِنَّ عمله 

/- إن جاء صاحبهاء ولو بعد مدة طويلة» فوصّمَها دفعت إليه بلا بيئة ولا يمين» 
فوصّفها هو بينتها؛ لعموم قوله: «فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر نأدّها إليه» . 

فالبينة ما أبان الحق وأظهره» ووضْفُها كافٍ لأن يكون بيّنة» ما لم يكن له 
منازع فيها . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حصصحي فين 
قال في مغني ذوي الأفهام : وإن وصفها اثنان قسمت بينهماء وإن وصفها 
واحد» وأقام الآخر بينة» فهي لصاحب البيئة . 

وقال في المنتهئ : إذا وصفها اثنان» أقرع بينهماء 520 
بيميئه . 

4 أما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته» أو تعوة أو عبطن انه فل كر 
التقاطها؛ لأنّ لها بما ركب الله في خلقها ما يحفظها ويمنعهاء فإن أخذها 
ضمنها بتلفهاء فرّط أو لم يفرّط؛ لأنَّ يده يد متعدية كيد الغاصب» فقد قال 
يل : «مَا لَك وَلهاء معها سقَاؤْها وحِدَاؤهاء نَرِدُ المّاء» وتأكل الشجر. حتئ 
يلقاها ريّهًا؛ . 

5 أمّا ضالّة الغنم فيفعل فيها ما هو الأصلح. من أكلها مقدّرًا قيمتهاء أو بيعها 
وحفظ ثمنهاء أو إبقائها مدة التعريف محفوظة؛» فإن جاء صاحبها رجع بها 
إن كانت موجودة» أو بثمنها إن كانت مباعة» وإن لم يأت فهي لمن وجدهاء 
يعلكها ملكا قيريا كالارث: 

وأفت الشيخ محمّد بن إبراهيم يم آل الشيخ بأنَّ الضوال واللقطة إذا باعها 
أمراء البدناة: الممملضة شفط" نمنيا مدا مانههافليتى 23 ]لأ أذ للك 
الثمن؛ لأنّ الإمام أو نائبه قائمان مقام الغائب في ماله. 

٠‏ يستدل بقوله: «اعرف عفاصها ووكاءها» على وجوب المحافظة على 
اللقطة» والعناية بها كسائر الأمانات» فإذا كان الأمر بالمعرفة للحفظ جاء 
١‏ ا الم 0 

- بناء عليل أنَّ اللقطة مدَّة التعريف أمانة عند الملتقط. ولا تكون: ملكا 
الملضط ل بعدحول اريف فإنّها لو تلفت بلا تفريط» ولا تعد في مدة 
التعريف. فلا ضمان على ا لملتقط» أما بعد حول التعريف» فيجب عليه 
ضمانهاء تلفت بتفريط» او ارر ةريما لدخولها في ملكه. فتلَفُهًا من 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 


0 --ا 


ماله» أما ملكه فهو مراعئ يزول بمجىء صاحبها . 

قوله : ١عرَّفْهًا‏ سنة») ظاهره أَنَّه لمعب لدو به لق وهو إجماع. 

١‏ قال الفقهاء: يكون التعريف فور وجودها أسبوعًا كل يوم؛ لأنَّ طلبها 
واللبحثءعنها فيه اكت ثم بعد الأسبوع عادة الئّاس في ذلك فيقول 
00 : من ضاع منه شيء أو نفقة ونحو ذلك . 

تفقوا علا أنّه لا يصفها؛ لأنّه لا يؤمّن أن يدَّعيها بعض من يسمع 

1 00 

5ه قال الوزير: الجمهور عل أن ملتقط اللقطة متطوع بحفظهاء فلا يرجع 
بشىء من ذلك عل صاحب اللقطة . 

وأ قال تيرق 3 النقطيازعا زعا هرا لنلكها بغر تعريفة فقد فعل محرّمّاء 
ولا يحل له أخذها بهلذه النية» فإن أخذها لزمه ضمانهاء ولا يملكها. وإن 
عرفها؛ لأنّه أخذ مال غيره عل وجه ليس له أخذه» فهو كالغاصب. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8ه هَعنْ زَيّدٍ بْن خَالدٍ الجهنيٌ ‏ رَضيّ اللهعنة ‏ قَالَ: قَالَ 
- 0 ل 206 > )كه كور > 0 اسع وه وس 
رَسُول الله يَقِةِ: «مَنْ أوَئ اله فهوَ صَالء ما لم د يَعَردفْهًا) رَوَاهُ 


ل 


* مفردات الحديث: 
0 أو يأوي ا قال تعال: # إذ أوى الْفِتَمَةٌ إل 

مف * [الكهف: ٠‏ 
ل < 0000000 : # اوت إِليِهِ لاه » 


[يوسف: 19] أي ضمه إل نفسه» يقال: آواه وأواه. 

د ضالة: “قال الأزهري وهيره: لآ يقم اسع الغنالة ]لا عل الحيوان» فهي 
الضوال» وأما الأمتعة فيقال لها: لقطة. ولا يقال: ضالة. 

- فهو ضال: المراد بالضال هنا أنه غير رشيد» بل بعيد عن الصواب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدل الحديث على أنه لا يجوز التقاط ضوال الإبل» فإنَّ معها سقاءها 
وحذاءهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حت يلقاها صاحبها. 

-١‏ أنَّ من التقطها فتلفت معه فهو غارم لهاء سواء تلفت بتعة» أو تفريط» أو 
ذؤن :ذللف» لأن وده رخفي 

وصف الملتقط بالحديث بأنّهِ «ضال»؛ لأنّه عمل عملا بغير بصيرة» فإنَّ ترك 
الضوال في مكانها أقرب لأن يجدها مالكها؛ لأنَّه سيبحث عنها في المواطن 
الي ضلت عنه فيهاء فهو حري بأن يجدهاء وأما الملتقط فقد أخفاهاء 


(1) مسلم (1176). 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 


2 


وأضلها عن صاحبها . 

لقان ما ع لقان مس باع ود لان انر عون طروي للك 
والاعتداء» والضلال هو فعل على غير هدى . 

- إِنَّ من اعتدئ علئْ حق غيره فهو ضالء فلا يحل مال امريءٍ إِلاّ بطيب 
نفسه» والنبي كك قال في حجة الوداع : (إِنَّ دماءكم وأعراضكم وأموالكم 
عليكم حرام ٠‏ كحرمة يومكم هلذاء في شهركم هلذا » في بلدكم هلذا» . 

5 قوله: الع يعرنياة موري ا بات لم حال با كالخد رك" اد 
قبله» ولا يصلح حمل المطلق هنا علئ المقيّدء لاختلاف الحكمء فإنَّ 
اللقطة في الحديث الأول مباحة الالتقاطء وفي الثاني : محرّمة الالتقاطء. 
فحينئذ يجب على ملتقط الضوال التعريف أبدًا حتئ يجد صاحبها؛ ؛ لأنّ 
الضوال لا يملكها الملتقط بعد حول التعريف؛ فطلب صاحبها علئ الدوام 
واجبء ولأنَّ ملتقطها معتد بالتقاطهاء فكفارة اعتدائه استمرار تعريفه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عصصحصححد فيه 


5ح- وَعَنْ عِيّاضٍ بن تار الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 


41 3 إن ان أ 

سول الله كك : امن وَجَدَ نعط َليُشهدْ ذُوَيْ عَدْلٍ ا 
عِفَاصَهَاء وَوكاءَمَاء 3 م لآ يكتمء وَل يُعَيْ فَإِنْ جَاءَ رَيهّاء فَهُوَ 
أَحَنُ بها وَإِلآَةَ فَهُوَ مَالُ الى لوعت ارا لوده الاوك 7 


> سا مه 


التَّرْمِذيَء وصّحَحَهُ ابن خْرَّيْمَة» وَابْنُ الجَارُود» وابْنُ حبّانَ”' . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» 
وابن الجارودء وابن حبان» قال فى التلخيص : وله طرق . 
قال ابكقيد المادع »رجانه رجالا الطعدهم: 
ما يؤخذ من الحديث: 
- جواز أخذ اللقطة بالشرطين السابقين: الأمانة في حفظهاء والقوة على 
تعريفها . ٠‏ 
-١‏ مشروعية الإشهاد عليها عند وجودهاء فبعض العلماء قال: يجب ذلك» 
ومنهم الحنفية» وبعضهم قال: يستحب. وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة 
الثلاثة 
حكمة الإشهاد هو الحفاظ عليها؛ لئلا تضيع في ماله؛ فيجحدها وارثه» أو 
ينساهاء وينسئل أوصافهاء فلا يؤديها كما التقطها. 


)١(‏ أحمد .)755١/5(‏ أبوداود »)١7١9(‏ النسائى فى الكبرى .)5١8/”(‏ ابن ماجه 
.)56٠5(‏ ابن الجارود »)51/1١(‏ ابن حبان .)١١59(‏ 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 

4- وليعرف عفاصهاء وهو وعاؤهاء أو خرقتها. 7 ا 

4 ويعرف وكاءهاء وهو صفة شدّهاء وما ربطت بهء فإِنَّ معرفة ذلك من طالبها 
هو البينة علول صحة دعواه» أنَّها لقطته وضالته . 

5 ولا يحل لواجدها أن يكتم شيئًا منهاء أو من صفاتهاء ليضل صاحبهاء إذا 
وصفهاء كما لا يحل أن يغيّب منها شيئًاء فإن فعل فهو ظالم في أمانته . 

كون كتمان الملتقط بعض صفاتها محرّمّاء دليل على أن جحده وكتمانه لها 
معتبر» وأنَّ القول قوله في هلاكهاء وفي قدرها وفي نقصها؛ لأنّه أمين» 
والآمين مقبول القول» فيما اؤتمن عليه مع يمينه . 

8 وجوب ردها عل صاحبها إذا جاء» سواء قبل تمام الحول من التقاطهاء أو 
بعده.ء فالحديث عام في ذلك ولما جاء في الترمذي وأبي داود بلفظ : 
١عرّفها‏ سنةء فإن عرفت فأدّهاء وإلاّ فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم 
كُلْهاء فإن جاء صاحبها فأدها» فهاذا يقتضي بقاء حق مالكها فيها بعد الحول 
ا 1 

#انإن ب الخول مل التقاطهاء والشعريته غلتها نولم بعد صاحتها» تين ررق 
من الله تعالئ ساقه إلئ الملتقط. فإنّه يملكها ملكا قهريًا من حين تمّ الحول 
عل التقاطها . 

٠‏ الأمر بالإشهاد عليهاء وحفظ عفاصها ووكائهاء وتحريم كتمانها وتغييبهاء 
كل هلذا دليل على وجوب العناية بحفظها وصيانتها حتئ يعثر علئ 
صاحبهاء فإنَّ هلذه الوصايا إنما جاءت من أجل حفظها لصاحبهاء فالشرع 
الحكيم بجانب الضعيف المحق. أما صاحب الحق الخاص به فعنده من 
الحرص عليه ما يكفيه عن التوصية والتأكيد. 

١١‏ إذا جاء طالبهاء فوصفهاء لزم دفعها إليه بلا بِينةٍ» ولا يمين» لأمره عل 
بذلك» فقام وصفها مقام البينة واليمين» ولما روئ مسلم من حديث زيد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحيحن نه 


ابن خالد الجهنى أنَّ الت ل قال : «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصهاء 
وعددهاء ووكاءها فأعطها إياه) . 

واتّمق الأئمة الأربعة عل أنّها لا تدفع إليه إل إذا وصف العفاص 
والوكاء؛ لأنّها أمانة في يد الملتقطء فلك يتجوزو لدفمها إلا الزاخن تنيت أنه 
احا ١‏ 


كتاب البيوع 9 باب اللقطة 


ل ا 0 © سلس 0 35 0 0 2 بن افر ماه 
060 - وَعَنْ عبّْدِالرَحمَانٍ بن عثْمَّان التَيْمِيَّ ‏ رَضِيّ الله عنه - 
6 و بطق الع بض لوه او ل اله 
«أنَّ البَىَ يل نَهَئ عَنْ لقَطةٍ الحَاجٌ» رواهٌ مُسْلِةة'' . 


* ما يؤخذدذ من الحديث: 

-١‏ ينص الحديث علئ أنَّ لقطة الحاج لا يحل التقاطهاء وقد كي الإجماع 
علئ ذلك ؛ لظاهر حديث الباب . 

-١‏ لقطة الحاج لا تخص الحرم وحده»ء بل تشمل الحرم» وأمكنة الحجاج من 
الحل كعرفات» والمواقيت» وطرق الحج . 

؟- لعل الحكمة في ذلك خدمة الآمّين إلى البيت الحرام» وأن في الإمكان عثور 
صاحب اللقطة عليهاء لتحدد مكانهاء كما يمكن حفظها عند المسؤولين عن 
أمن الحجاج» حت يراجعهم صاحبها . 

5- ويمكن تمييز لقطة الحاج عن لقطة غيره بقرائن الأحوال» كوجودها زمن 
اجتماعهم» أو وجودها في مكان ازدحامهم» كأن تكون عند الجمار» رشن 
المطاف والمسعيال» وأماكن ازدحام الحجيج في تلك الأزمنة التي لا يكون 
فيها غالبًا إلا الحجاج. والأحكام الشرعية إذا لم يوجد اليقين بنيت على 
غالب الظن . 

خلاف العلماء: 

أما لقطة مكة وحرمها التي في غير مكان وجود الحجاج . 
فقد اختلف العلماء فى جواز التقاطها لغير منشد عليها أبد الدهر. 
فذهب جمهور العلماء إل إباحة التقاطها كسائر البقاع» ومن هنؤلاء 


للك مسلم (5؟/07ا١).‏ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي 1 
الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة» ومالك» وأحمد في المشهور من مذهبه. 

وقد روي عن ابن عمرء وابن ماودو قاتقة واية المسيمت:» 

مستدلين عل ذلك بعموم أحاديث إباحة الالتقاط . 

وذهب الإمام الشافعي ال أنّهِ لا يجوز أخذها اللعررفيه ثم بعله 
للتملك» وإنّما يجوز عند أخذها لحفظها أبدًا. 

وهلذا القول روايةٌ عن الإمام أحمد اختاره من الحنابلة الحارثي» واختاره 
التبخ ني الدين :ابن سعية ؛وصاحب الفائق جرهم 

مستدلين عل ذلك بما جاء ذ في الصحيحين أنَّ النَىَ كٍ قال : «ولاً تحل 
ساقطتها إلا لمنشد» قال أبوعبيد في كتابه الأموال: المنشد هو المعرف . 

واعتبروا هلذا من خصائص مكة لشرفهاء وحرمهاء وهلذا القول راجح 

وقد تم والحمدلله بيان حدود الحرم من الحل في هلذه السنة (١551١ه)‏ 
والاستعدادات من قبل الحكومة السعودية ‏ وفقها الله تعالى - مستمرة لإحاطة 
ما بين الحل والحرم بأعلام بارزة من جميع جهاته؛ ليميز الحرم بأحكامه من 
الحل بأحكامه» وقد من الله تعالئ عليّ بأن كنت أحد المشاركين في التحديد» 
وسأشارك إن شاء الله تعالئ ‏ في الإشراف علئ وضع الأعلام من قبل 
المهندسين والفنيين» والله الموفق. 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 
3 3ح 
قَالَ نَ 21 للّه عد عَيَادِ : ا ولآ الحمّاد 


الأمْلِيئ» ولا اللقَطهُ : مِنْ مَالِ مُعَامَدِء إلا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهًا؛ رَوَاهُ 


0 0 


درجة الحديث: 

الحديث صالح غريب . 

الحديث رواه أبوداود» وسكت عنهء وأما المنذري فقال: ذكره 
الدارقطني مختصراء وأشار إلئ غرابته. 
مفردات الحديث: 
- ذو ناب: الناب هو السن الذي بجانب الرباعية» وهو للسّبّع بمنزلة المخلب 
للطير الجوارح» جمعه أنياب ونيوب . 
السّباع : دكسوالسيرة . السبع : كل ماله ناب. ويعدو على الناس والدواب» 
ففكتها كالاسك بوالتمو: 
- الجمار الأهلي: بكسر الحاء» نُسب إلى الأهل؛ لكونه مستأنسًا مع الناس» 
وأليقًا لهم . 
- معاهد: المعاهد هو من أقرّرناةٌ من الكفار على دينه» بشرط بذل الجزية» 
والتزام أحكام الملة. 
- أن يسْتَفْنِيَ : مثل أن تكون حقيرة مرغوبًا عنها . 


2000 أبوداود (380). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث عل أنَّ اللقطة من مال المعاهد» كاللقطة من مال المسلم في 
الحكم» فحرمة مال المعاهد كحرمة مال المسلم» فلا يحل لمسلم أن 
يجترىء عليه» فيستحل ماله متوسلاًٌ إل ذلك بكفره» فإِنَّ له عهدًا وذمة» 
ولا يجوز خفر الذمة والعهد. 

١‏ مثل هلذه الأحكام الرشيدة تُظهر ما في الإسلام من عدالةٍ ومواساة» فإنَّ لهم 
مالناء وعليهم ما عليناء ما داموا ملتزمين 

لقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليهاء وللكن وجودها في حي أهله أو 
غالبهم» أهل ذمة» قرينةٌ قويةٌ علئ أنَّ هلذه اللقطة من أموالهمء فيجب أن 
تعرّف» كما تعرف لقطة المسلمء فإذا وجد صاحبها سلمت له» كما تسلم 
لقطة المسلم . 

5 قوله: «إلا أن يستغنى عنها» دليلٌ علئ أنَّ اللقطة التى لا تتبعها همة أوساط 
الناس » مثل السوط» والرغيف» والتمرة» والنقد القليل» وكذا ما تركه 
صاحبه رغبة عنه لا يجب تعريفه كله» وإنما تملك بمجرد الالتقاط . 

تقدم أنَّ اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس» إذا وجد صاحبها 
عروع الوسرو ةبد امي له وإن لم يعرف إلا بعد إنفاقهاء فإنّها لا نضمن 
له. 

1 أما تحريم أكل ذي الناب من السباع» والحمار الأهلي» فسيأتي الكلام عليه 
فى كتاب الأطعمة» إن شاء الله تعالىئ. 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 
كتل ليا ابد ال __ بج ل 


باب الفرائض 


مقدمة 


الفرائض: جمع فريضة» بمعنئ مفروضة» والمفروض المقدر؛ لأنَّ 
الفرض التقدير» فكأنَّ اسمها ملاحظ فيه قوله تعالئ: ا نَصِيبا مَفْرُوصا ري 
[النساء] أي مقدرًا معلومًا. 

وسماها النبي يَلِْةِ فرائض في قوله : «تعلموا الفرائتض») . 

وتعريفها شرعا : اعد عي لور رن يا 1 

والأصل فيها الكتاب لقوله تعالى : # يْوَوِسَ؟د الله لد كْْ » [النساء: 
ا 

والسنة: لحديث ابن عباس الآتي. وإجماع الأمة علئ أحكامها في 
العجملةا. 

ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع. وكان الميراث في معظم 
الأحيان بين كبار وصغار» وضعفاء وأقوياء» تولى الله تبارك وتعاليل قسمتها 
بنفسه في كتابه مبينة مفصلةً» حت لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء» وسراها 
ا ا ا و و 

وأشار إلئ ذلك بقوله تعالئ: ل لَامَدْرُوتَ أيهم أب لَك تَقصا4 [النساء: .]1١‏ 

ل ل 

والقياس : وبيانه يخرج بنا عن موضوع الكتاب» ويطيله علينا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وعلم الفرائض علم شريف جليل» وقد حت النبي كله علئ تعلمه 
وتعليمه فى أحاديث منها: حديث ابن مسعود مرفوعا: «تعلموا الفرائض» 
وعلموها الناس» . 

وقد يُراد بالفرائض هنا عامّةٌ الأحكام الشرعية. 

وقد أفرد العلماء هنذا العلم بالتصانيف الكثيرة من النَّظم والتّثرء وأطالوا 
الكلام عليه» ويكفي في تعلم أحكامه فهم الآيات الثلاث من سورة النساء 
وحديث ابن عباس الآتى» فهلذه النصوص الكريمة قد أحاطت بأمهات مسائله 
ولم يخرج عنها إلا النّادر. 

ونورد هنا بعد الكلام عن حديث ابن عباس مقدمات تتعلّق بهنذا الباب؛ 
لتكمل الفائدة من هلذا الكتاب . 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 2 


1 - وَعَنٍ ابْنِ عبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا - قال : قال رَسُول 
الله عل : أنْحِقُوا المَرَائِضٌ بِأْلِهاء قَمَا ب بقَىّ فَهُوَ لأؤلى 00 


وف > , )١(‏ 
مُتفَق عَليْه 5 


هه سير 


0 

ألحقوا: بفتح الهمزة» وكسر الحاء: أي أوصلوا. 

- بأهلها : 7 أعطوا أهل الفرائض أنصباءهم . 

أولئ : المراد بالأولئ الأقرب والآدنول» فهو بإسكان الواو. 

- رجل ذكر: قال في فتح الباري: هلكذا في جميع الروايات» وأشكل التعبير 

بقوله: «ذكر» بعد التعبير ب«(رجل) . 
قال البقري في حاشيته عئ الرحبية : إِنَّما أت ب«ذكر) بعد «رجل» ليفيد أنَّ 

المراد بالرجل الذكر؛ لأنَّ الرجل أصالةٌ هو الذكر البالغ من بني آدم» وليس 

مرادّاء وحينئذ فالذكر أعم مما قبله» فهو وصف الرجل بالذكر؛ تنبيهًا على 

سبب استحقاقه. وهي الذكورية» التي هي سبب العصوبة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث الجامع العظيم اشتمل علئ جل أحكام المواريث» فقد فصّلها 
الله تبارك وتعالئ تفصيلاً تامًا واضحًاء وأعطئ كل ذي حق حقه . 

- أمر الله أن تُلْحق الفرائض بأهلهاء فيقدمون علئ العصبات» ثم ما بقي 
بعدهم فهو لأولىئ رجل ذكرء وهم العصبة من الفروع الذكور» والأصول 
الذكور» وفروع الأصول الذكرء والولاء. 


.)1518( البخاري (7777): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وجهات العصوبة خمس: الأبوة» ثم البنوة» ثم الأخوة وبنوهم» ثم الأعمام 
وبنوهم» ثم الولاء. 
فإذا اجتمع عاصبان فأكثر قُدّم الأقرب جهة, فإن كانوا في جهة واحدة» كُدّم 
الأقرب منزلة» فإن كانوا في القرب سواء قُدّم الأقوئ» ولا يتصور ذلك إلا 
في فروع الأصولء» كالإخوة» والأعمام» وأبنائهم . 
وهلذا هو معنئ قوله: «فلأولئ رجلٍ ذكرا أي أقربهم جهة أو منزلة أو 
قوكة . 7 

5- عْلم من هلذا الحديث أن صاحب الفرض مقدم علئ العاصب في البداءة» 
وأنّهِ إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض 
حت افق الشركة 7 

5 ويدل قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» عل أن أصحاب الفروض إذا كثروا 
وتزاحمت فروضهم » ولم يحجب بعضهم بعضًا أنه يعول عليهم» وتنقص 
فروضهم بحسب ما عالت به. 

5 ويدل الحديث على أنَّه إذا لم يوجد صاحب فرضء. فالمال كله للعاصب» 
أو للعصبات. 

وإذا لم يوجد عاصب فإلّه يرد علئ أصحاب الفروض على قدر 
فروضهم» كما تعال عليهم إذا تزاحمواء عدا الزوجين فلا يرد عليهم؛ كما 
سيأتى بيانه إن شاء الله . 

أن الحكمة فى أن العصوية هارتف الوتعال:دون السام روؤاد نيهم لين 

هو أنَّ الرجال متحملون للنفقات» والمهورء والديات في العاقلة والضيقات 


وَغيو ذلك من الأموي آم الشاء فمكنكات البفقة»“ومعتكات من كثير طن 


الإلزامات المادية» فهلذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين» والله أعلم . 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض | 3 


خلاصة عن الإرث: 
نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروضء. الذين نص الله تعالئ على 
توريثهم» وقدّر فرضهم» حتئ إذا علمنا ما لهم ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت 
فروضهمء وهم العصبات . 
فالفروض المقدرة فى كتاب الله تعالئ ستة هى : 
586 1 ْ 
١‏ الربع . 
ا الكمن: 
:- الثلثان . 
6 الكلت: 
الس 
ولكل فرض صاحبه أو أصحابه . 
١‏ النصف: ويكون للبنت» ولبنت الابن» وإن نزل؛ لقوله تعالىئ : # وَإِن كَانتَ 
وَحِدَةٌ لها أَلِيَصَفُ 4 [النساء: ]١١‏ وبنت الابن بنت. 
وهلذا التوريث بالإجماع» بشرط أن لا يكون معها أحد من الأولاد. 
- وهو (أي النصف» فرض الزوج عا بترن أن لا يكون للزوجة ولد من 
ذكر أو أنثئ؛ لقوله تعالئ : «# وَلَحَكُمْ يِضَفُمَا ترك أو جحكُم إن ل يكن 
هرج و41 [النساء: .]1١7‏ 
وهو «أي النصف» فرض الأخت الشقيقة» وإن لم توجدء فالأخت لأس» 
مع عدم الفرع الوارث» وعدم الأصول من الذكورء ومع انفراد كل واحدة 
منهما عن أخ أو أخخت في قوتها ؛ لقوله تعاليل : ا إن انرو هك لي لووك وله 
أُخْسّ مَلَهنّا نِضٌِ ما 315 » [النساء: 175] وهلذا في ولد الأبوين» أو لأب 
بالإجماع . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح تنوه 
5 الربع : ودكره للزوج مع وجوه مرح الواربث» لقوله تعالى: #فإن كان 


لَهِنّ ولد 15 أذ كم الربيع مِسَاتر ك4 [النساء 17]. 
وهو «أي الربع» فرض 0 فأكثر» مع عدم الفرع الوارث للزوج ؛ 
لقوله تعالئ: #وَلهرى الرعٌ هما تَرَكْسْرٌ قث إن أ يصن لك 411 [النساء: 


.]١ 


'- الثمن: للزروجة تأكتر :شم وجوه الفرع الوارث للروع: ؛ لقوله تعالئ: قن 
كاد لحك ود َلَهنَ لمن مركم 4 [الساء 17]. 
1 الكلنان لسن ولي الاين ان نول ذالم تعصين» 
ودليل توريثهما الثلثين» حديث اعراة معد يق الرنيعه حين جاءت إلى 
النبي كه فقالت: هاتان ابنتا سعدء ققِلل أوهننا معكم يوم «أحد) شهيدّاء 
وإدهتقها اخومالنها : فلم يناع لهما شا من ماله ولا ينكان إلا بمال. 
فقال: «يقضى الله فى ذلك» ونزلت آية المواريث . 
فدعا النبى كَِلِ عمهما فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» وأعط أمّهما 
الثمن. وما بقي فهو لك» رواه أبوداود وصححه الترمذي . 
وتأخذان الثلئين أيضا بالقياس علئ الأختين المنصوص عليهما في قوله 


20200 22271 2070 


. تعال: ## ون كاتا أَمْنتَيْنٍ بن هَلَهُمَا أللنَانِ م ينَارَّك» [النساء: ]١75‏ فالبنتان» وبنتا 
الافق أولئ بالتلديى من الأختينة وأما الثلاث من البنات» وبنات .الابن فلهنّ 


الثلثان بنص قوله تعال : 0 إن كد فتاه م أننَتَ فلَهْنَ ناما ترك [النساء: 
]1 ش 


والثلئان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر» وفي حال فقدهما يكون 
للأختين لأب فأكثر ؛ لقوله تعالول: «إقإن كننَا أَتْنَتَيْنِ َلَهُمَا ألتلَانٍ ينا رك 4 
[النساء: +17 وذلك بإجماع العلماء» والمراد بالاثنين بنتا الأبوين» وبنتا 


الأب» وقاسوا ما زاد عل الأختين عليهما. 


كتاب البيوع باب الفرائض 
لتحي ل لتك لمهجب»و+وع+بل 


الثلث : فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت» وعدم الجمع من . ع0 
فدليل الشرط الأول: قوله تعالىل : ## فَإن لَرَ مَك ولد وورته: بوه مويه ألتلث 4 


- 


[النساء: .]1١‏ 
ودليل الشرط الثاني : قوله تعالى : قن كان لَه إِحْوَهٌ مذي لشّدُس» 
[النساء: .]1١‏ 


وهو «أي الثلث» فرض الإخوة لأمء من الاثنين فصاعداء يستوي 0 
وأنثاهم ؛ لقوله تعالئ : #وإن كامح رجل يُورَتُ كله أو أمرأة وَلَهُ م مأو 
2 سم سدس وِإنِ كَانوًا كر من دَلِكَ مَهُمْ سرك فى 
ث4 [النساء: 17]. 

وأجمع العلماء علئ أنَّ المراد بالأخ والأخت: ولد الأم. 

وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من أم». 

5 السدس: فرض الأمء مع وجود الورثة من الأولادء أو وجود الجمع من 
الإخوة أو الأخوات» لقوله تعالى :7 وَلِبويه َل ود هه سدس ار 
إن كن لووك إلى قوله : فَإن كن لَه حو لَه ألدُس» [النساء: .]1١‏ 

داوللجدة أو المعذات وإن علون بمحض الأمومة» وكذا من أدلئ منهن 
بأب وارث؛» وقد ورد في إرثهن آثارء وشرط إرثهن عدم الأم» ويشتركن إذا 
تساوين» وتحجب القربى منهن البعدى . 

- وهو «أي السدس» فرض ولد الأم الوا 0 : 1 اننى؛ لقوله 
تعالئ : #وَإن كات رَجلُ يورت كله أو أمرأة و له أ ١‏ حت كر واحر 
مَنْهُمَا سدس 4 [النساء: ؟1] وتقدمت قراءة 1020000 وسعد بن . 
أبي وقاص» وهو إجماع العلماء. 

- وهو (أي السدس» فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب» لحديث ابن 
مسعود» وقد سثل عن بنت وبنت ابن» فقال: (أقضي فيهما قضاء رسول الله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لخخاضسيه 
كه : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فلللأاخت» 
رواه البخاري 

وكذا حكم بنت ابن ابن» مع بنت أبن» وهلكذا. 

- والسدس فرض الأخت. لأب فأكثر» مع الشقيقة الواحدة» وكل هذا 

والسدس للأب - أو للجد عند عدم الأب -» مع وجود الفرع الوارث. 
:* هلذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم» وهلؤلاء هم 
أصحابهاء وكيفية أخذهم لها. 

فإن بقي بعد أصحابها شيء؛ أخذه العاصب؛ عملا بقوله تعال: # فإن 
لد يكن لو وووئة وام ليه ألتدثّ > [النساء: ]١١‏ فإنه يعنى والباقى لأبيه 

تعصيبّاء ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل ذكر» وفي إرث أخي سعد بن الربيع : «وما بقي 
فهو لك». 

وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض» فيرثون الميت بحسب قربهم 
منه»ء وجهات العصوبة : بنوة» ثم أبوة ثم أخوة» وبنوهم» ثم أعمام 
وبنوهم» ثم الوّلاء وهو المعّق وعصباته الأقرب فالأقرب» كالنسب. 

فيقدم الأقرب حي كالابن» فإنّه مقدم على الأب . 


0 


فاك 


فإن كانوا في جهة واحدة» قُدَّم الأقرب منزلة» علئ الميت كالابن» ف فإنه 
يقدم عل ابن الابن» فإن كانوا في جهة واحدةء» واستوت منزلتهم من 
الميت» قُدَّم الأقوئ منهم. ‏ وهو الشقيق ‏ على من لأب من إخوة» 
وأبنائهم» أو أعمام» وأبنائهم . 
* ويحجب الورثة بعضهم بعضًا حرماناء ونقصائًا. 

فالتقصان يدخل علئ جميعهم» والحرمان لا يدخل علئ الزوجين 


كتاب البيوع- باب الفرائض 
والأبوين والولدين؛ لأنّهم يُدلون بلا واسطة» والأب يُسقط الجدَّء والجدٌ 
يُسقط الجدّ الأعلى منه. 
والأمٌ تُسقط الجدات» وكل جدة تُسقط الجدة التي فوقها. 
والابن يُسقط ابن الابن» وكل ابن ابن أعل يُسقط من تحته من أبناء 
الأيناء. ْ 
ويسقط الإخوة الأشقاء. بالابن وبابن الابن وإن نزل» وبالأب وبالجد 
وإن علا على الصحيح» والإخوة لأب يسقطون بمن يسقط به الأشقاء» 
وبالأخ الشقيق. 
- وبنو الإخوة يسقطون بالأب؛ وبكل جد لأب» وبالأخوة. 
الأعمام يسقطون بالإخوة وأبنائهم . ّ 
وأولاد الأم يسقطون بالفروع مطلقاء وبالأصول من الذكور. 
وبنت الابن تسقط ببنتي الصلب» فأكثر . 
وكل بنتٍ ابن نازل تسقط بائثنتين» فأكثر ممن فوقهاء ما لم يكن مع بنات 
الابن النازل من هو مساو لهِنّ أو أنزل منهن ممن يعصبهن من ولد ابن . 
لفط الأعوات أنه واللشتين فاك .ها لويكن مون تمن يمضيون 
من إخوانهن . 
هلله خخلاضَة سقتاها لبيان أحكام المواريث» بمناسبة شرح هلذا الحديث 
الجامع . 
وقد أطال العلماء الكلام علئ هنذا الباب من أبواب الفقه. وأفردوه 
بالتصانيف الكثيرة» والله ولي التوفيق. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


د عن 


4- وَعنْ أَسَامَةَ بْن ريد رَضِيّ الل عَنْهُمَا أن الئِيَ كلل 

قَالَ : «لآيَرِتْ المُسْلِمُ الكَافر وَلآَيَرتُ الكَافْرُ المُسْلم) مُتَمَقَ عق علي . 
8ه وَعَنْ عَبدِاللم بن عمْرو - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قا لَ: قال 
سُولٌ الله كه : «لا يَتَوَارَثُ 0 مِلَتَيْنِ) د 0 إل 
28 وَأَخَرَجَهُ الحَاكِمْ , بلفْظ م00 راشا حدية 


0 2 5 6 ع2 
يا 


* درجة الحديث (419):- 
الحديث سنده جيد . 
رواه الإمام أحمد» وأبوداود» والنسائي» وابن ماجهء وغيرهم» وأصله 
فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد مرفوعا : «لا يرث الكافرٌ المسلم. ولا 
المسلم الكافر»؛ وله شواهد منها : 
الي ل ل «لا يتوارث أهل 
ملتين شتئ /) أخرجه أبوداود وابن الجارود والدارقطني» وأحمد من طريق 
عمرو وإسناده حسن . ٍ 
" حديث جابر أخرجه الدارقطني موقوفاء وقال: وهو المحفوظ» ورواه 
شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعا. 
قال الساعاتي في الفتح الرباني : سنده جيد . 


.)١515( البخاري (5755)» مسلم‎ )١( 

(0) أحمد (؟/17/8)» أبوداود »)5911١(‏ النسائى فى الكبرئ(5/ 87)» ابن ماجه(١71/1).‏ 
(0) الحاكم (580/5). ا 

0( النسائي في الكبرئ (5/ 87). 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 


0 ا 


مفردات الحديثين: 
الكافر : الكفر لغة الستر والجحودء فمن جحد نعمة الله فقد كفرها. 

وشرعًا: قول أو اعتقاد أو فعل يعتبر به الإنسان كافرًا خارجًا من الإسلام . 
- ملتين : تثنية ملة» والملة بكسر الميم» جمعها ملل» وهي الديانة» كاليهودية 

والنصرانية . 

* ما يؤخذد من الحديثين: 

١‏ القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا توارث بين المسلم والكافرء ولو 
بالولاء» وهلذا هو الذي عليه أكثر العلماء» مستدلين بحديث الباب» وهو 
مذهب الأثمة الثلاثة» والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد. ذلك أنَّ الإسلام 
أقوئ رابطة» فإذا اختل هلذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب» فقد 
فقدت الصلات والعلاقات» فاختلت قوة رابطة القرابة فمبّع التوارث . 

أما المشهور من مذهب أحمد فإِنَ الكفر لا يمنع التوارث بالولاء . 

-١‏ ظاهر الحديث رقم (619) أَنَّهُ لا توارث بين أهل ملتين كافرتين» فلو كان 
أحد القريبين يهوديّاء والقريب الاخر نصرانيّاء فلا توارث بينهما لاختلاف 
الدين بينهماء وسيأتي تحقيق الخلاف قريبًا إن شاء الله . 

في الحديثين إثبات أصل التوارث بين الأقارب» ما لم يمنع من ذلك مانم من 
موانع الإرث . 

5- أن الكفر أحد موانع الإرث مع وجود سببه . 

5 اختلاف الملل الكافرة مانع من موانع الإرث فيما بينهم . 

1- أن العقيدة الإسلامية أقوى من رابطة النسبء. والنكاح, والولاء» فإن فقدت 
العقيدة انفصمت عرئ رابطة القرابة» فمَع التوارث بينهم . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في توريث أهل الملل المختلفة في الديانة» كاليهودء 


توضيح الأحكام من بلوج المرام 


حتحيي فيه 
والنصارئ» والمجوسء والبوذيين» وغيرهم. 

والخلاف مبنيٌ علئ أن الكفر : هل هو ملة واحدة أو ملل شتئ متعددة؟ 

فذهب الحقة بو القاسة ووواتة للحنائلة إن الكفر مله واعدة ه فعلة 
هلذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم» ولو اختلفت أديانهم؛ لقوله تعالق: | 
« وان كَمَروا بض وليك بعد عضن [الأتفال: 9/8] . ظ 

فالآية عامة» وَلأنّ توزيك الآقارت جاء في كتاب الله وهو عام» فليبق 
على عمومه. ١‏ 

وذهب المالكية إلئ أن الكفر ثلاث ملل : 

فاليهودية ملة» والنصرانية ملة» وبقية الكفر ملة واحدة؛ لأنّهم يجمعهم ' 
أنّهم لا كتاب لهم . 0 

وبناء علئ هلذا القول فلا يرث اليهودي من النصراني» ولا العكس» ولا 
يرث أحدهما من الوثني» فصار ضابط الملة هو وجود الكتاب مع وحدته؛ 
وعدم وجوده. 

وذهب الإمام أحمد إلئ أنَّ الكفر ملل متعددة» فلا يرث أهل كل ملة من 
الملة الأخرئ» وكأن ضابط الملة علئ هنذا القول هو النحلة» مع قطع النظر 
عن وجود الكتاب وعدمه. 

واستدلوا بقوله يِه : لاب يَتَوَارَثُ أهل ملتين شتئ» . 

وهلذا هو القول الواجيع لهلذا الحديث» الذي هو نص في التوارث بين 
أهل ملتين» ولأنَّ كل ملَةِ لا موالاة بينها وبين الملة الأخرئ» ولا اتفاق في 
الدين» فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين مع الكفار» وأما عمومات النصوص 
في التوريث» فهي مخصّصة بمخصصات أخرء فلم تبق على عمومهاء فيَخُص 
منها محل النزاع بهلذا الخبر» والقياس . 


كتاب البيوع 5 باب الفرائض 3 


ا وَعْنِ ابْنِ مَسْعُود ‏ رَضِيَ الله عنةه - في بِنْتِ وَبِنْتٍ ابْنٍ 
ا «قضئ المي يك للا, نه النَصفُ» ولابنة الاين السُدُسُ م تَكْمِلَةٌ 
العلدين: وَمَا بي َللأختِ» روَاهُ البُخَار ا 


* ما يؤخذ من الحديث: 

. إنَّ البنت لها النّصف ما دامت واحدة» ولم يعصبها أخوها أو إخوتها‎ -١ 
إن بنت الابن لها مع البنت السدسء تكملة الثلثين» إذا لم تعصّب بأخ لهاء‎ -١ 
. أو إخوة» والسدس لبنات الابن مع البنت ولو كنّ أكثر من واحدة‎ 
إِنَّ الباقي بعد فرضي البنتء. وبنت الابن» يكون للأخت» شقيقة كانت أو‎ -' 
7 أن تسا‎ 
إِنَّ الأخوات مع البنات عصبات» ويصفهنٌ علماء الفرائض بأنَّهنّ عصبات مع‎ -4 
. الغير ؛ لأنَّ العصبة بالنفس لا تكون إلا من الرجال عدا المعتقة‎ 

قال الرّحبي : 

ولمن ف الشاء طواعصية ...إلا الي «نكه يعفق الرنية 


.)519/750( البخاري‎ )١( 


0 توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
١ه‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حَصَّيْن ‏ رَضيّ الله عنْهُ ‏ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلٌ إل الئَبِتَ يلِ فقال: «إِنَّ ايْنَّ ابنى مَاتَء قَمَا بي من مِيْرَائْه؟ 
قَقَال : َكَ السُدسن» فَلَمّا وَل دَعَاُققَال: لَكَ شد م آحَرُء لما وى 
دَعَاُ قَقَال: إِنَّ الققية لان طقكة بزكاة أحمد الاريك : 
وَصكَحَهُ التّرْمِذٌْ: وَهَوَ مِنْ رِوَايّة الحَسَنٍ البَصْرِيٌ عَنْ عَمْرَانَ؛ 
وقيل : إِنّه لم يسمع منه''' . 


د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
رواه الإمام أحمدء والأربعة» وصحّحه الترمذي» وهو من رواية الحسن 
البصري» عن عمران بن حصين» وفي سماعه خلاف . 
قال في بلوغ الأماني : قال الترمذي : هنذا حديث حسنٌ صحيح . 
* مفردات الحديث: 
- طَعْمَّة : بضم الطاءء وسكون العين» ٠‏ جمعها طعم: ٠‏ هي الرّزق . 
قال في النهاية ان السدس الايد ل أي زيادة علىل حقه . 


.)77/5( النسائي في الكبرئ‎ »)5١099( أحمد (5758/54)» أبوداود (5895)» الترمذي‎ )١( 


ولم يروه ابن ماجه. 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 
5:0 -- 


01 لاه برَيْدَةَ عن أبيه ليه - أن الي 
كه جَعَلَ للجَدَة السُدُسنَ إذَا 3 يَكَنْ ذُونها أ روداو 


ىم سام سام 0 0 2 2010 
. 


وَالنَّسَاه نِنٌ» وصَكَحَه ابن خْرَّيْمَةَ وَابْنُ الجَارُود وَقوَاهُ ابْنُ عَدِي 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
أخرجه أبوداود من طريق عبيدالله أبي المنيب العتكي» قال الحافظ : 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديث رقم (871) يدل علئ أنَّ الجد الذي ليس دونه أب أنَّ له من ابن ابنه 
السدس كرهنا» والبائن تحضييا» ذلك أن ابن آينه. ماك غدة» وحن يكين + 
فاليعان الهم الات فرضاء والنعد له الددين قزضاء والياقن بأعذه عصية 
وهو السدس. 

"- وأما الحديث الثاني» ففيه بيان أن الجدة لها السدس» بشرط أن لا توجدء أَمٌ 

قاعدة الإرث: أن الورثة المتساوين فى الجهة والدرجة يتساوون فى 
الميراث» فبناء عليه إذا اجتمع جدات وارثات» في درجةٍ واحدة» اشتركن 
فى الستدسن: 

4- كما أنَّ قاعدة التوارث الأخرئ: أنَّ الأقرب من الورثة يُسْقط الأبعد منه» 

فالجذة القريبة تسقط التي هي أبعد منهاء من أي جهة جاءت على الاجح 


.)1581//4( أبوداود (75846). النسائي في الكبرئ (4/ 077 ابن الجارود (455)» ابن عدي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب نيه 


وَعَنِ المِقَدَام بْنِ مَعْدِيكَربَ - رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ : 
قَالَ رَسُوَلٌ الله وَل : «الكَالٌ وَارثُ مَنْ لآ وَارتَ لَه أخْرَ 


ا عو و 


الا ريع سوّى التَرْمِذْيٌّ : ولحْسّنه الوزرعة الَازِئٌ 00 
الحاكم وَائْنُ حتّان"'". 


3 و 


1 


24 3 


“* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

وللحديث طريقان: 

الأولىئ: أخرجها أحمد» وسعيد بن منصورء وأبوداود» وابن ماجهء 
وابن حبان» والحاكم» وغيرهم» كلهم عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي 
طلحة» وإسناده حسن. 

الطريق الأخرئ: أخرجها أبوداود والبيهقي عن صالح بن يحيىئ بن 
المقدام عن أبيه عن جده» وهلذا سند ضعيف . 

قُلْثُ: وقد حسّنَهُ أبوزرعة» وصححه الحاكم» وابن حبّان. 

قال الألباني : الحديث صحيح بلا ريب؟ لهلذه الشواهد. 


)١(‏ أحمد »)١"1١/4(‏ أبوداود (5899). النسائي في الكبرئ (75/5). ابن ماجه (1/58؟)) 
ابن حبان »)١770(‏ الحاكم (7145/5). 


كتاب البيوع 5 باب الفرائض 1 


بي أَمَامَة بْن سَهْل ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: كتّبَ 
2 2 0 ا 3 3 7 مدا سَّ 
ا ل ا ليه - أَنَّ وَسُولَ الله يله قَالَ : «ايلّه 
و 4 ص 2 

وتشولة كول مر لاع ل وَالكَالَ وَارِتُ مَنْ لآ وَارِتَ لهُ) 17 
َه و س د 0 06 جر ود 2 7 ٍِ ع 2 

احمد والاريعة سوى أبي داودة وحصسينه “التزمدق: وَصَكَحَه ابن 
ا 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال الترمذي: حديث حسن» وهو من شواهد الحديث السابق . 
قال الحافظ فى التلخيص : قال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أبى أمامة 
ال هه والحريى لعو دنه رصيديمة رصان ْ 
* مفردات الحديث: 
- الله ورسوله مولئ من لا مول له: أي وارثان من ليس له وارث» والمراد 
بميراثهما إدخال ماله في بيت مال المسلمين . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
- الورثة ثلاثة أقسام: أصحاب الفروض» والعصبة» وذوو الأرحام» عند من 
يقول بتوريث ذوي الأرحام . 
١‏ ذوو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد أصحاب الفروض ولا العصبة» ولذا 
جاء في هلذين الحديثين : «الخال وارث من لا وارث له» . فمتئ عدم الورثة 


,)717/10/( النسائي في الكبرئ (95/5). ابن ماجه‎ ,.)251١*( أحمد (28/1. الترمذي‎ )١( 
.)١7717( ابن حبان‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7 سس 61 
من ذوي الفروضء» والعصبة» ورثه ذوو الأرحام من خال. وجد لأم 
ونحوهما. 

"'- أما قوله : «الله ورسوله مولئ من لا مولئ له» فالمراد بيت مال المسلمين» 
فإئّه وارث من لا وارث له عند المالكية مطلقاء وعند الشافعية إن انتظم 
وصار عليه إمامٌ عادلٌ» وعند الحنفية والحنابلة أنه حافظ» وليس بوارث» 
وبناءً علئ توريثه وعدمه جاء الخلاف في توريث ذوي الأرحام» كما يلي : 

+« خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض غير 
الزوجين» ولم يوجد عاصب . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّهم يرئثون. 

ودعت العالكية والخنافيه إلى عدم تووة و / 

والرّاجح هو توريثهم؛ لقوله تعالئ : # وأؤلوا لأرْحاِ بَعَضْهُمْ ول سَعْضٍِ في 
كن و4 [الأنفال: 70] ومعناه أحق بالتّوارث في حكم الله تعالئ . 

ولحديثى الباب : «الخال وارث من لا وارث له» فقد جعل الخال وارنًا 
عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب» والخال من ذوي الأرحام فيلحق به 

غيره منهم . 

قال ابن القيم : جاء توريثهم من وجوه مختلفة» وليس في أحاديث 
الأصول ما يعارضهاء وجمهور العلماء يورثونهم» وهو قول أكثر الصحابة» 
وأسعد الناس من ذهب إليه : 

واختلف القائلون بتوريثهم في طريقة توريثهم . 

والراجح أنّهم يرثون بتنزيلهم منزلة من أدُلوا بهمء وهلذا مذهب 

المحديوة. ظ 

قال الشيخ تقي الدين : والمنقول عن الصحابة والتابعين وجمهور العلماء 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 


ومنهم الإمام أحمد تنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلئ به» قريبًا 
كان أو بعيدّاء ولا يعتبر القرب إلى الوارث . 

قال في المنتهم وشرحه: ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به» فينزل كل 
منهم منزلة من أدلئ به من الورثة بدرجة أو درجات» حتئ يصل إلى من يرث» 
فيأخذ ميرائه» ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلئ به من 
ذوي الأرحام» فإن أدلئ جماعة من ذوي الأرحام بوارث» بفرض أو تعصيب» 
واستوت منزلتهم منه بلا سبق» كأولاده» وإخوته المتفرقين» الذين لا واسطة 
بينه وبينهم» فنصيبه لهم كإرثهم منهء للكنه يستوي الذكر والأنثئ؟ لأنّهم يرثونه 
بالرحم المجردة» فاستوئ ذكرهم وأنثاهم كولد الأم» وإن اختلفت منزلتهم 
كن أدلوا بها غلك المدلة ذا كالمية وتسيت تصينه مي من أذلوا يه على 
حسب منازلهم منه» كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث 
الذي للأم بين الخالات علئ خمسة, والثلثان اللذان كانا للأب تعصيبًا بين 
العمات علىل خمسة . 

وإن أدل جماعةٌ من ذوي الأرحام» بجماعة من ذوي الفروض أو 
العصبات» جعلت كأن المدلى بهم أحياء» وقسمت المال بينهم» وأعطيت 
نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلئ به من ذوي الأرحام؛ لأنّهم 
ورئته» وإن أسقط بعضهم بعضًا عملت به» ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه 
إليه» كبنت بنت» وبنت بنت بنت بنت» المال للأولئ» وكخالة وأم أبي أم, 
المال للخالة ؛ لأنّها تلتقي بالأم بأول درجة» بخلاف أم أبيها . 
* وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أبوة» وأمومة» وبئوة؛ لأنَّ طرفه الأعلى 
الأبوان؛ لأنّه نشأ منهماء وطرفه الأسفل ولده؛ لأنَّ مبدأه منه نشأء فكل قريب 
إنما يدلي بواحد من هلؤلاء . 

قال الموفق في المغني: وهم أحد عشر صنمًا . 


توخيح الاحكام من بلوغ المرام 
حححيب تنه 

. ولد البنات سواءٌ أكان لصلبء أو بئات ينات‎ ١ 

أبناء الأخوات لأبوين» أو لأب . 

بنات الأخوات لأبوين» أو لأب. 

5- بنات الأعمام لأبوين» أو لأب. 

5 ولد ولد الأم ذكرّاء أو أنثى . 

5 العم لأمء سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. 

لاداغمات السرث» أو عفمات أبيه» أوغمات حدة: 

8 الأخوال والخالات» سواء أكانوا ذكورًا أو إنانًا. 

4 أبو الأم» وإن علا. 

«الاجأكل جدة أدلتك بان بين أميوة: 

١‏ من أدلئ بصنف من هاؤلاء» كعمة العمةء وخالة الخالة» وعمة العم لأمء 
أخيه كأب أبي الأم» وعمه. وخالهء ونحو ذلك» يورثون بتنزيلهم منزلة 
من أدلوا به. 

قال في الإنصاف : هلذا المذهب وعليه الأصحاب . 


ذا ند نت 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 0 


و 2 بن حر ا ولاس فلو ع 5 و يلاه 16ت . داه 
06 وَعنْ جابرٍ ‏ رَضِيّ الله عنه ‏ عن النْبِيّ يك قال: «إذا 


6 7 2 - 2 0 0 4 أن ه. ١‏ 
اشم المولوة روك وا الوذازة:ومككة ارعا 70 


درجة الحديث: 

حديث الباب صحيح . 

صححه الحاكم» ووافقه الأهبي» وله شاهد عن أبي هريرة. 
قال ابن عبدالهادي فى المحرر: إسناده جيد. 

وقذذ توعد روزن وهه نوش حرضكهة: امود انا ووسع ان[ قا 
ثقاتء إلا أنَّ فيه ابن إسحاق مدلس» وقد عنعنه» وله طرق أخر عن أبي 
هريرة» وشواهد أخر يزداد بها قوة. 

الشاهد الأول : عن ابن عباس » وسنده ضعيف . 

الشاهد الثاني: عن مكحولء قال: قال رسول الله َكّه فذكره مرسلاً» 
وإسناده مرسل صحيح . 
مفردات الحديث: 
- استهل المولود: استهل الصبي: رفع صوته بالبكاء» وصاح عند الولادة. 
فالاستهلال: هو رفع الصوت. 
ورت : بفتح الواو وكسرالراء» الإرث لغة: البقاء» فالوارث هو الباقي. 
وشرعًا: عرق كنك المتعمق بعل موك من كان له ذلك لقرابة بينهماء أو 
نحوها. 


دق الترمذي كاين ابن ماجه 624 5 ابن حبان(77؟١).‏ ولم يروه أبوداود. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لحخصصيييت ففرة 

* ما يؤخذ من الحديث: 

: الحمل إذا ولد لايرث إلا بشرطين‎ -١ 
. الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت مورّثه. ولو نطفة‎ 
الثاني : انفصاله حا حياة مستقر‎ 

والحياة المستقرة هي المشار إليها بهلذا الحديث» من وجود أمارة من 
أمارات الحياة» التي منها رفع صوت, أو رضاعء أو طول تنفس» أو طول 
حركة» أؤ عطاس. مما يدل عل وجود الحياة المستقرة» وهلذا مذهب 
الأئمة الثلاثة : أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. 

فالاستهلال المذكور في الحديث هو رفع صوته بالبكاء عند الولادة» 
ونحوه ممًّا يدل علئ الحياة المستقرة . 

-١‏ إذا فقد هلذان الشرطان. بأنْ لم يتحقّق وجوده حين موت مورثه» أو تحقق 
وجوده. وللكنه مات قبل الولادة. أ ىلل بحياة غير مستقرّة» وإنها فين 
ضعيف» أو اختلاج ونحوه. فهلذا لا يرث؛ لأنّه في عداد الأموات . 1 

" قال الفقهاء : إذا مات الميت وخلّف ورثة فيهم حمل» فإن رضي الورثة ببقاء 
التركة لم تقسم حت وضع الخمل فهو أولن» لتكون القسمة مرءً واحدة) 
وإن طلبوا القسمة واختلف إرث الحمل بالذكورة والأنوثة» وٌقف له الأكثر 
من إرث ذكرين» أو الأكثر من إرث أنثيين ؛ لأنَّ ولادة الاثنين كثيرة معتادة» 
وما زاد عليها نادر فلم يوقف له شيء . 

4-إذا ولد وورث كما تقدم بيانه فيأخذ حقه الموقوف. والباقي لمستحقه. 


00 كك 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 


7ه وَعنْ عمْرو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ بيه عَن جد - رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ - قَالَ: قَالَ رَ سُوَلَ الل يِل : الَيْسَ لِلْقَاتَلٍ ٠‏ من المِيرَاثِ شيء» 
رَوَاهُ النّسَائِيٌ» والدَارفْطِنيٌ» ا 16ل الت و أهلة العامة 
ا 


د درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

الخريعة ارخ عدي والدالاققلن» نوالنيوقى سن :طريق اسماضيل بن تعنافن 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسّول الله كَل : 
«ليس للقاتل من الميراث شيء» . 

وإسماعيل , عات بل ارون مدي ركه رو واد ع 
أبوداود» والبيهقى» من طريق محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسئل» 
عن عمرو بن شعيب به. 

فالحديث نفسه صحيحٌ لغيره» فإِنْ له شواهدَ يتقوئ بهاء منها: حديث 
عمر» وحديث أبي هريرة» وحديث ابن عباسء كما قال الألباني. 

اال لاي 0 اماي مسري 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ قتل الوارث لمورثه هوأحد موانع الإرث» كما تقدم» فإن كان القتل عمدًا 

فهلذا من قاعدة: «من تعجّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه»» وإن كان القتل 


.)95/5( النسائي في الكبرئ (5177317)» الدارقطني‎ )١( 


7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
غير عمدٍ» فمنعه من الإرث من قاعدة «سد الذارئع» . 

١‏ فهلذا كله من الصيانة والحصانة للدماء؛ لثلا يكون الطمع سببًا لسفكهاء 
ويؤكد حديث الباب ما روئ مالك في الموطأء وأحمد في مسنده» وابن 
ماجه عن عمران عن النبى كَكِلْةِ قال: «ليس لقاتل ميراث) . 
وفى الباب أحاديث كثيرة تقصد هلذا المعنوا . 

ولا شك أن منع القاتل من ميراث مووثة فية حكمة رشيدة ومبدأ سام 
حكيمء فحب المال» والرغبة 5 الاستيلاء عليه» قد يطغئ على جانب 
الرحمة والمودة» فيستبطيء الوارث حياة مورثه» فيّقدم عل قتله؛ ليستأثر 
بالثروة» فالشارع الحكيم سد عليه هلذا الطريق » وقفل بوجهه هلذا الباب 
فقال: «لا يرث القاتل شيئًا» كما أنَّ منعه من الميراث هو عقوبةٌ» وتعزية له 
على إقدامه على هلذه الفعلة الشنيعة» بإزهاق التفي البريئة » وقطيعة 
الرحم . 

خلاف العلماء: 

اختلف الأئمة في صفة القتل الذي يمنع من الإرث : 

فذهب الشافعي إلئ أنَّ القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال» حتئ 
ولو كان القتل بحق» كقصاصء وكونه حكم عليه بالقتل قصاصّاء أو حدّاء أو 
كونه جلادًا لولي الأمرء أو مزكياً للشهود الذين شهدوا بجناية الوارث لقتله» أو 
كان القتل بانقلاب نائم» أو كونه مجنونّاء أو قصد تأديب ابنه فمات» أو كونه 
بط جرحه للعلاج فمات من البط» كل هلذه الصور وغيرها من القتل وأسبابه 

عند الإمام الشافعي» مانعة من الإرث؛ لعموم قوله وَكِةْ: «لا يرث القاتل شيئًا» . 

وذهب مالك : إلئ أن القتل نوعان: 
أحدهما: العمد العدوان» فهاذا لا يرث صاحبه مطلقا . 
الثاني: أن يكون القتل خطأء فهئذا يرث من مالهء ولا يرث من ديته؛ 


لآنّه لم يتعجّل المال» وأما الدية فهي واجبة عليه» ولا معن لكونه يرث شيئًا 
وجب عليه . 

وذهب أبوحنيفة : إل أنَّ القتل المانع من الإرث» هو ما أوجب قصاصًاء 
أو كفارة» وهو العمدء وشبه العمدء والخطأء وما جرئ مجراه» كانقلاب 
النائم علئ قريبه» أو سقوطه عليه. بخلاف القتل بحفر بئر» ووضع حجر في 
الطريق. أو كان القاتل صبيّاء أو مجنوئاء وكذا القتل قصاصًا ونحوه» فهلذه 
الأنواع لا تمنع الإرث؛ لأنّها لا توجب قصاصّاء ولا كفارة» وهما الأساس في 
القتل المانع من الإرث عند الحنفية . 

وذهب أحمد: إلئ أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق» وهو 
المضمون بِقَوّدء أو دية» أو كفارة» كالعمد» وشبه العمدء والخطأء وما جرئ 
مجرئ الخطأء كالتسبب في القتل» وقتل الصبي» والمجنونء والنّائم . 

وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر» فلا يمنع من الإرث» كالقتل 
قصاصّاء أو حدّاء أو دفاعًا عن النفس» وقتل العادل الباغي» ونحو ذلك» فلا 
يمنع من الإرث؛ لأنَّ المنع من الإرث تابع للضمانء فإن لم يكن القتل 
مضمونًا علئ القاتل بشيء فلا يمنع. فهلذا هو الضابط عند الحنابلة» وهلذا 
القول أرجح الأقوال؛ لأنّه يتمشئ مع الأدلة» ولأنّه وسط بين قول المالكية 
وبين قول الشافعية» والله أعلم. 


1 7 
يع ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع هله 


7 وَعَنْ عُمَرَ 5 لخَطَاب ا 


ب 


0 0 7 - ساس ره س *#ورهة عش 3 4 ان اوعد ع دس 
سَمِعْتْ رَسُولَ الله يَكةِ يتقول: «مَا أَخْرّرَّ الوالدُ أو الولدُ فَهُوَ لعَصَبته 


به 
1 تر م و 


مَنْ كان) رَوَاه أَبودَاوْدَ والنَّسَائِنُ وَابْنُ مَاجَدْ وَصَحكْحَهُ ابْنُّ المَدَيْنك 


وَابِنْ تين ١‏ 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن. 

رواه أبوداودء والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن المديني» وابن 
عبدالير. 

وقال ابن القيم: قال ابن عبدالبر: هلذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

مفردات الحديث: 

أحرز الوالد: بفتح الهمزة» وسكون الحاءء آخره زاي» أحرز المال: حازه 

وحفظه وادخره لوقت الحاجة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث بطوله في سئن أبي داودء هو: أن رئاب بن حذيفة تزوّج امرأة 
فولدت له ثلاثة غلمة» فماتت أمهم , فورثها أبناؤها الثلاثة رباعهاء وولاء 
مواليهاء وكان عمرو بن العاص عصبة بنيهاء فأخرجهم إلى الشام» فماتواء 
ومات مولئ لهاء وترك مالاً»ء فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب» فقال 
عمر: قال رسول الله كِْهِ: «ما أحرز الولدء أو الوالد فهو لعصبته من كان» 
فكتب له كتابًا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» ورجل 


)١(‏ أبوداود(/ا١591).»‏ النسائى فى الكبرئ (5/ 0/)» ابن ماجه(77787). 
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اخر. 

لاديف وليل غلا أن الولاء لذأ بووق. انما مورك يت فنا جيه العقيق 
من مال وخلفهء فإنّه يصير بعد موته ميراثًا لعصبة مولاه المتعصّبين بأنفسهم 
إذا لم يوجد له قرابة في النسب؟؛ ل ا فقد شبّه 
الولاء بالنسب» والنسب يورث؛ به فكذا الولاء إجماعًا . 


1 
7 
4 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَعَنّْ باه بْن عَمَرٌ - رَضِي الله عنْهُمًا ‏ قَالَ: قَالَ 
و الله كد : «الوَلاَء لُحمة كَلْحمَةٌ النسَب» لا يُبَاع. وَل يُوصَبُ) 
رَوَاهُ الحَاكمْ مِنْ طريق الشَافِعِيَ عَنْ مُحَمّد بْنِ الحَسَرٍ عَنْ أب 


- 
3 


يُوسْفَ وصَكّحَه “ابن حبَانَ وَأعله المبْهقيك”'' . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

0 تلاك الاك راجا نارون مج ابر 
ا وعن هبته») فى مسند عبدالله بن دينار له» فرواه 
عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه عنه: ورواه الطبراني في الكبير 
من حديث عبدالله بن أبى أوف» وظاهر إسناده الصحة. اه 


« مفردات الحديث: 
الولاء نُحمة كلحْمّة النسب: الولآء ‏ بفتح الواو ‏ لغة: السلطة» والمراد به 


وحمو شاه كر ارس 

مه لقي النسب: بضم اللام» وسكون الحاء» يعنى علق بوارقاطه 
ملف وا نال النصسبه: 

« ما يؤخذ من الحديث: 

- الولاء ‏ بالفتح والمد ‏ المراد به هنا ولاء العتاقة الذي هو عصوبة» سببها 


000 الشافعي (؟ 7( ابن حبان (4979)» الحاكم 71/5 البيهقي 97/16١‏ 1). 
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نعمة المعتّق علئ رقيقه بالعتق» سواءٌ كان العتق منجرًا أو معلقاء تطوعًا أو 
واجبّاء ولو بالكتابة» كما في حديث بريرة قال يَكلِِ: «إِنّما الولاء لمن أعتق» 
[متّفق عليه] . 

دالوا لطم وار واعل كا راط «السوب تبر الشدوا تارمة مالا روفي بزل 
يُورث» وإنما يورث بهء فالرقيق كان في حال الرق كالمعدوم؛ لأنّه لا 
يملك. ولا يتصرف» فلما أعتقه سيده صيّره موجودًا كاملاً؛ لأنّه أصبح 
يملك ويتصرف» فملك حقوقه بعد أن كان مملوكا. 

7 إذا لم يوجد للميت العتيق ورثة من النسبء لا من ذوي الفروض ولا من 
العقضبةة أَفإنّ الذي ره معتقه إن:.وحد» توالا فَعصيةٌ معتقة المتعضيون 
بأنفسهم» لا بالغير» ولا مع الغير» وإذا انتقل الإرث بالولاء إلئْ عصبة 
المعتق من بعده. فإنّه للأقرب فالأقرب من ذكور العصبة دون الإناث» فإِنّه 
لا يرث من النساء بالتعصيب بالنفس إلا من أعتقن» أو أعتقه من أعتقن . 

4- تقدم أنَّ الإرث بالولاء يكون إن لم يوجد للعتيق عاصب من النسب» ولم 
تستغرق الفروض كل المال» فحيئئذٍ يرث المال كله تعصيبّاء وإن كان 
للعتيق ورثة هم أصحاب فروض فقطء. ولم يوجد عاصب بالنسبء فإنَّ 
للمعتق ما أبقت الفروضء وإن لم تق شيئًا سقط شأنه» كأي عاصب. 

جمهور العلماء يرون أن الولاء يورث به من جانب واحدٍء وهو جانب 
المعتّق؛ لأنّه صاحب النعمة على عتيقه» فاختصٌ الإرث به وقال شيخ 
الإسلام: ويرث المولئ من أسفل - يعني العتيق ‏ عند عدم الورثة» وقال به 
بعض العلماء» وبه قال شيخنا عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله -» لما روى 
الخمسة إلا النسائي وحسّّنه الترمذي عن ابن عباس أنَّّ رجا مات علئ عهد 
الئّي يلل ولم يترك وارنّاء إلا عبدًا هو أعتقه؛ فأعطاه ميرائه» ولعموم قوله 
يل : «الولاء لحمة كلحمة النسب» فحيث شبّهه بالنسب. فإنّه يأخذ حكمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1- تقدم أنَّ الإرث بالولاء إنما يكون إذا لم يوجد للعتيق عاصب بالنفس من 
النسب. ولم تستغرق الفروض تركته» فإن كان له عاصب بالنفس من النسب 
فإنّه مقدم عل عصوبة الولاء» أو كان له ورثة أصحاب فروض فقطء 

. واستغرقت فروضهم التركة» سقط كأي عاصب . 

المشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ الكفر ليس مانعًا من الإرث بالولاء» 
ذلك أنَّ الولاء ثابت مع اختلاف الدين بلا نزاع بين العلماء» والولاء شعبة 
من الرق . 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: أنَّ اختلاف الدين مانع من التوارث 
الصحيحين من قوله يَكِْةِ: «لاا يرث المسلم الكافر » ولا يرث الكافر المسلم» 
وإذا كان اختلاف الدين مانعًا مع النسب وهو أقوئ من الولاء » فإنّه يمنع 
التوارث بالولاء من باب أولى . 

4 قال الشيخ تقى الدين: الزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاء ولا جعله فيئًاء فعَلِم أنَّ التوارث 
مداره علئ الفطرة » واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعا . 


17 7 
ع يك 
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08م« وَعَنْ أبى قلآبَةَ عن أَنْسِ - رَضِي الله عَنْهُ قال قال 
رَسُولُ الله َك : ١أفْرضْكُمْ‏ رَيْدُ بن ثابتٍ) أ ك1 َالأرْبَعَة؛ 
سوئ أبي دَاوْدَء وَصْحَحَه التَوْمذيٌ وَابن حبّانَ وَالْحَاكم وَأَعاة 
بالازشال” 7 . 


“ا درجة الحديث: 

الحديث صححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم . 

قال في التلخيص : رواه أحمدء والترمذي, والنسائي» وابن ن ماجهء وابن 
حبان» والحاكم. من حديث بي قلابة عن أنس فذكر الحديث» وصحيحه 
الترمذي والحاكم وابن حبان» وقد أعلّ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس 
صحيح» إلا أنّهِ قيل : لم يسمع منه هلذا الحديث» ورجّح الدارقطني والبيهقي 
والخطيي: أن الموض ول من «ولكل أمة أمين» وأمين هلذا الأمة أبوعبيدة سن 
الجراح» وأما الباقي فمرسل» وله طرقٌ أخرء لا تخلو من مقالء إلا أنّه يشد 
مفردات الحديث: 
:آي قلائة اكير لاقن نمو الزع بزب الجر البضروع كارن »اناه هر انق 
من أخل عن أنن بن مالك رض اللهبعنة ب. : ْ 
- أفرضكم زيد: أفرض أفعل تفضيلء» ومعناه أنَّ زيد بن ثابت الأنصاري أعلم 
الصحابة بعلم الفرائض . 


)١(‏ أحمد (184/5)» الترمذي (3740), النسائي في فضائل الصحابة »)١50(‏ ابن حبان 
(71*1)» ابن ماجة (104). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح فزيل4 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء ثم النجاري» كان عمره 

حين قدم النبي لِك المدينة إحدئ عشرة سنةء فكانت أولل مشاهده من 
الأرواك عاك انراج الستطاقاء ووفاته سنة خمس وأربعين»؛ 0 
الوحي» ومن حفظة القرآن» ومن أوعية العلم . 
أعطاه النبي يَلةٍ راية بني النجار يوم تيوك ؤوقال: الاك اعد قترانة 
واستخلفه عمر علئ المدينة ثلاث مرات» وكان عثمان يستخلفه» وروئى عنه 
جمع كبيرٌ من الصّحابة والتابعين. 
وهو الذي كتب المصحف في عهد أبي بكرء وفي عهد عثمان ‏ رضي الله 

عنهما -» ولمًّا مات. قال 0 000 الأمة» وعسل الله أن 
يجعل في ابن عباس خلفًا عنه . 
قال ابن عمر: :اليوء مات الم المديئة: 

؟- وجاء في المسند» والترمذيء وابن ماجهء أنَّ النَيّ يكل قال : اوأفرضهم زيد 
ابن ثابت» ومن أجل هلذه الشهادة النبوية» وهلذه الميزة العلمية : فإن الإمام 
الشافعى نحا نحوه» .ومال إلا أقواله موافقة له بعد التحري والاجتهاد, 
وإتجان الث وظهون الضرات: 

هنذا الحديث قطعةٌ من حديثٍ طويلء رواه الترمذي» والنسائي» وابن 
ماجهء بلفظ : قال رسول الله يكلّ: «أرحم أمتي أبوبكرء وأشدهم في دين الله 
عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب؛ وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأمين هلذه الأمة 
أبوعبيدة بن الجراح» . 
والمؤلف لم يأت منه إلا بما تعلق بالباب» وهو: «أفرضكم زيد»؛ لأنّه 
شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم المخاطبين بالمواريث» فيؤخذ عنه ويرجع 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 52 


إليه عند الاختلاف. ولذا اعتمد أقواله الإمام الشافعي.؛ ورجحها علئ 
غيرها. 

هنذا الخديك أَعِلَّ بالإرزسال + وذلك أنَّ آبا قلابة -:وإن كان سمغ :من | 
عدة أحاديث . إلا أنه لم يسمع منه هنذا الحديث» فيكون مرسلاً أي 

لكن قال المؤلف في التلخيص: صححه الترمذي» والحاكم» وابن 

حبان» وله طريق أخرئ عن أنس» أخرجها الترمذي» ورجح ابن المواق 
وغيره أنّه موصولء, أما الدّارقطني» والبيهقي» والخطيب» فرجحوا أن 
الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل . 

5 الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض قليل» وقليله موجود في مسائله 
التي لم تذكر في القرآن الكريم» وأما أصول مسائله» والهام منهاء فمجمع 
عليها بين العلماء» ذلك أنَّ الله تبارك وتعالئ تولّئ قسمتها بنفسه في كتابه 
العزوة 4 لأنها امور 0 جع إلئ تقسيم الأموال» والكوفن جنول عبشت 
العال#ى الاسصتان يف كما أن التركة:غالنًا تكوق بين أقوزاء«وضعفاء ومن 
هنا يأتي الخوف أيضًا من عدم العدل في قسمتها. 


1 5 5 
وح ان يتن 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الوصايا 
مقدمة 


الوصايا: جمع وصية» مثل هدايا جمع هدية؛ قال الأزهري : وذ مرغ 
وصيت الشىء أصيه إذا وصلته» سميت وصية؛ لأنّ الموصى وصل ما كان له 
شانة ف كان عدمعاته. ْ 

ويقال: وصَّئ بالتشديدء وأوصئ يوصي أيضاء وهي لغة: الأمرُء قال 
الله تعالئ : *9 وَوَصَن بآ رهم بذ تنووكترت 4 [البقرة م 
ظ يترها! عه خا ص (العمورف الجا )ار الدره قيوة العرة» 
وهي مشروعة بالكتاب؟ لقوله تعال: « كُيب عَلَيَكُم إِدا حَصَرَأَحَدَكُمْ ألْمَوَتٌ إن 
يرك حَيْرًا لْوْصِيّة4 [البقرة 46ا]. 

ومشروعة بالسئة لهلذه الأحاديث الآنية وعليها إجماع المسلمين في 
جميع الأعصار والأمصار. 

وهي من محاسن الإسلام» إذ جعل لصاحب المال جزءًا من ماله» يعود 
عليه ثوابه وأجره بعد موته. 

وهي من لطف الله بعباده. ورحمته بهم» حينما أباح لهم من أموالهم عند 
خروجهم من الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم بنصيب منها. 

ولهلذا جاء في بعض الأحاديث القدسية ورك الله د «يا ابن آدم 
جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذث بِكَظمِك ؛ لأطهّرك به وأزكيك» 

وتجري في الوصية الأحكام الخمسة : 

. تجب على من عليه حق بلا بينة‎ -١ 
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(15) -د 


١‏ تحرم علئ من له وارث؛ء إذا وصّئ بأكثر من الثلث» أو وصَّئ لوارث 
بشيء » مالم تجز الورثة. 

مين لم ف ال غية | عق | بالفلك حاقل . 

:- تكره لفقير» وارثه محتاج . 

5 تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء . 


0 
36 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ان وَعَنِ ابْنِ عمَرَ اه خا رَسُوَلَ الله َك 
0 حَقَ امرىء مُسْليم. لهُسيءْ بريد أَنْ يُوصَي فيهء بيت ليْلتيْنٍ 
لأَوَوَصيئَةُ توب عِنْدَه) 71 قَئْنٌ عَلَيداه . 


مفردات الحديث: 

ما حق امريء: «ما) نافية بمعنئ ليس» و«حق» مبتدأء» وخبره المستثنئ . 

- مسلم : صفة أولى . 

-له شىء : صفة ثانية» يريد أن يوصى» صفة لشىء. 

00 ليْلئّن: صفة ثالثة ير 55 اليلتين»» وقد بالليلتين تأكيدًاء 
وليس تحديدّاء وهو تسامح في إرادة المبالغة» أي سامحناه في هلذا المقدار» 
فلا ينبغي أن يتجاوزه . 

ذووفف معييلة ندالة هر يواطةبالوا قو العيمن. 
والوصية: في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يحض النَِي َكِِ أمته علئ المبادرة إلئ فعل الخير باغتنام الوصية قبل فواتهاء 
فأرشدهم إل أنه ليس من الحق والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به أن 
يهمله. حت تمضي عليه المدة الطويلة» بل عليه أن يبادر إلئ كتابته وبيانه» 
وغاية ما يسمح به من التأخير الليلة والليلتان؛ فَإِنَّ الإنسان لا يدري ما 
يعرض له في هلذه الحياة. 
فكان من حرص ابن عمر وأمثاله أنّه كان يتعاهد وصيته كل ليلة» قال 


للك البخاري الرف ف ة مسلم .)١11719(‏ 


كتاب البيوع - باب الوصايا 


9د 


الشافعي: معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنذده . 

١‏ مشروعية الوصية» وعليها إجماع العلماء» وعمدة الإجماع الكتاب والسنة. 

انها فسمان: 
552 
(ب) واجب . 

فالمستحب : ما كان للتطوعات» والقربات. 
والواجب: في الحقوق الواجبة» التي ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته؛ لأنَّ 

«ما الاين لواحت إل به. فهو واجب» 500 دقيق العيد أنَّ هاذا الحديث 
محمول على النوع الواجب . 

:- قوله: : #يريد أن يوصي به» استدل به جمهور العلماء على أن الوصية بشيء 
مره المال: صدقة لوجه الله تعالى» مستحبة » وليست بواجبة. 
قال ابن عبدالبر: الإجماع عل عدم وجوبهاء وأنه لو لم يوص لقسّم ماله 
بين ورثته بالإجماع» أما الوصية بأداء الدّين» وردٌ الأمانات والودائع» فهي 
الوصية الواجبة» كما تقدم تفصيله. 

54 مشروعية المبادرة إليها بيانًا لهاء وامتثالاً لأمرالشارع فيهاء واستعدادًا 
للموت» وتبصرًا بهاء وبمصرفها قبل أن يشغله عنها شاغل . 

1 أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية» والعمل بها ؛ لأنّه لم يذكر شهودًا 
لهاء والخط إذا عرف بيه ووثيقة قوية . 

فضل ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومبادرته إلئ فعل الخير»ء واتباع الشارع 
الحكيم» فقد روئ مسلم عنه أنّه قال: «ولم أبت 3 ليلة إلا ووصيتي مكتوبة 


١ عندى»‎ 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
قال ابن دقيق : والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر . 
4 فيه استحباب استعمال الحزم» وتدارك الأمور التي يخشئ فواتهاء وذهاب 
فؤْصتها ووقتها. 

٠‏ وفيه بيان فائدة الكتابة» وأنّه تحفظ بها العلوم» وتُوثق بها العقود والأمانات» 
وقد نوه الله تعالئ بذكرهاء فقال: « ب وَالْمَلرومَامسطْوُوتَ )4 [القلم: .]١‏ 

١‏ وفيه المحافظة على الوصية بعد كتابتهاء بأن تكون عند الموصيء» فلا 
يهملها. 

7 قال شيخ الإسلام: تنفذ الوصية بالخط المعروف, وكذا الإقرار إذا وجد 
في دفتره» وهو مذهب أحمدء وقال: إذا كان الميت يكتب ما عليه للناس 
في دفتر ونحوه» وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه. فإنّه يرجع في ذلك 
إلئ الكتاب الذي بخطهء أو خط وكيلهء وإقرار الوكيل فيما وكل فيه 
مَقيول 

١‏ قال الشيخ محمد بن إبراهيم في موضوع القسامة: فإن قال قائل كيف 
يحلف علا شىء ما رآه ولا شهده؟ قيل : هنذا يدل علئ أنّه يجوز للإنسان 
كلت ادع يغاي طن اله لامر 

ومن أمئلة ذلك إذا وعد كتانةأببهعلن اسل وين 'فيجوزاله أن يحلف 
بناء علئ غلبة الظن . 

4 قال شيخ الإسلام: تجوز الشهادة على الخط أنَّه خط فلان إن كان يعرفه 
يقِيئّاء ولو لم يعاصره» فالناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها على أن 
هلذا خط فلان» فمن عرف خطه عمل به. 


50 ا 
2 2 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


50 ادا 
41 وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ - وَضِيَ لله عَنْهُ ‏ قَالَ : 
«قُلس ٠‏ نا رسول الله ! أن دو مَالِء ل يري إل ا لي وَاحدَة: 


00 66 مَالي؟ قَالَ: لآ» قُلْتُ: أَنَأَنَصَدَقْ بشَطره؟ قَالَ: لآ 
ُلَتْ: أَنَأَنَصَدَقْ بثلنه؟ قَالَ: الشُلْتْء وَالثُلْثْ كني إِنَكَ أنْ تَذَرَ 


آ ته سرد مرو سلس 


وَرقَكَ أفناة» دين أن تدرف ء عَالهَ يتَكَفَفُونَ النَآسّ م ديا" 


مفردات الحديث: 

- الشطر : بفتح الشين» وسكون الطاء المهملة» آخره راء» الشطر له عدة معانٍ؛ 
والمراد به النصف . 

العلث والثلث: الأول يجوز فيه الرفع على أنّه مبتدأء والتقدير: الثلث 
يكفيك» أو علئ أنه فاعل يكفيك» ويجوز فيه النصب علئل الإغراء» أو عل 
تقدير : أغط: الفلك وكا «الفلك1 الداتى :فهو مينك ‏ ويره كين 

- كثير: أكثر الروايات بالثاء المثلثة» وهو المحفوظ » وفي رواية للبخاري: 
ككير أو كير ؤقال: إلدمك من الراو: 

- إِنّك : (إنَّ» مشددة من نواصب الاسمء والكاف اسمها. 

وذآن ل بفتح الهمزة. و«أنْ) وما دخلت عليه فى تأويل مصدرء محله الرفع 
مبتدأ» عن تركك أولادك أغنياء» وخبره خير» والجملة بأسرها خبر (إِنَّا 
وروي بكسر الهمزة علئ أنّها شرطية جوابها محذوف» وتقديرة: إن تركت 
ورثتك أغنياء فهو خير. 

قال النووي: الروايتان صحيحتان, وأيّد هنذا الإعراب الإمام النحوي ابن 


.)١158( مسلم‎ 2)١596( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مالك » وهو شيخ الإمام النووي. 

- تَدَر: قال في المصباح وغيره: هلذا فعل أماتت العرب ماضيه ومصدره. فإذا 
أريد الماضي قيل : تركء فيكون تأويل مصدره هنا مع أنَّ: تَرْكك ورثتك . 
عالة : بفتح العين» جمع عار اي يي إذا افاي والجلة لخر 
قال تعالل : لوَإِنْخِفْشم عله سَوتَ نيكم أله دمن فَضْلوءَ» [التوبة: 74]. 

- يتكففون الناس : مأخودٌ من الكف. وهي اليدء أي يسألون الناس بأكفهم» أو 
يسألون ما في أكف الناس . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مرض سعد بن أبي وقاص بمكة عام حجة الوداع» فعاده النبي كَل فذكر له 
بعد ناله ضباكت هال كتين وكيس الننامن ‏ الورثة" إلا يلف واحلة: قهل 
يتصدق بماله كله؟ كما فى رواية أحمد والنسائى» فقال له النبى كله : لا 
فقال: بالثلثين؟ فقال: لاء فقال: بالنصف؟ فقال: لاء قال: بالعلث؟ 
فقال: الثلث» والثلث كثير . 

ثم بيّن له أن تزكه ورثته أغنياء لهم ما يكفيهم ويغنيهم عن الناس» خير من 
أن يدعهم فقراء» يسألون النّاس» ويعيشون على إحسانهم إليهم . 

"١‏ سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري من السابقين إلئ الإسلام» ومن 
المهاجرين الأولين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله كيد ومنها بدر. 
وكان له بلاءٌ عظيج يوم أحدء حت قال له التي ل : «فداك أبي وأمي»» وهو 
من العشرة المبشرين بالجنة» ومن الستة أصحاب الشورئ» وهو قائد 
جيوش المسلمين التي هزمت الفرس» وفتحت القادسية» والمدائن» 
وغيرهاء وهو ممّن اعتزل فتنة الصحابة لما قُتِل عثمان ‏ رضي الله عنهم -. 
وعاش إلئ عام (24) من الهجرة» ولم يمت حتئ صار له من الأبناء خمسة» 
والسادسة بنت» رحمه الله» ورضي عنه . 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 

استحباب عيادة المريض » وتتأكد فيمن له حقٌّ من قريب» وصديتي» وجارء 
وحدوهم. 

4- جواز إخبار المريض بمرضه. وبيان شدته» إذا لم يقصد التشكي والتسخطء 
وينبغي ذكره للفائدة» كطبيب يعينه على تشخيص مرضه؛ء أو مسعف يتسبب 
لهافي العالاس. ّ 

5 استشارة العلماء» واستفتاؤهم في أموره. 

1 إباحة جمع المال إذا كان من طرقه المباحة . 

١‏ استحباب الوصية» وأن تكون بالثلث من المال» فأقل» ولو ممن هو صاحب 
مال كثير . 

الأفضل أن يكون بأقل من الثلث» وذلك لحق الورثة . 

4- أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليهء أفضل من التصدق به على البعيدين؛ 
لكون الؤاتك أولى بيرة من غيوة. 

. أن النفقة علئ الأولاد والزوجة عبادةٌ جليلةٌ مع النية الحسنة‎ ٠ 
وذكر ابن دقيق: أن الثواب في الإنفاق مشروط في حصول النية بابتغاء وجه‎ 
لله» وهلذا دقيق عسر؛ لجعي لعن قير بالا قاين د د جيه‎ 
ذلك عند معظم الناس» ثم بِيّن - رحمه الله - أنَّ الواجبات المالية إذا ديت‎ 
على وجه أداء الواجب» وابتغاء وجه الله نبت فاعلها. وإن أشر بت نيته‎ 
مع إرادة وجه الله - الرغبة في أداء الواجب» فَإنّ أداء الواجب امتثال»‎ - 
: ا وات‎ 

١‏ وفيه مذمّة مسألة النّاس أموالهم» وإظهار الحاجة إليهم؛ وأنّه عل الإنسان 
أن يسعئ بأي عمل يغنيه عنهم» وعمًا في أيديهم . 

وفيه حسن جمع المال من حله؛ للاستغناء به عن الحاجة إلى الناس» ومن 
حسن توفير المال الاقتصاد في النفقات . 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سحصحح ليزه 

١‏ وفيه أنَّ حق الورثة متعلق بمال قريبهم» الذي يرثونه حت في حال حياته» 
فلا يحل له أن يحتال علئ إنفاقه أو التصرف فيه تصرفات. يقصد بها 
حرمانهم من الميراث . 

4 في الحديث حثٌ علئ صلة الرحم» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة 
علئ الورئة» فإنَّ صلة القريب الأقرب» والإحسان إليه أفضل من الأبعد. 

6 وفيه فضل الإنفاق في وجوه الخيرء وإنما يئاب على عمله بنيتهء وأنَّ 
الإنفاق على العيال ينات عليه [ذا تاك ية روه الله تعاليل: وأنّ المباح إذا 
قصد به وجه الله تعالىل صار طاعة . 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


455 وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا - «أنَّ رَجَلاً أنَئ المي 
شُوَلَ انوا إن أمّي افْتلتث تفْسهَاء وَلَمْ ُوص» وَأَظتها 


5-17 1 
0 2 د ه06 وى 


5 53 ةف أقلهًا أجه إن تَصَدَّفَتْ عَنها؟ قال: نعما 


6 
ىن 


مفردات الحديث: 
رجلاً: هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي ‏ رضي الله عنه » سيد 
الخزرج» اسم أمه عَمْرة بنت مسعود الأنصارية» من بني النجار. 
- اهْتَلَتْ: بضم الهمزة» وسكون الفاء. وضم التاء المثناة» ثم لام مكسورة» 
مبنى للمجهول» ومعتاء فاتك طنة وفحأة:. 
- نفْسُهًا: فيها إعرابان: إِمّا مرفوعةٌ علئ أنّهها نائب فاعل» وإما منصوبة على أنّها 
مفعول ثان» بمعن سلبت نفسهاء قال في النهاية : ماتت فجأة. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ الصدقة عن الميت جائزة» وأنَّ ثوابها يصل إليهء وهلذا لا يعارض قوله 
تعالئ : 8 وَأ لَّتَسَللَإِضسْن إِلَّامَاسَع 429 [النجم] . 
فإنّه إذا منحه أحد من سعيه كان له زيادة علئ ماله من السّعي . 
ا استحباب الصدقة عن الميت » ولو لم يوص بذلك؛ » لاسيّما إذا عرف أنه لو 
تكلّم؛ أو حصلت له مهلة لأوصئ بالصدقة . 
د قيئلة ين الوالدودة و أن ”فى دنهم بدن تمماتيينا: الدضاء ليها والضتدقة 
عنهماء وفعل القَّربٍ الصالحة» وإهداءها إليهما. 


.)٠١١5( مسلم‎ ,)١184( البخاري‎ 69 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


611 2 2 


4ت أله يتفي ,لمن أراه الوضية أن يساور نهذ 4 ليفك وصيئة يتقبية» حرق ثرانة 
كلهء وليخرجها حسب رغبته فيها» من قذرهاء ونوعهاء وطريق مصرفها. 

5 المبادرة بتنفيذ وصايا الميت؛ ليحرز أجرهاء وأهم من ذلك المبادرة بآذاء 
الواجبات» والحقوق التي عليهء سواء كانت لله كالحج والزكاة» والكفارات 
والنذور» أو كانت للناس كالديون. 

1 مبادرة الحياة بفعل الطاعات» وعمل الخيرات» فالدنيا سباق فى تحصيل 
الفضائل» واقتناص الثواب» فمن عَلْت مرتبته في الفضائل» زادت مرتبه في 
دان لجرك 

خلاف العلماء: 

أجمع العلماء على أنَّ الدعاء» والاستغفار» والعبادات المالية» من 
الصدقات» والحجء والعمرة» أنه يصل ثوابها إلى الميت. 

فالدعاء والاستغفار دليله قوله تعالى : «وَالدي جاو نْبْحَدِهِمْ يَفُولوت 
با أَغْفِرْ أنا وَلِإِخْوَا أل سَبَقُوبَا يآلإيمن 4 [الحشر: 01٠١‏ وقوله كَلله: 
(استغفروا لأخيكم فإنه الآ تيال روا أبر داو ة]: 

وأما الصدقة فدليلها حديث الباب. 

00 وفي الحج ما في البخاري أنَّ امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله» إنَّ 

أمّي نذرت أن تحج» ولم تحج حت ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 

عنهاء اقضوا الله. فإنّه أحق بالوفاء». 

والأحاديث والآثار فى هنذا الباب كثيرة جدًا . 

وقلضاق مها ]ان القيم فى «كتاب الرو سعد ةالح 

قال شيخ الإسلام: أئمة الإسلام متّفقون علئ انتفاع الميت بدعاء الخلق 
لهء وبما يُعمل عنه من البرء وهلذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد 

دل عليه الكتاب والسنة والإجماع»ء فمن خالف فيه كان من أهل البدع . 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


وهلذا لا ينافي قوله تعال: 9 َأ لس لإضسين ِكَامَاسَ )»4 [النجم] 
وقوله يِه : إذا مات ابن آدم انقطع عمله»؛ لآنَّ ذلك من عمله . 
وذلك بأن يثيب الساعي على سعيه وعمله» ويرحم الميت بسعي هلذا 
الحي ويزيد فى حسناته . 
ْ 5 العلماء في العبادات البدنية كالصلاة والصيام وقراءة القرآن 
فذهب أبوحنيفة وأحمد إلى وصول ثوابها. | 
وذهب مالك والشافعي إلئْ عدم وصولهاء والاقتصار على العبادات 
المالئة» والدغاة والاشتهفار. 
روا دنه او شوق ونه 
قشعا ا اللي سان مد لحكادانلماليةنية وقنه ليا 
١‏ أنَّ الصيام من العبادات البدنية» وقد جاء في الصحيحين أنَّ النََىَ كلل قال : 
«من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه» . 
ما جاء في البخاري أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله! إِنَّ أمي ماتت» وعليها 
صيام نذرء فقال : (صومي عن أمك) . ب 
وأما دليل مالك والشافعي فونه قال 8 وآن. لذن الافن رما 
َع 43 [النجم] . 
وأحييه ا كرن الأنداة لا يقلك إل سعيفه لا ينافي أنَّ غيره يهدي إليه 
من سعيه» فيزيد في حسناته . 
وقد أجاب ابن القيم عن أدلتهما في #كتاب الروح» بما لا مزيد عليه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتتي ا ستيه 
وَعَنْ أبي أُمَامَة التاعلى - رَضِيَّ الله عَنْهُ - قَالَ: 
١‏ الإ الله" قَدْ أغطى كل ذِي حقٌ حَقَّهُ فَلَ 
صبّة لوَارثِ) ررم إلا 0 اي 


اق وقَوَاة انر حَرئمة وَابْنُ الجَارُود'' '» وَرَواةُ الدَّارَفطنِيٌ 


تر 
إئ 


مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِء وَرَادَ في آخره: «إلاً أنْ يَشَاءَ الورثة)». 
ساف سكف 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

فقد جاء عن جماعةٍ كبيرة من الصحابة» منهم أبوأمامة» و عمرو بن 
خارجة» وابن عباس» وأنس» وابن عمرء وجابر» وعلي» وعبدالله بن عمروء 
والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم . 

قال الشيخ الألباني : وخلاصة القول أنَّ الحديث صحيح» » لا شك فيه 
دور سن ورا شراعل بو ميلو الكرلااي قا : سمعث أباأمامة الباهلي يقول : 
سمعت رسول الله يَلِةٌ يقول : «إنَّ الله أعطئ كل ذي حقٌّ حقَّه فلا وصية لوارث» . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وجلال الدين السبيوطي وغيره من المتأخرين جعلوا هلذا الحديث من 
الأحاديث المتواترة» وذْلك بانضمام طرقه بعضها إل بعض» وإن كان في 


)١(‏ أحمد (551/0)., أبوداود (6764)» الترمذي ».)5١١١(‏ ابن ماجه (2)59/17 ابن 
الجارود (959). 
000 الدارقطني (98/5). 
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بعضها ضعفٌ فهو ضعف محتمل» وبعضه حسن لذاته» لا سيّما أنَّهِ لا يشترط 
فن الحليث البعواق علاط طرقه ل لفحت لآن كبر كنا عن تمسر عا 
لا بفرد منها. 

أما'ووانة إلا أن يشاء الورثة» فهي من رواية عطاء الخراساني عن ابن 
عباس » وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس» قاله البيهقي» وقد جاء من وجه 
اخر عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس ١‏ للكن عطاء الخراساني 
غير قوي» ولذا رجّح الحافظ ابن حجر المرسلء أما ابن القطان فحسّنه مرفوعًا 

موصولا . 

قال الشيخ الآلباني: ينبغي أن تكون هلذه الزيادة منكرة» على ما تقتضيه 

القواعد الحديثية . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ كانت الوصية في صدر الإسلام للأقارب فرضّاء وذلك قبل نزول آية 
الميراث» فلما نزلت بطلت الوصية لهم إلا برضا الورثة الراشدين» وذلك 
لينا جاة قن يغفن :رواناك الحديت: الآ وضكة لوارف إلا أن يضاء الورقة» 
ولأنَّ الحق لهم» فإذا رضواء فلا مانع . 

١‏ يدل الحديث علئ صحة الوصية ومشروعيتهاء ما دام أنّه جاءها التعديل 
والتوجيه من الشارع الحكيم» فيدل علئ أنَّ أصلها صحيح . 

فالمسلم في حياته قد جعل الله له أن ينفق من ماله بعد مماته بقدر ثلث تركته 
في سبل الخيرء وأن يدع الباقي لورثته» ومن هم أولئ النّاس ببرّه من أقاربه 
الوارثين فروعًا وأصولاً. أو حواشيء فلا يزيد في وصيته عن الثلث؛ لثلا 

4- وإذا وصّئ فلتكن وصيته لمن لا يرثه من أقاربه» أو من الفقراء» أو أهل 
العلم» أو المجاهدين» أو سائر طرق الخير والبر» أما من جعل وصيته 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لورثته أو لبعضهم فقد تعدئ حدود الله فيهاء وظلم نفسه وظلم غيره» فَإنَّ 
الوصية لا تجوزء إذ لا وصية لوارثث. 

5 كما أنَّ محاباة بعض الورثة» وإعطاءَهُ ما لم يعط الباقين» أو حرمان بعضهم 
من إزثة بخيلة من #الحيل :من تحدى دوه الله تالز .سواء كان :ذلك عية؛ 
أو بِيعًا صوريّاء أو إقرارًا كاذيًا. 

اك والوضية بالثلث لالآجني: والأجنئ هنا .من ليس بيواك أو للجهات 
اللشوية :نافد عن دن عد مورنيط» اوية رمن ريشن وغرة الها 
فيجوز بالثلث» وما زاد علئ الثلث لا يجوز إلا بموافقة الورثة البالغين 
الراشدين» فإن أذنوا جاز» وإن لم يأذنوا فالحق لهم » وهلذا معنئ قوله َك : 
(إلاً أن يقاء الوزثة 4 إن فكت هلد الريادة: 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


5 سس 

ح- وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَل - رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ اتن 
: «إنّ الله تصَدَقَ عََيُم بّْتِ أْوَالكُم عند وقَاتكُمْء رياه في 
حَسَنابَكُم) رَوَاهُ الدَارَفْطْنِنُ”"2» وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ 


06 له وى > 5 م 5 2 
أبي الدَّوْدَاء" 6 واد لحي ري ا 0 وَكلهًا ضعيفة» 


للكنْ قَد يُقَمي بَعْضَهًا بَعْضَاء وَاللهُ أَعْلَمُ. 


درجة الحديث: 

حديث الباب حسن لغيره» وله شواهد منها: 

ما أخرحة أحيد والبزاز من ,حديثع أبي الدرداء» وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة» وكلها ضعيفة» وللكن يقوي بعضها بعضاء فقد جاء الحديث من 
عدّة طرق حيث روي من حديث أبي هريرة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» 
وأبي بكر الصديق» وخالد بن عبيد السلمي . 

قال الشيخ الألباني عن هلذه الطرق: إِنَّ جميع طرق الحديث ضعيفة 
شو المعفية ا 1ن لوبي ل ينج أ ا الذوواره وتطريق عات دوه تفيل 
وطريق خالدد ين :عمنة سين :1د للكه والسدية بمخمرم مده الظر ف الذلاك 
يرتقي إلى درجة الحسن» وسائر الطرق إن لم تزده قوّة لم تضره.ء والله أعلم . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الله تعالئ لطيف بعباده؛ لاسيّما بعباده المؤمنين» فقد سهل لهم من سبل 


.)١5١/5( الدارقطنى‎ )١( 
.)١785( البزار‎ »)55١/5( أحمد‎ )50( 
ابن ماجه (7/09ا7).‎ )*( 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الخيرء وطرق البر ما تزداد به حسناتهم. وتنمو به أعمالهم الصالحة» من 
الأيام المباركات» والليالي الفاضلات» والساعات ذات النفحات» والأمكنة 
المقدسة» والأذكار الجامعة. 

ومن ذلك أنْ تفضل عليهم بثلث أموالهم» لتكون صدقة لهم بعد مماتهم 
تزيد بها حسناتهم . 

١‏ ع ا ع كي ا ل ا 
يم ه46 [الإنسان]» وكما جاء في 0 أبي 
هريرة» أن النَّىَ يَكِْ قَال: «أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيحٌ صحيح » 
تخشئ الفقرء وتأمل البقاء» ولا تمهل حت إذا بلغت الحلقوم؛ قلت: لفلان 
كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 

”- للكن الله جلَّ وعلا من فضله علئ عباده» وبره بهم» وعلمه بحبهم المال» 
وشدتهم عليه»ء جعل لهم الصدقة بثلث أموالهم عند وفاتهم» زيادة في 

؛- جواز الوصية بالمال بقدر الثلث للأجنبي » والأجنبي هنا : معناه غير الوارث . 

ا ة البالغين الراشدين» وموافقتهم . 

أن زمن قبول الوصية وتنفيذها يكون بعد الموت؛ لآنَّ ذلك الوقت هو وقت 
لوطو العرضي له 

- أن الوصية بثلث التركة يعتبر بعد مؤن التجهيزء وبعد وفاء جميع الديون. 
سواءٌ كانت لله» أو للنّاس . 

8_أنَّ الوصيّة بالمال فيها فضل» وفيها أجرء فإنَّ الله لم يشرعها لخلقهء وتفضل 


باعل عيافه إلا لناءنها من النوات؟ الكبين» لأكيا إحسان» 0 


كس عو لظاس ضح سس سا ع يروم ما دممر ات 


ار قال تعالى : 0 إِتَاححَنُ ني الْمَوَو وتحكحب ما موأ واتدره وه 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


سحت 


لح سر سو 


أحصيئة ف إِمَاو مُبِنٍ 49 [ياس]. 
خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في صحة الوصية للوارث» إذا أجاز ذلك الورثة . 

فذهب جمهور العلماء |لاتضيعة: الوهنية للواوك: إذا أجار الورقة ذلك 
نهم هذ أخدوا بهكذة الوياةة9إلاآ أن يشاء الورئة»» وإستاذها سن: 

قال الشيخ تقي الدين: لا تصح لوارث بغير رضئ الورثة : 

قال في الروض: ولا تجوز الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورئة بعد 
الموت؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لااوصية لوارث». فإِنْ أجاز الورثة فإنه 
تصح تنفيدًا؛ لأنّها إمضاءٌ لقول وارث . 

وقال الشيخ عبدالله بن محمد: وق الملحاة الهلا وصية لوارفه إلا إذا 
أجاز الورثة» وكانوا راشدين» وعلّق الفقهاء رادها باعتبار إجازتهم ؛ لذن 
المنع من الوصية للوارث لحقهم» » فإذا أجازواء تقذ ذلك ؛ لأنَّ الحق لهم . 

وذهب الظاهرية إلئ أنَّ الوصية للوارث» لا تصحء ولو أجاز الورثة» 
نه لا أثر لإجازتهم . 

وقال الشيخ الألباني عن حديث: (إلآ أن يشاء الورثة» ينبغي أن يكون 
حديئًا منكرًا علا ما تقتضيه القواعد الحديثية . اه 

وديف «لا وصية لوارث» جزم الشافعي في الأم أنّه متنٌّ متواتر» و 
معلقى بالقن وك هق كافة الاعة: 

وقد ترجم له البخاري فقال: «باب لا وصية لوارث» وإن لم يكن علئ 
فترظة, 
وقال شيخ الإسلام: اتفقت الأمة عليه . 
وقال المجد: من حفظنا عنهم مِن أهل العلم لا يختلفون أنَّ البَّيَ يلُ قال 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح ننه 
عام الفتح : «لا وصيّة لوارث» . 

قال الحافظ : أجمع العلماء علئ مقتضاه. 

وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ لأن المنع لحقهم وحدهمء. وقد 
أجازوا. 
قوائد: 

الأولئ: إِنَّ الموصي ما دام حيّا فهو حر التصرف في وصيته» والتغيير 
والتبديل فيهاء وفي مصرفهاء وله الزيادة والنقص ما دام في حدود الثلث» ولا 
يزيد عليه . 

الثانية : الوصية تبطل بوجود واحد من خمسة أشياء : 
١‏ برجوع الموصي بقول أو فعل يدل علئ الرجوع» كبيع العين الموصئ بها. 
١‏ إذا مات الموصئ له قبل موت الموصي . 
إذا قتل الموصئ له الموصي» سواء كان عمدًا أو خطأء لاعن ار 

«من تعجّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» هلذا فى حق العامدء ومن باب 
اسد الذرائع» في حق غير العامد. ْ 

4- إذا ردَّ الموصئ له الوصية بعد موت الموصي» ولم يقبلها. 
5إذا تلفت العين الموصئ بها . 

الثالئة: الأفضل أن تكون الوصية للأقارب المحتاجين» الذين لا يرثون 
الموصي؛ لأنهم أولئ الناس بره ولبااضام ل كيف الما جود عن ادن 
قال جاء أبوطلحة إلي الي ول فقال يا دشل اللا إن الله يفول 8 أن كنانوا 
لِْرَ حقٌٍ تفقوأ ما يبون [آل عمران : وإنَّ أحبٌ أموالي إلىّ ببيزحاء» وإنها 
صدقة للهء أرجو برهاء وذخرها عتد الله تعالئ» فضِعْها حيث أراك الله فقال 
النبي عبد ع 1 ذاك مال رابخ ذاك مال رابح ‏ أرئ أن تحعلها في 
الأقربين» فقسّمهاً أبوطلحة في أقاربه وبني عمه . 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


5>-ب 


ولما في الصحيحين من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنَّ الى يل قال : 
«لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة» . 

الرابعة: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: تجري في الوصية الأحكام 
الخمسة : 
١‏ تجب على من عليه حق بلا بينة . 
١‏ تحرم عل من له وارث » إذا وص بأكثر من الثلث» أو وص لوارث بشيءٍ» 

ما لم نُجز الورثة . 

"'- تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل في الطرق النافعة . 
4- تكره لفقير» وارثه محتاج . 
5 تباح للفقير إذا كان وارثه غنيًا. وقد تقدم هلذا قريبًا . 
د فائدة: 

قال كل من الشيخ عبدالله أبابطين» والشيخ حمد بن ناصر بن معمرء 
والشيخ حسن ابن حسين» والشيخ عبدالعزيز بن حسن : 

إنَّ وصيّة الرجل لأمهء وأبيه» وأخته» ونحوهم» بحجّةء أو أضحية» 
وهم أحياء» لا مانع منها؛ لأنّ هلذا من باب البر والإحسان إليهم بالثواب» 
وليس من الوصية الممنوعة شرعاء التي يقصد بها تمليك الموصئ له» بحيث 
إِنَّ الموصئ له يتصرف فيها تصرف الملاك بالبيع وغيره. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


باب الوديعهة 


يما 


مقدمة 


الوديعة: فعيلة بمعنئ مفعولة» من الوذع» وهو الترك؛ لأنّها متروكة عند 
المودع. والإيداع : توكيل في الحفظ. والاستيداع : فيه توكيل كذلك . 

والوديعة شرعًا: توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض. 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . 

ومن الكتاب : قوله تعالى: # #إِنَّ اله يَأْمْدَمم أن تُوَمُوأ المت إلج أَمْلِهًا 4 
[النساء: 4ه]. 

وأما السنة: فمثل حديث الباب . 

وأما الإجماع : فأجمع العلماء علئ جوازها. 

وهي من القرب المندوب إليها باتفاق أهل العلم. ‏ - 

وفي حفظها ثوابٌ جزيل» ففي الحديث: «والله في عون العبد» ما كان 
اليد فى عون شيا والجاخة داغية إلى ذلك قو من الاعانة علرل الخين: 

ا تغال: #وَتصَو عل ألْرْ والتقُوئ 4 [المائدة: ؟] 

كما اتْقوا علئ أنَّها عقدٌ جائرٌ» غير لازم» فإِنْ طلبَها صاحبهاء وجب 
ردها إليه» وإن ردّها المستودع» لزم صاحبها قبولها . 

ويستحب قبولها لمن وثق من نفسه الأمانة عليهاء والقدرة علئ حفظها . 

قال الوزير: اتَّمُقوا علئ أنَّ الوديعة أمانة محضة لا تضمن إلا بالتّعدي» أو 
التفريط ؛:وأئه. إذا أودطه غلا شرط الضماة الا يضمن بالفترظ ». وحكن ذلك 
إجماعا. 


كتاب البييوع باب الوديعة 


باضه .م > 6 مير ان ين 0 2 كع 0 0 لعو 
6 - وعن عمرو بن شعيبٍ عن ابيه عن جده ‏ رضي الله 
مع هى 3 اع مايه 0 . 6 ا و ل 61 د حب 
عنهم - عن النْبِيّ يد قال: «من اودع وديعة فلسّنَ عليه ضمان» 
أخوحة ار ماحف راشا في , 
وبابٌُ قَسْم الصَّدَقَاتٍ تقَدَّمَ في آخر الرّكاة» وَبَابُ قَسْمِ الميء 
وَالغْنِيمَة يَأتى عََبَ الجهّاد» إِنْ شاءً الله تعالىا . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن لغيره. 
أخرجه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد عن المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: قال رَسول الله كللِ. .. فذكر 
الحديث» وهلذا سند ضعيف» فالمثنئ ضعيف» أورده الذَّهبي في الضعفاء. 
وقال: ضعّفه ابن معين» وقال النسائى: متروك» وللحديث ثلاثة طرق 
أخز طلعيقة» إلا أله يحصل له بستجموعها قبول) فيكوق حتةاالفيرة» 
مفردات تتعلق بالوديعة: 
المودع : بكسر الدال» هو من صاحب الوديعة» ومؤمنها. 
المودع : بفتح الدال» هو من وضعت عنده الوديعة ؛ لحفظها بلا عوض . 
- الوديعة: هي المال المودع عند من يحفظه بلا عوض . 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الوديعة أمانة من الأمانات» والأمانة لا يضمنها المؤتَنُ عليها إلا بالتّعدي 


دلق أبن ماجه .)55٠15١(‏ 


١‏ ع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
عليهاء أو التفريط فيها. 

١‏ التعدي : هو فعل ما لا يجوزء والتفريط : هو ترك ما يجب». فمن تعدئ على 
الأمانة» أو فرط فيها فهو ضامن؛ لأنَّ يده يد معتدية» ومن لم يتعدء ولم 
يفرط فلا ضمان عليه؛ لأنّه أمين. 

لد قال الوقير" العفو ا غك" أن الزديقة أمانة معي غير مشيفونة لآ بالتمدى» 
أو التفريطء واتّفقوا عل أنّه إذا أودعه علىئْ شرط الضمان أنه لا يضمن 
بالشرط» حكئ ذلك إجماعًا . 

قال في شرح الإقناع: وإن شرط ربٌ الوديعة على المودّع ضمان الوديعة 
لم يصح الشرط» ولا يضمنها الوديع؛ لأنّه شرط ينافي مقتضئ العقد» فلم 

4- قال في شرح الإقناع أيضا: اعرد انيد والقول قوله مع يمينه فيما يدّعيه 
مخ زوع لأنّه لا منفعة له في ق, قبضهاء ويقبل قوله أيضا في نفس ما يدعئ عليه 
من خحيانة» أو تفريط ؛ لأنَّ الأصل عدمها؛ ولأنَّ الله تعالىل أمره بأدائها إل 
ا ل سه جّه الأمر إليه فقال تعالئ : # #إنَّ 
لَه يمرم أن تودُوأ الاملتنت لح أَهْلِهَاك [النساء: 058]. 

قال ابن هبيرة : اتفقوا على قبول قول المودع في التلف» وام به 
ويجب حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاء كما يحفظ ماله؛ لكله تعالى أمر 


00 


بأدائهاء ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال تعالى : 4# ##إِنَّ اله يمرم أن نودو 
الأمتي إل أَهَلِهًا» . 
+ فوائد: 


الأول: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنَّ المستودع إذا أحرز 
الوديعة» ثم ذكر أنّهها ضاعت» قبل كوه تيميكة: 
الثانية: قال الوزير: اتّفقوا علئ أن القول قول المستودع في التلف والرد مع 


كتاب البيوع ‏ باب الوديعة 


تمينة . 
الثالثة: يقبل قول المودّع في عدم التفريط والخيانة؛ لأنّه أمين» والأصل 
براءته» وهكذا حكم سائر الأمانات . 
قال ابن القيم: إن لم يكذبهم شاهد الحال. 
الرابغة 5 قال الوزيو * الفقر :عل الهجمد ا طلتي الوويعة ماحتهاء وجت عل 
المودع أن لا يمنعها مع إمكان الردء وإن لم يفعل فهو ضامن. فإن 
طلبها في وقتٍ لا يمكنه دفعها إليه» لم يكن متعديًا . 


انتهئ كتاب البيوع 


كتاب النكاح 


كتاب النكاح 
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النكاح لغة: الضم. وهو حقيقة الوطء» ويطلق مجازًا علئ العقد من 
إظاذق السي عار التسي. 

ولط ا ل الف ركان بغراو ال إلآّ قوله : # كك 
كَل لمن بَمَدُحَقٌ نكم روجا عرة4 [البقرة: ]17٠‏ فالمراد به الوطء . 

واامصل وروي كاك الس راد عم » 

أما الكتاب: فقوله تعاليل: # فأتكحوأ مَا طَابّ لم مّنَ أَلِيْسَلَهِ * [النساء: *] 
وغيرها من الأيات . 

وأما السنة: فآثارٌ كثيرة» قوليةٌء وفعليةٌ» وتقريريةٌ» ومنها: حديث 
الباب : «يا معشر الشباب . . إلخ»). 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون علئ مشروعيته» وقد حثٌّ عليه 
الشارع الحكيم ؛ لما يترتب عليه من المصالح الجليلة» ويدفع به من المفاسد 
الجسيمة» فقد قال الله تعالئ : # وأنكحوأ الأب يمك * [النور: ؟*] وهلذا أمث 
وقال : 9# فل مَصَْلُوهنَ أن يكحن ا أَزُوْجَهنَ 4 [البقرة: 77]» وهلذا نهي . 

وقال وك : «الدكاح سئي فمن رغب عن سُنتي فليس مني» . 

وقال: : «تناكحوا تكثُرُواء فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» . 

والنصوص في هلذا المعنى كثيرة . 

يهلد قن حرفن عله جما ساف اليو ار ا 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

والأولاد. والمجتمع» والدين بالمصالح الكثيرة. 

فمن ذلك: ما فيه من تحصين فَرْجَي الزوجين» وقصر نظر كل منهما 
بهنذا العقد المبارك على صاحبه عن المخلان والخليلات . 

ومن ذلك: ما فيه من تكثير الأمة بالتناسل ؛ ليكثر عبادالله تعالى» ويعظم 
سوادهم» ولما فيه من اتباع سنة النبي كلد وتحقيق المباهاة» ولما فيه من 
التساعد على أعمال الحياة» وعمار الكون. 

ومنها: حفظ الأنساب التى يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون 
والتناصرء لوا عقهةالكاع وشقظ القر وج يةه لضاعت الأنساب والأصول» 
ولأصبحت الحياة فوضى لا وراثة» ولا حقوق» ولا أصولء ولا فروع. 

ومنها: ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة» والرحمة بين الزوجين» 
فإنَّ الإنسان لا بد له من شريك في حياته» يشاطره همومه وغمومه» ويشاركه 
في أفراحه وسروره» وفي عقد الزواج سرٌ ربانقٌ عظيم» تتم عند عقده إذا قدر 
الله الألفة» فيحصل بين الزوجين من معاني الود والرحمة ما لا يحصل بين 
الصديفين أن الفينين إل بحن الخلطة الظريلة: واه هنل المعيم أقار باذك 
وتعالئ بقوله : 9 وَمِنْ َو أن حَلَقَ لكر يِنْ نف يكم أزويها لِتسَكُوا ليها وَحَصَلَ 


ل ل م و م 


بسكم مودة وَيَحْسَةٌ نف دِكَ لبت لَمَوْوِيتَتُكَرُونَ 4 [الروم] . 

ومنها:. ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة الذي هو 
نواة قيام المجتمع وصلاحه . 

فالزوج يكد ويكدح ويتكسب. فينفق ويعول. 

والمرأة تدبر المنزل» وتنظم المعيشة» وتربي الأطفال» وتقوم 
بشؤونهم» وبهلذا تستقيم الأحوال» وتنتظم الأمور. 

وبهلذا نعلم أنَّ للمرأة في بيتها عملا كبيرّاء لا يقل عن عمل الرجل في 
خارج البيبت» وأنّها إذا أحسنت القيام بما نيط بهاء فقد أدّت للمجتمع كله 


كتاب النتكاح 


0 س- 
أفوالاً كيوة وتجليلة: 

فتبيّن أنَّ الذين يريدون إخراجها من بيتها ومقر عملهاء لتشارك الرجل في 
عمله» قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا ضلالاً بعيدّاء أو عرفوا وأرادوا 
الإضلال. 

وفوائد النكاح كثيرة يصعب عدها وإحصاؤها؛ لأنّه نظامٌ شرعيٌ إللهىٌ» 
سُنّ ليحّق مصالح الآخرة والأولئ. 
- وللزواج آدابٌ وحدودٌ لا بُدَّ من مراعاتهاء والقيام بها من الجانبين؟ لتتم به 
النعم» وتتحقّق السعادة» ويصفو العيش» وهي أن يقوم كل واحدٍ من الزوجين 
بما لصاحبه من حقوق» ويراعي ماله من واجبات . 

فعلى الزوج القيام بالإنفاق» وما يتبعه من كسوة وسكن بالمعروف» وأن 
يكون طيب النفس». وأن يحسن العشرة باللطف, واللين» والبشاشة» والأنس» 
ا امد 

وعليها أن تقوم بخدمته» وإصلاح بيته» وتدبير منزله ونفقته» وتحسن 
إل أولاده بتربيتهم» وتحفظ زوجها في نفسها وبيته وماله» وأن تقابله بالطلاقة 
والكتاكةه.وتيي» له أسيابة ال احةه و ددس غلا انفسة التمرون»” لبد فى ننقة 
ايعاد واالالقر امورو الر اسك بعاد تقسي العد تبشن بياذ ليا الام 
والبشاشة» والطلاقة وحسن العشرة» والقيام بالواجبات. 

فإذا قام كل من الزوجين بما لصاحبه من الحقوق والواجبات» صارت 
حياتهما سعيدة» واجتماعهما حميدّاء ورفرف على بيتهما السرور والحبورء 
ونشأ الأطفال في هنذا الجو الهادىء الوادع» فتربّوا على كَرَم الطباع» وحسن 
الشمائل» ولطيف الأخلاق. 

وهلذا التكاح الذي أتينا علئ شيءٍ من فوائده» ثم ذكرنا ما يحقّق من 
السعادة» هو النكاح الشرعي الإسلامي الذي يكفل صلاح اليشيوة. وعمان 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حطححح فله 


الكون» وسعادة الدارين» فإن لم يحقق المقاصد فإنَّ التُظّم الإلنهية التي أمر 

بهاء وحثٌ عليهاء لم تراع فيه» وبهلذا تدرك سمو الدين» وجليل أهدافه 

ومقاصده. 

#د فائدة: 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: عقد النكاح يفارق غيره من العقود 

بأحكام منها : 

. له من الفضائل والمصالح ما ليس لغيره.‎ -١ 

-١‏ جميع العقود لا حَجُر علئ الإنسان في الإكثار منهاء أما النكاح فالنهاية أربع 
في وقت واحد. 

النكاح لابد في عقده من الصيغة القولية؛ 'لخطره» بخلاف غيره فينعقد بما 
دل عليه . 

5- الإشهاد عل النكاح شرطّ في صحته» وأما غيره فالإشهاد سنة لا واجب . 

5 لا بد في تزويج المرأة من ولي» ويجوز أن تباشر المرأة بقية العقود بلا 
ل 

1 العقود يجوز أن تُعقد بلا عوض»ء وأما النكاح فلا بد فيه من الصداق . 

المعاوضات لا يصح جعل شيء من العوض لغير الباذل» وأما النكاح فيجوز 
جعل بعضه لأبيها . 

لا يجوز للأب أن يبيع شيئًا من مال ولده القاصر بدون المثل» ويجوز أن 
يزوج ابنته الصغير بأقل من صداق مثلها . 

4- ليس في النكاح خيار مجلس. ولا خيار شرط» بخلاف البيع وما في معناه. 

٠‏ العقود على المنافع لا بد لها من مدة معيّنة» بخلاف النكاح فلا يحل أن 
يحدد بمدة معيّنة» وإلاّ صار نكاح متعة. 

١‏ العوض المؤجل في العقود لا بد أن يكون أجله معلومّاء بخلاف الصّداق 


كتاب النكاح 
المؤجل» فلا يشترط كون أجله معلومّاء وإذا لم يشترط له أجل فحلوله 
القزاق”بالعفياة أو المجاضي, 

75 جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إل فسخ لفسادهاء بل يصير وجودها 
كعدمهاء إلا التكاح الفاسد فلا بد فيه من طلاقٍ أو فسخ . 


ك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححادلقه 
1115 - عَنْ عَبْدِاللَه بْنِ مَسْعُودِ ‏ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ : قال لكا 
ش كله : يا مَْشَرَ الاب مَنِ اسْمَطاع مَك باع فليترّمَجْ 
قل لطر وَأَحْصَنْ لِلمَرْج وَمَنْ َم يَسْتَطعْ فَعَليْهِ بالضّوم» 
1000 كان 00 1 
إن له و ع( متمق عَلَيْه 


1 6م ا 


مفردات الحديث: 
- معشر: المعشر: هم الجماعة الذين أمرُهم واحد» مختلطين كانواء أو غير 
مختلطين» كالشباب» والشيوخ» وهو جمع لا واحد له من لفظه» ويُجمّع 
علئ معاشر . 
الشبياب: جمع شاب» ويجمع على شبّان بضم أولهء وتشديك الناء: 
قال الأزهري: إِنّهِ لم يجمع فاعل علئ فعلان غيره» وأصل المادة الحركة 
والنشاط» وهو من البلوغ إلى بلوغ الأربعين» هذا أحسن تحديدٍ له. وإِنّما 
خص الشباب بالخطاب؛ لأنَّ الغالب وجود قرّة الداعي فيهم إلئ الجماع. 
بخلاف الشيوخ . 
- من استطاع : قال القرطبي : الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتزوج. ولم 
نز القدره غلا الوظة: 
- الباءة: فيه أربع لغات» المشهور منها هو المد وتاء التأنيث» والمعنئ اللغوي 
للباءة جرال بان اندر جهيامره الحا من المهر والنفقة. 
والمعن: من استطاع منكم أسباب الجماع» ومؤنه فليتزوج . 
- فإِنّه : أي التزروج ويدل عليه : فليتزوج . 


.)١500( مسلم‎ »)١1900( البخاري‎ )9( 


كتاب النكاح 

أغض : بالغين والضاد المعجمتين» يقال: عفن طافه يفن عم خفضهء 
وكفه ومنعه مما لايحل له رؤيته» والمعنئ أنّه أدعى إلى خفض البصرء وأدفع 

لعين المتزوج عن النظر المحرم . 

أحصن: يقال: حصن المكان حصانة: منع» فهو حصين» وأحصن الزواج 
الرجل :عصمه» وأحصن البعل زوجته :عصمهاء والمعنى أنه أدعئ إلى 
إحصان الفرج . 

- فعليه بالصوم: قيل إِنّه ! غراء لغائب» وسهّل ذلك فيه أنَّ المغرى به تقدم 
ذكره» وقيل : إِنّ الباءة زائدة» فيكون بمعنئ الخبر. 

الوجّاء : يقال: وجأه يجؤه وَجنَّاء ضربه بالسكين في أي موضع كان» والاسم 
الوجاء.» بكسر الواو والمدء وهو رض الخصيتين» وقيل رض العرق» 
والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع» وكذلك الصوم فإنَّه 
مُضعِف للشّهوة» أي أنَّ الصوم حماية ووقاية من شرور الشهوة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ العفة واجبة» وضدها محرّم» وهي تأتي من شدّة الشهوة مع ضعف الإيمان» 
والشباب أشد شهوة من الشيوخ» ولذا أرشدهم كك إلى طريق العفة» وذلك 
أنَّ من يجد مؤنة النكاح من المهر والنفقة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم, فإنَّ له أجرّاء ويقيه عن الوقوع في المعصية» حيث يقمع شهوة 
الجماع ويضعفهاء وذلك بترك الطعام والشراب» فكان الصوم وجّاء له عن 
شاذة الشهوة. 

١‏ قال شيخ الإسلام: استطاعة النكاح هي القدرة علئ المؤنة» وليس هو 
القدرة علين الوطءء فإنَّ الخطاب إنَّما جاء للقادر علئ الوطء» ولذا قال 
: «ومن لم يستطع» فعليه بالصوم فإنَّه له وجاء» . 

"- من المعنئ الذي خوطب لأجله الشباب يكون الأآمر بالنكاح لكل مستطيع 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لمؤنته» وقد غلبته الشهوة من الكهول والشيوخ. وللكن خص الشبات لما 
لديهم من الدافع في هلذه الناحية . 

4- التعليل بأنّه أغض للبصر وأحصن للفرج» دليل على وجوب غض البصرء 
وإعماد الفرج؛ وتحريم 3 01 6 00 وهو آم بجيع 
تعالئ : يي 4 0 000 

4 قال شيخ الإسلام: من لا مال له هل يستحب له أن يقترضص؟ 

فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره» وقد قال تعالئ: # وَلَيسَتَعفِفٍ 
ناحو ويم شين غطيلو» 1 [النور: “«"] . 
ا ال افق 5207 
الأحكام الشرعية والحقوق الداخلية والخارجية أشياء كثيرة» وجعله من 
وقال الأستاذ طبارة: الزواج في الإسلام يختلف عن القوانين الوضعية التي 
تجرده من الصفة الدينية» بينما الشريعة الإسلامية تعتبر الزواج من المسائل 
لعج ا ري احا و ب اج 
والجراقة - يعتملك 00 الإيجاب والشرن: وتوثيقه 000 وشهرته 
وإعلانه ليخالف السفاح . 

أنه ينبغي للواعظ والمرشد والخطيب وكل داعية أن يوجه المخاطبين إلى 

4 وفيه رحمة الله تعالئ بخلقه وعنايته بهم بإبعادهم عن كل شرٌ ومحظور. وأنه 
إذا حرم عليهم شيئًا فتّح لهم بابًا مباحًا يغنيهم ويكفيهم عنه. 


لْزِينَ لا 


كتاب النكاح 


د 2-7 


٠‏ وفيه درء المفاسد بقدر المستطاع» وبما يمكن وقفها به فإنّهِ يله حضّهم 
علق الوراض» ومن ليع له علرا طريق أخرى . 
١-يفهم‏ من الحديث وجوب المهر ونفقة الزوجة عئ الزوجء فإنّه المخاطب 

بذلك. 

في الحديث وجوب درء الأخطار» ومحاولة دفعها من الطريق التي يخاف 
أن تأتي منهاء فإِنَّ الفساد يخشئ أن يأتي من الشباب الذين لديهم دوافعه؛ 
فالنبي كد عني بهم في هلذه الناحية . 

فكل مصّلح ينبغي له أن يتفقد أمكنة الخطر والثغور التي يخشئ أن يأتي 
منها . 

١‏ الأمر بالنكاح لمن استطاعه» وتاقت إليه نفسه. ولم يخف الفتنة» هو علئ 
سبيل الندب عند جمهور العلماء ؟ لقوله تعال: ## فَانكحوأ ما طاب لَكم من 
أَلِيْسَهِ . . . 4 إلوم قوله تعاليا : 3# أَوَ مَا ملكت أَيَمدَُمَ 4 [النساء: *] فلو كان 
النكاح واجبًا لما خيّره بين النكاح والتسري» وممن أوجبه داود الظاهري, 
ورواية عن الإمام أحمد؛ للأمر به هنا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


با 1 أنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ الله غنك أن الى كل 
حَمِدَ الله وده ' عليه وَقَالَ: «لكتّ أن أَصَلَي » ونام وَأَضْومٌ 
وَأَفْطو وَأَتَرَوَجُ السّسَاء» فَمَنْ رَعْبَ عَنْ 5 9 شت لبس وى مدق 3112 . 


6 


مفردات الحديث: 

للكنى : استدراك عما قبله» حذفه المؤلف للاختصار. 

- فمنْ رغب: الوغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد :من ترك 

طريقتي وأخذ طريقة غيري» فليس منيء» ولمّح بذلك إلى طريق الرهبانية 

الذين ايتدعوا التشديد. 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ تمام الحديث وفيه بيان سببه كما ذكره البخاري في صحيحهء أنه جاء ثلاثة 
رهط إل بيوت أزواج النبي كَكةِ يسألون عن عبادة النّي كلل للحا انوا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كلِ ؟ قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم 
الدّهر ولا أفطرء وقال آخر: أناأعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله 
يكِيدِ فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له 
للكني أصومء وأفطر. . . إلخ2. 

١‏ بيت هلذه الشريعة السامية علئ السماح واليُسرء وإرضاء النفوس والغرائز 
بطيبات الحياة المباحة» وكرهت العنت والشدة» وحرمان النفس مما أباح 
الال 

”أن الخير والبركة في الاقتداءء واتباع أحوال النبي كله فهو الخير والبركة» 


2000 البخاري (20057» مسلم .)١501(‏ 


كتاب النكاح 
وهي العدل والوسط في الأمور. 

5 أنَّ أخذ النفس بالعنت والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء»: بل هو 
من سنن المبتدعين المخالفين لسنة سيد المرسلين كله . 

5 أنَّ ترك لذائذ الحياة المباحة زهادة وعبادة» خروجٌ عن السنّة المطهّرة» 
واتباع لغير سبيل المؤمنين. / 

5- في مثل هلذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس دين رهبانية وحرمان» 
وإِنّما هو الدّين الذي جاء لإصلاح الدين والدنياء وأنّه أعطئ كلّ ذي حقٌّ حمّه. 
فلله تعالىل حقه من العبادة» وللبدن حقه من طيبات الحياة» وللئَّمس حقها من 
الراحة . 

الله جلت حكمته هوالذي ركّب في الإنسان الغرائز والمطالب» فأشبع تلك 
الغرائز بمطالبها المباحة» ولم يكبحها ويحرمها مما طَبعَت عليه؛ لأنَّ في 
هلذه المتنفسّات المباحة عمارة الكونء وبقاء النوع» وصلاح الأمور. 

السنة هي الطريقة» ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهلذا المعنئ» الخروج من 
الملة؛ لمن كانت رغبته عنها لنوع من التأويل» يُعْذْر فيه صاحبه. 

4- الرغبة عن الشيء معناه الإعراض عنه» والممنوع أن يكون ترك ذلك إمعانًا 
في العبادة» واعتقادًا لتحريم ما أحلّ الله تعالى . 

٠‏ قال شيخ الإسلام: الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله 
وونهولة 2 :ولسن هون بيخ الأنماء تو الوس + افقلة قال عات :ل ولخد اتسنا 

رسلامِن قلِكَ وَحَعَلَْا طح أَرْوجا ودرِيّة 4 [الرعد: 8؟]. 

١‏ قال الوزير: اتّمُقوا علئ أنَّ من تاقت نفسه إلئ النكاح» وخاف العنت» فإنه 
يتأكّد في حقه» ويكون أفضل من حي وصلاة وصوم وتطوع . 

وقال الشيخ تقي الدين: يجب النكاح على من خاف عل نفسه العنت 
في قول عامّة الفقهاء» إذا قدر علئ المهر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ انين بْن مَالِكِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: كان 
سُولُ اش عله امه نا بالبّاءة» َه عن التَثّل هيا شريداء ديول : 
را الولو الوَدُو3 إن مُكَائُ ” بكم الأبياء يَوْم القيا مَة) رَوَاهَ 


تر 


يد وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّانَ "2 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي دَاوْد وَالتَمَائِنَ: 
اسان اساوم ‏ خوي عسل و وار م ان عا 0 


*« درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخر جه ابن حبان» وأحمد» والطبراني» وسعيد بن منصور» والبيهقي, 
من طريق خلف بن خليفة» عن حفص» عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله 
يك : يأمر بالباءة» وينهئ عن التبتل نهيًا شديدًا» وللحديث شواهدٌ كثيرة هو بها 
صحيح » كما قال الألباني. 

وقال الهيثمي : إسناده حسن 

ومن شواهده حديث معقل بن يسار» صححه الحاكم» ووافقه الذّهبِيء 
ومنها حديث ابن عمر عند الخطيب في تاريخه» وسئنده جيد»ء وصححه 
السيوطي في الجامع الكبير . 
مفردات الحديث: 
التبتل : بتل بتلاً من باب قتل» قطعه وأبانه . 

فالبتل أصله الانقطاع» والمراد به الانقطاع عن الزواج» وعما أباح الله 


.)١57/( ابن حبان‎ ».)١158/9( أحمد‎ )١( 
.)١7579( النسائى (5/ 56)» ابن حبان‎ .)5١60( (؟) أبوداود‎ 


كتاب النكاح 


تعال من الطيبات تعبدًا وإقبالاً علئ الطاعة» وامرأة بتول منقطعة عن الرجال 
فلا شهوة لها فيهم. ا 

- الولود: كثيرة الولادة » فإذا لم يتقدم لها زواج؛ فيعرف ذلك منها بقريباتها من 
أمّ وجدّات» وخالات وأخوات» ونحو ذلك . 

مكاثر : التكاثر هو التباهي والتفاخر بكثرة الأتبّاع . 

* ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ الشارع الحكيم يأمر بالزواج» لما فيه من المصالح الكبيرة» والمنافع 
الكثيرة» والأمر يقتضي الوجوبء وإنما العلماء قالوا: إن كان يخشئ على 
نفسه الوقوع في الفاحشة فيجب عليه التكاح؛ حفظًا لفرجه وغصًا لبصره؛ 
وإن كان لا ب يخشئ فيستحب في حقه» بل هو أفضل من نوافل العبادات» لما 
يحقق من المصالح الكبيرة الكثيرة . 
كع الل ا عن النساءء وترك النكاح انقطاعا إلى العبادة منهئٌ عنه. 
والنَّهَى بة يقتضي التحريم . لا سيّما والنّههي في هلذا شديد؛ لأنّه مخالفت لسنن 
العرسليق + «العياك ل ونه امن سلا رسلا ين قَِكَ وملا طح أَرُوجا ودريدٌ 4 
[الرعد: 8”] وفيه تعطيل لإرادة الله تعالى الكونية من عمّارة هلذا الكون. 

الدّين الإسلامي دين السماح واليسرء فهو يكره التنطع والتشدد في الأمور,ء 
ويأمر بالتوسط والاعتدال فيها؛ ليؤدي الإنسان جميع الأعمال المطلوبة 
منه » والتي أعدّ للقيام بها . 

وكان التبتل من شريعة النصارئ» فنهئ النبي ككِةِ أمته عنه؛ ليكثر النسل» 
ويعظم سواد المسلمين» ويقوم الجهاد ويدوم . 

4 قال تعالئ عاتيًا على 0 غُلوهم في العبادة» وتتطغهم في دينهم : 
#وَرَعْبَانئهُ أَبسَدَعُوهَامَا © ها عَليهِمَ © [الحديد: 57] أي أنّها مبتدعة من قبل 

أنفسهم لم يشرعها الله 9 ولم يأمرهم بهاء بل ساروا عليها غلدًا فى 


توضبح الأحكام من. بلوغ المرام 


لح ره 
العبادة» وحمّلوا أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم» والمشرب» 
والمنكح . 

4 وفي الحديث الترغيب في نكاح المرأة الولود؛ ليكثر نسل المسلمين» 
ويعظم سّوادهم» ويكونوا قوة في وجه أعداء الله وعدوهم» وليعمروا 
الأرض» ويخرجوا خيراتهاء ويبحثوا عن كنوزهاء فيحققوا مراد الله تعالى 
من عمرانها . ظ 

15 من فوائد كثرة النسل تحقيق مباهاة النبي يكل ومكائرته بأمته الأنبياء يوم 
القيامة» فهي مفخرة كبيرة» ومباهاة عظيمة» فإِنَّ الله تبارك وتعال أنجح 
رسالته» وأكد دعوته» وأظهره عل الدين كلهء فصارت أمته أكثر الأممء 
وأفضل الأمم» وخير الأتباع. قال تعالول : # كعم حَيرَ أمَوأْجَتٌ إلنّاس4 [آل 
عمران: ]٠١١‏ وقال تعالا: # وَكَدَلِكَ جَعَلَتَك: أَمَّهُ وَسَطا زِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ 
ألكّاس4 [البقرة: ]١57‏ والوسط هو الخيار. 

7- الدين الإسلامي دين حركةٍ وعمل» وليس دين عزلةٍ وانقطاع وبَعدٍ عن معترك 
الحياة» عليز ألا تطغل أعمال الدنيا عل أعمال الآخرةء وعلئ أن تكون 
أعمال الدنيا مقصودًا بها رفعة الإسلام وعزهء والتّفع المتعدي» فإِنَّ الإسلام 
ديرٌ ودولة» وليس يقتصر علئ العبادات» ثم إِنَّ أعمال الدنيا وعاداتها إذا 
قصد بها الإصلاح» والنفع العام أو الخاص أصبحت عبادات . 

4 فيه دليل علئ أنَّ المسارعة إل فعل الخير والتسابق إليه والتنافس فيه لا يعد 
من الرياء المذموم» ما دام العبد يقصد وجه الله تعالئ والدار الآخرة. 

4- وفيه دليل علا استحباب إيثار العبد نفسه بفعل الخيرات» ومحاولة سبق 
أقرانه. في ذلك» قال تعاليل : «أوْلتِكَ سُترغون في حيرت وهم طَا موب 3 » 
[المؤمنون] وقال تعالين #سَابفُوأ ِل مَمْفْروَ من ريك وَجَنَّةِ عرَضْهَا كَعَرَضٍ لسَمَاءِ 


رج م عيذ 


وَاَلْدرض 4 [الحديد: .]7١‏ 


كتاب النتكاح 


5 - لب 


٠١‏ في الحديث حث العلماء والدعاة إلى أنه ينبغي لهم أن يستكثروا من 
المستفيدين من علمهم ودعوتهم. وأعظِمْ بذلك فإنَّ هلذا فضلٌ كبير» فقد 
قال يَكِةْ: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم)[متفق عليه] . 
* نبذة عن تحديد النسل: 

ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي عالم اقتصادي إنجليزي اسمه 
مالتس» اشتهر بنظريته في تحديد النسل» خشية من نمو السكان وزيادته تزيد 
بكثير عل نسبة زيادة الهزاه الغذائية» فيحل بالعالم مجاعة» وأن توازن السكان 
مع قدر ما يتوقع إنتاجه من المواد الغذائية» أمان من كارثة المجاعة. 

وما زالت هلذه النظرية تتسع وتروج حت أخذ بها مبدأ اقتصاديًا كثير من 
الدول. 

د هلذه النظرية دخلت علينا نحن المسلمين من أعداء الإسلام» 
الذين يكيدون للإسلام» ويريدون أن يقللوا من عدده. ويضعفوا من كيانه. 
فراقت لكثير من أتباع الغربيين» فأخذوا بها معسّبين بآراء أصحاب العقول 
القاصرة. والأنظار القريبة» ومعرضين عما جاء من لدّن حكيم خيبر» هو الذي 
خلق الخلق وتكقّل برزقهم» فقال تعالئ: #8 # وَمَاين دَآمَة ف الْأرْضٍ إلا علَ َه 
يِزْفُّهَاك [هود: 5] وقال تعالئ : # وَبرَكَ فيها وَكَدَرَ يبآ أَقُوتَا4 [فصلت: 5٠١‏ وقال 
تعالة عاتيا غلا الكفان الفا الميلة: «ولا هلوا لدم َنْب إملقٍ ححَنُ رَوفهم 
وباك 4 اتات م 

والنصوص في هذذا الباب كثيرة : 

وخشية من وقوع بعض البسطاء بهلذه الفكرة الضالة» فإنَّ مجلس هيئة 
كبار العلماء أصدر فيها قرارًا. 

وكذلك أصدر فيها مجلس المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم 
الإسلامي . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لص فاه 


* قرار هينة كبار العلماء بشأن تحديد النسل: 
رقم (57) وتاريخ 5١195/5/1اه:‏ 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده محمّد» وعلئ 
اله وصحبه» وبعد: 

ففى الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء» المنعقدة في النصف 
الأول ض شهر ربيع الآخر عام : 5آهه بَحَثَ المّجلس موضوع منع 
الحمل» وتحديد النسل وتنظيمه» » بناء علئ ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس 
المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان 7 6ه»ء من إدراج 
مواضوعها في عدؤل أعمنال الدورة النامنة: وقن اطلع المجلسن علن: البحث 
المعد في ذلك مِن قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي» 
والمناقشة بين الأعضاءء والاستماع إل وجهات النظرء قرّر المجلس ما يلي : 

- نظوًا إل أنَّ الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النَّسلء وتكثيره» وتعتبر 

الفسل 'تعمة كبر ومئَّةّ عظيمة من الله بها على عباده. فقد تضافرت بذلك 
النصوص الشرعية» من كتاب الله وسنة رسوله كله مما أوردته الّلجنة الدائمة 
للبحوث العلمية» والإفتاء في بحثها المعد للهيئة» والمقدم لها. 

ونظوًا إل أنَّ القول بتحديد النسل» أو منع الحمل» مصادمٌ للفطرة 
الإنسانية» التى فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب 
تغالق لعاف" ونظانا إلئ أنَّ دعاة القول بتحديد النسل أو منع العا فئة تهدف 
بدعوتها إلئْ الكيد للمسلمين بصفة عامة» وللآمة العربية المسلمة بصفة 
خاصة. حت تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها. وحيث 
إنَّ في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية» وسوءً ظنٌ بالله تعالئ» وإضعافا 
للكيان الإسلامي» المتكون من كثرة اللَّنّات البشرية وترابطها . 

لذلك كله فِإنّ المجلين نقرر رآنه لا يجوز تشانيد السثل مطلفاء'ولا يجوز 


كتاب النكاح 2 
منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأنَّ الله تعالئ هو الرناق ذو القوة 
المتين »وما من :دائة فى الأرهن إلآ غل الله وزقها . 

أما إذا كان متم الفدل لضرورة متف اككرة االبلر دللا نلف ولاق عادية: 
وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد» أو كان تأخيره لفترة ماء 
لمصلحةٍ يراها الزوجان., فإنّهِ لا مانع حينئذ من منع الحمل» أو تأخيره» عملا 
بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما روي عن جمع الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ من جواز العزل» وتمشيًا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب 
الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في حال ثبوت 
الضرورة المحققة» وقد توقف الشيخ عبدالله بن غديان في حكم الاستثناء » 
وصالئ الله علئ محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم . 

هيئة كبار العلماء 

* قرار مجاس المجمع الفقهي الإسلامي بشأن تحديد النسل: 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده. وعلى آله 
وصححية . 
وبعد. 

فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل» أو 
ما يسمئ تضليلاً ب«تنظيم النسل»» وبعد المناقشة» وتبادل الآراء في ذلك» قرّر 
المجلس بالإجماع ما يلي : 

نظرًا إلئ أن الشريعة الإسلامية تحض علئ تكثير نسل المسلمين 
وانتشاره» وتعتبر النسل نعمة كبرئ» ومنة عظيمة من الله بها علئ عباده» وقد 
تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عرّوجل» وسنة رسوله يكل 
ودلّت علئ أنَّ القول بتحديد النسل» أو منع الحمل يصادم الفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الناس عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالئ لعباده» ونظرًا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
إلئ أنَّ دعاة القول بتحديد النسل» أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد 
للمسلمي ؛ لتقليل عددهم بصفة عامة. وللأمة العربية المسلمة» والشعوب 
المستضعفة بصفة خاصة. حت تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد 
أهلهاء والتمتع بثروات البلاد الإسلامية» وحيث إِنَّ في الأخذ بذلك ضربًا من 
أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالئ» وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من 
ل ع 
وو د ا ا لياسر كر 
الإملاق؛ لأنَّ الله تعالئ هو الرزاق ذو القوّة المتين» وما من دابة في الأرض إلا 
عل اله ؤؤقياة أر كان ذلك لأسيات خرف فير سف ةسيره 
أما تعاطي أسباب منع الحمل» أو تأخيره في حالاتٍ قهرية؛ لضرر 
محفَّقٍ » ككون الموأة له تلد ولاكة عاديةٌ) وتضطر معها ل إجراء عملية 
جراحية ؛ لإخراج الجنين» فإنَّه لا مانع من ذلك شرعًاء وهلكذا إذا كان تأخيره 
لأسباب أخرئ شرعيّة أو صحبّة ) لوطي مدي بل قد يتعيّن منع 
الجدل ل تعالة جوع الشيرر المودتن غلا أيه اذا كان كف عا حب اقيااننه 
بتقرير ممن يوثق به من الأطباء المسلمين . 
اها" الدعوة إلا تحدين السيلة أو منع الحمل بصفة عامة» فلا تجوز 
شرعًا؛ للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشد من ذلك في الإثم إلزام الشعوب 
بذلك» وفرضه عليهاء فى الوقت الذي ثنفق فيه الأموال الضخمة عل سباق 
التسلح العالمي للسيطرة والتدميرء بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية 
والتعمير. : 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 


كتاب التكاح م 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام عل سيدنا ونبينا محمد كَل . 
وبعد: 
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في الدراسة التي قدمها 
عضو المجلس مصطفئ أحمد الزرقاء» حول التلقيح الاصطناعي» وأطفال 
الأنابيب» الأمر الذي شغل النّاس» وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم» 
واستعرض المجلس ما تحقّق في هلذا المجال من إنجازات طبية» توصّل إليها 
العلم والتقنية في العصر ا لإنجاب الأطفال من بني الإنسان» والتغلب 
على أسباب العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد. 

وقد تبيّن للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار إليها أن التلقيح 
الاصطناعي بغية الاستيلاد - بغير الطريق الطبيعي» وهو الاتصال الجنسي 
المباشر بين الرجل والمرأة ‏ يتم بأحد طريقين أساسيين . 

-١‏ طريق التلقيح الداخلي» وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع 
المناسب من بطن المرأة. 

-١‏ وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل» وبويضة المرأة في أنبوب 
اختبار» في المختبرات الطبية» ثم زرع البويضة الملقحة «اللقيحة» في رحم 
الجرأة: 

ولا بد في الطريقين من انكشاف المرأة علئ من يقوم بتنفيذ العملية . 

وقد تبيّن لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدمة إليه في الموضوع, 
وممًا أظهرته المذاكرة والمناقشة» أنَّ الأساليب والوسائل التى يجري بها 
اقيم الأمظدامض بطريقية: الد اسان والقا ريمن لاحل الامكيلاده بهي سبعة 
أساليب بحسب الأحوال المختلفة» للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان» وللخارجي 
خمسة من الناحية الواقعية» بقطع النظر عن حلها أو حرمتها شرعاء وهي 


2 توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 

الآساليت الغالية: 
في التلقيح الاصطناعي الداخلي : 
الأسلوب الأول: 
أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجلٍ متزوج» وتحقن في الموقع المناسب داخل 
مهبل زوجته» أو رحمهاء حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيًا بالبويضة التي يفرزها 
مبيض زوجتهء ويقع التلقيح بينهماء ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله» كما 
في حالة الجماع» وهنذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور؛ لسبب 
مانع من إيصال مائه في المواقعة» إلى الموضع المناسب . 
الأسلوب الثاني : 

أن ا ري وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل 
اخرء حت ية يقع التلقيح داخلئا» ثم العلوق في الرحمء. كما في الأسلوب 
الآول» 0 إلئ هلذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيمًا لا بذرة في مائه. 
فيأخذون النطفة الذكرية من غيره. 
في طريق التلقيح الخارجي : 
الأسلوب الثالث: 

أن تؤخذ نطفة من زوج» وبويضة من مبيض زوجته» فتوضعا في أنبوب 
اختبار طبي» بشروط فيزيائية معيّلة» حثى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في 
وعاء الاختبارء ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت 
المناسب من أنبوب الاختبار إل رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة» لتعلق في 
جداره» وتنموء وتتخلق ككل جنين» ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده 
الزوجة طفلاًٌ أو طفلة» وهنذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمي 
الذي يسّره الله» وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ذكورًا وإنانًا وتوائم» تناقلت 
أخبارها الصحف العالمية» ووسائل الإعلام المختلفة» ويلجأ إلىل هنذا 


كتاب النكاح 


9 --- 
الأسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقيمًا بسبب انسداد القناة التى تصل بين 
مبيضهاء ورحمها «قناة فالوب» . ْ 
الأسلوب الرابع : 

أنْ يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوج» 
وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة» ليست زوجته ‏ يسمونها متبرعة - ثم تزرع 
اللقيحة في رحم زوجته. 

ويلجأون إلى هنذا الأسلوب عنما يكون منيضن. ال وجة 'مستاصلا أو 
معطلاً» وللكن رحمها سليم» قابل لعلوق اللقيحة فيه. 
الأسلوب الخامس : 

أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل» وبويضة من 
امرأة ليس زوجة له يسمونهما متبرعين - ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرئ 
متزوجة» ويلجأون إلئ ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة 
فيها عقيماء بسبب تعطل مبيضهاء للكن رحمها سليم» وزوجها أيضًا عقيم» 
ويريدان ولدًا. 
الأسلوب السادس : 

أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها. 

ويلجأون إلئ ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل؛ لسبب في 
رحمهاء و مها سا ب أو تكون غير راغبة في الحمل ترنهّاء 
فتتطوع امرأة أخرئ بالحمل عنها . 
الأسلوب السابع : 

هو السادس نفسه. إذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج 
صاحب النطفة» فتتطوع لها ضرتهاء لحمل اللقيحة عنهاء وهلذا الأسلوب لا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 600 


يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامها تعدد الزوجات» بل في البلاد التي 
تبيح هلذا التعدد. 

هلذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي » الذي 1 العلم ؛ لمعالجة 
أسباب عدم الحمل . 

وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع» أنه يتم فعلا تطبيقه في أوربا 
وأمريكاء من جاه هلذه الإنجازات لأغراض مختلفة» منها تجاري» ومنها 
ما يجري تحت عنوان: «تحسين النوع البشري»» ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في 
الأمومة» لد نساء غير متزوجات» أو نساء متزوجات لا يحملن؛ لسبب 
فيهن» أو فى أزواجهنًَ» وما أنشىء لتلك الأغراض المختلفة من مصارف 
النطف الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال» بصورة تقنية تجعلها قابلة 
للتلقيح بها إلئ مدة طويلة » وتؤخذ من رجال معينين أو غير معيّتين» تبرعًا أو 
لقاء عوض»ء إل آخر ما يقال: إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمّدن. 
النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإسلامية: 

هنذاء وإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد النظر فيما تجمع لديه 
بن امعلومات مولقة نكا كنب درفن هذا الشان» وتطبين تراعد المزيعة 
الإسلامية ومقاصدهاء لمعرفة حكم هلذه الأساليب المعروضة:, وما تستلزمه. 
قد انتهئا إل القرار التفصيلى التالى : 
أولاً: أحكام عامة : 0 

61 31 انقكناق المزأة المسلمة على غيل مع يحل اشنرعا يينها وبيئة 
الاتصال الجنسيء» لا يجوز بحالٍ من الأحوال» إلا لغرض مشروع» يعتبره 
لخر بحا لبد كنات 

(ب) أن احتياج المرأة إلئ العلاج من مرض ركقها» أوسة حالة قير 
طبيعية في جسمهاء تسبب لها إزعاجًاء يعتبر ذلك غرضًا مشروعًا يبيح لها 


كتاب التكاح 6 
الانتكشاف علئ غير زوجها لهذا العلاج» وعندئذ يتقيّد ذلك الانكشاف بقدر 
الضرورة. 

(ج) كلما كان انكشاف المرأة علئ غير من يحل بينها وبينه الاتصال 
الجنسي مباحًا؛ لغرض مشروع» يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن 
ذلك» وإلاً فامرأة غير مسلمة» وإلاّ فطبيب مسلم ثقة» وإلاّ فغير مسلم بهنذا 
الكرتيية» 

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالج, إل ديوز وكيا 
أو امرأة أخرى . 
ثانيًا : حكم التلقيح الاصطناعي : 

١‏ أنَّ حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل» وحاجة زوجها إلى الولد 
تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح 
الاصطناعى . 

١‏ أن الأسلوب الأول:..- الذي 'تؤخخل فيه النطفة الذكرية من رجل 
متزوج» ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي - هو 
اسلوتة عافة قيركا بالفرروط العابة"الكشقة الذكع ودلكف يسن أن قت حانية 
المرأة إلئ هلذه العملية لأجل الحمل . 

د أن الاسلويةالنالقي الذى توخنهفنه الندوقان الناكرزة بو الأطوية بين 
رجل وامرأة» زوجين أحدهما للآخرء ويتم تلقيحها خارجيًا في أنبوب اختبار» 
ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ‏ هو أسلوب مقبول 
مبدئيًا في ذاته بالنظر الشرعي» للكنه غير سليم تمامًا من موجبات الشك فيما 
يستلزمه» ويحيط به من ملابسات» فينبغي أن لا يلجأ إليه؛ إلا في حالات 
العترورزة التضوق »ويعد أن تتوفر القراقط العامة الآنفة اللدك, ْ 

د أن الأسلوب“ السابع ين الى تود فيه النطفة والبويضة من زواليدين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحد. فزرقة 
وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار» تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرئ للزوج 
نفسه» حيث تتطوع بمحض اختيارها بهلذا الحمل عن ضرّتها المنزوعة الرحم - 
يظهر لمجلس المجمع أنَّه جائز عند الحاجة» وبالشروط العامة المذكورة. 

5 وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع أن نسب المولود يثبت 
الزوجين مصدر البذرتين» ويتبع الميراث» والحقوق الأخرئ ل 
فحين يثبت نسب المولود من الرجل» أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام 
بين الولد» ومن التحق نسبه به. 

أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرّتها ‏ في الأسلوب السابع المذكور 
فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود؛ لأنّهِ اكتسب من جسمها وعضويتها 
أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم 
هو :السب 

أما الأساليب الأربعة الأخرئ من أساليب التلقيح الاصطناعي في 
الطريقين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه» فجميعها محرّمة في الشرع 
الإسلامي» لا مجال. لإباحة شيء منها؛ لأنَّ البذرتين الذكرية والأنثوية فيها 
ليستا من زوجين, أو لأنَّ المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين. 

هلذاء ونظرًا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتئ في 
الصور الجائزة شرعًاء ومن احتمال اختلاط النطف» أو اللقائح في أوعية 
الاختبار» ولا سيّما إذا كثرت ممارسته» وشاعت فإِنَّ مجلس المجمع ينصح 
الحريصين علئ دينهم أن لا يلجأوا إلئ ممارسته إلآّ في حالة الضرورة 
القصوئء» وبمنتهئ الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح . 

هلذا ما ظهر لمجلس المجمع في هلذه القضية ذات الحساسية الدينية 
لقو من ققابا اللسافة :ور هه الله أن بكرن صتر ايا : 

والله سبحانه أعلم» وهو الهادي إلى سواء السبيل» وولي التوفيق. 


كتاب النكاح 


(0) سس 


9- وَعنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِي اللاعَنْهُ - عن الي كك قَالَ: 
«تُنْكَحُ المَرْأةٌ ةُ لأرْبع : لمَالهاء وَلِحَسَبهاء وَلجَمَالهًا. وَلدِينهاء قَاظمَء 


بذات الدّين تَريّت يدَاكُ) ل ممق عَلَيْه و مع بقبّة بقيّة | ا 


8و 


0 
١ 


* مفردات الحديث: 
تكح المرأة: مبني للمجهول. فهو مضموم بتاء المضارع» والمراد يُرَعغبٌ في 
نكاحهاء ويعقد عليها. 
تكح : نك من باب ضربء وأصل المادة الانضمام والاختلاط» واختلف 
أهل اللغة» فقال بعضهم: هو حقيقةٌ في العقد»ء مجاذ في الوطءء وقال 
بعضهم : بالعكس». وقال بعضهم : حقيقة فيهماء وهو اللي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

ولذا لا يعرف هنذا من هنذا إلا بالقريتة» فإن قيل: 000506 
فالمراد العقد» وإن قيل: نكح امرأته» فالمراد الوطءء أما صاحب المصباح 
فيقول: النكاح مجاز فيهماء لأنَّ أصله الانضمام» وللكن الحقيقة هي 
الأصل» وقال العلماء : إن لم يأت في القرآن لفظ النكاح بمعنئ الوطء إلا في 
قوله تعالوا: « حَقَّ تسح روجا عيرَةٌ4 [البقرة : ]. 
تكح المرأة لأريع : الفعل مبني للمجهول, والمرأة نائب فاعل مرفوع . 
لأربع : أي : يرغب في نكاحها لأربع خصال. 
حسّبها: بفتح النحاء والسين المهملتين 6 العز والشرف للمرأة» أو 'لأهلها 
وأقاربهاء و«لمالها» تكون بدلاً من «أربع»» بإعادة العامل» وقد جاءت اللام 


00 البخاري لدم مسلم (55 1 أبوداود .)5١450(‏ النسائي (58/5), ابن ماجه , 
(2)185 أحمد(؟/578).» ولم يروه الترمذي . 


2 توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
مكررة في الخصال الأربع في رواية مسلمء وليس في صحيح البخاري اللام 
في «جمالها»), وتكريرها مؤذن بأنّ كل واحدة منهنّ مستقلة في الغرض . 
- فاظفر بذات الدّين: جزاء شرط محذوف». أي: إذا تحقق ما فصلت لك 
تفصيلاً بِيّنّاء فاظفر بذات الدين» ومعنل الظفر: تمكنْ من ذات الدين» وفز 
بالحصول عليهاء واغلب غيرَك بالسيق إليها. 

د تربك يداك : .أي التضقت يداك بالثراب من الفقر»-وهلذه: الكلمة شارحة 
مخرج ما يعتاده الناس في المخاطبات» لا أَنّه يكِةٌ قصد بها الدعاء . 

قال في المصباح : قوله: «تربت يداك» كلمة جاءت في كلام العرب علئ 
صورة الدعاء» ولا يراد بها الدعاء» بل يراد بها الحث والتحريض . 

كنا يتفيد ريا انعا المعاتبة والإنكار» والتعجب وتعظيم الأمرء والمراد 
بها هنا: الحث . 


ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يخبر النبي كَلِةِ أنّ الذي يدعو الرّجال إل اختيار المرأة زوجةً هو أحد أربعة 
أموو” 

( أ) فبعض الرجال يريد في المرأة الحَسَّبٍء والشرف الباقي لهاء 
ولآبائهاء فالحسب هو الأفعال الجميلة للرجل ولآبائه. 

(ب) وبعض الرجال يرغب في المال والثراء» فنظرته ماديةٌ بحتة . 

(ج20 وبعض الرجال يطلب الجمال» ويهيم في الحسن الظاهري» ولا 
ينظر إلى ما سواه. 

(د) وبعض الرجال يبحث عن الدين والتقىل» فهو مقصده ومراده» وهلذه 
الصفة الأخيرة هي التي حثٌّ عليها النبي ككِةٍ بقوله: «فاظفر بذات الدّين 
تربت يداك» كلمة يؤتئ بها للحث علئ الشيء» والأخذ به» وعدم التفريط 
فيه» واللائق بذوي المروءة» وأرباب الصلاح» أن يكون الدّين هو مطمح 


كتاب اللكاح 


- (0 


نظرهم فيما يأتون ويذرونء لا سيّما فيما يدوم أمرهء ويعظم خطره» فلذّلك 
اختاره النبي كَل بآكد وجه وأبلغه. فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية ومنتهئ 
الاختيار. " 

١‏ وفي الحديث ما يدل على استحباب صحبة الأخيار» ومجالستهم» للاقتباس 
من فضلهمء وحسن القدوة بهم» والتخلق بأخلاقهم» والتأدب بآدابهم. 
والابتعاد عن الشر وأهله. 
قال تعالئ حكاية عن موسئ عليه السلام # هَل أَبَبَعْكَ عل أن تُعلْمَنِ مسَّاعْلصَتَ 
0 [الكهف: 7 وقال تعالىئ : را الك نه لين لو ريك 
بألغقد١‏ َمَدَوَوَشِيَ برُيدُودَ وَجَهَةٌ ولَاَدُ يداك عَنْه4 الوم 1 

ا في الصحيحين من حديث أبي موسئ أن التَىَ تل قال : «إنما مَثل 
الجليس الصالح. وجليس السوءء كحامل المسك. ونافخ الكيرء فحامل 
المسك: إنّا أن يحذيكء وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه رائحة طيبة» 
ونافخ الكير : إما أن يُحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحًا منتنة» . 

والنصوص في هنذا المعنئ كثيرة وظاهرة . 

قال النووي: معناه أنَّ الناس يقصدون في العادة من المرأة هلذه الخصال 
الأريف: تاحرين انك عله ذات الذين: واطفرنيها ‏ والخرص عل عتحتها. 

4- قال الرافعي في الأماني: يرغب في النكاح لفوائد دينية ودنيوية» ومن 
الدواعي القوية إليه الجمال» وقد نهئ عن تزوج المرأة الخستاءء وليين 
المراد النَّهمي عن رعاية الجمال على الإطلاق» ألا ترئ أنَّه قد أمر بنظر 
المخطوبة» وللكن النَّهَى محمولٌ على ما إذا كان القصد مجرّد الحسن» 
واكتفئ به عن سائر الخصال . 

5 ومن الدواعي الغالبة المال» وهو غاد ورائحٌ» فلا يوئق بدوام الألفة» لا 
سيّما إذا قلَّ وقد قيل : عظّمك عند استغلالك» واستقلّك عند إقلالك . 


جم توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

5 وأما إذا كان الداعي الدين» فهو الحبْل المتين» الذي لا ينفصم» فكان عقّده 
أدوم وعاقبته أحمد. 

جاء في معنئ الحديث ما أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن الي يكلِْ قال : «لا تنكحوا النساء لحسنهنً. 
فلعله يرديهن. ولا لمالهز" قلعله بطفيهن» وانكحوهن للدّين» ولأمة سوداء 
خرقاء ذات دين أفضل» . 
قال ابن كثير : فيه الإفريقي ضعيف». لعن قال القت احم سام: إسناده 
صحيح» والإفريقي الذي في إسناده ثقة» وقد أخطأ من ضعّفه . 
وقال تعالئ : ولا تسككحوا ألم لنشركت حي يو كام موه يون مرك كو وَلوَ 
أعببَتكم وكا محرا المذركي حَقا ؤووأ وَلَبَدُ مون حزن مُشْرلد وَل أعجيكُم 
وكيك يَدَعُونَ إِلَ ألثَارِ وه يدعُوَا إِلَ الْجَنَة وَالْمَعْفْرَة بإذْيدء يبي ايد ناي 
لهم يتَدَه وود 407 [البقرة: .]17١‏ 
فهلذه المقارنة يقصد بها فضل صاحب الدين والخلق . 

: في الحديث أنَّ الإنسان لا ينبغي له أن يكون الناس هم قدوته» ولا أن تكون 
أعمالهم هي المرغوبة عندهء فالنبي كَلةِ ذكر في هلذا الحديث أنَّ ثلاثة 
أصناف من الناس مخطتون في اختيارهم لصفات الزوجة» وأنّ صنقًا واحدّا 
هو المصيب . 

4- وفيه أنه ينبغي للإنسان أن ينظر فى أموره لمستقبلهاء وألة تكون النظرة 
الحاضرة العاجلة هي هدفه» فإنّ اروف الصالحة في دينها هي التي تحفظه 
في نفسهاء وتتحفظه فى ببته»:وتحفظه قن مالة» وهن القرين الصالح الأمين.. 

٠‏ فيه أن الرجل لا يحرم عليه إذا كان من رغبته في الزوجة الحسب والجمال 

والمال مع الدين» وإنما يعاب عليه إن أهمل أهم صفات الزوجة» وهي 
اندض 


نا 
لآ 
: 


كتاب النتكاح 


29 --- 
١‏ النبي ككلْةِ أخبر بما يفعله النّاس في العادة» فإنّهم يقصدون هلذه الخصال 
الأربع» ويؤخرون «ذات الدين» فأمر يه أن يقدّم ما يؤخرون فقال: فاظفر 
أنك أثها المسترشه :داح الدين » وفز بها : 
روي أنَّ رجلا جاء إل الحسن البصريء وقال له: إِنَّ لي بننًا أحبهاء 
وقد خطبها الكثير» فمن تشير عليّ أن أزوجها له؟ قال: زوّجها رجلا 
يخا لجز لك إن الحتها أكرههاء :ررح ابقفها م بطلهها: 

7 في الحديث أنَّ الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء» أو مدلولها الذم 
والتقبيح» مما هو جار علئ ألسنة العرب. أو علئ ألسنة الناس» أنه لا إثم 
علئ قائلها إذا لم يقصد حقيقتهاء وإنما ساقها كما يسوقها الناس مثل : 
«تربت يداك»؛ و«ثكلتك أمك»». ومثل: «ويل أمه مسعر حرب» ونحو 
ذلك . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حو للق 


6 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ ‏ أنَّ النَبَىَ يك كان إذا 


قا ناذا َروّجَ قَالَ : «بارَكَ الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيِْكَ ٠‏ ومع يما 


1 


في خَيْرا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأر بَعَهّه وصَّكَحَهُ التّرْمِذيُ واب حر ثمة؛ 
وَابْن ححا 0 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

رواه أحمدء وابن أبي شيبة» والنسائي» وابن ماجهء والدارمي» 
والبيهقي» ورجاله ثقات» وقد روي من طريقين : 

إحداهما: عن الحسن البصري عن عقيل بن أبي طالب بالعنعنة» فليس 
فيه تصريح بالسماع» فهو في حكم المنقطع . 

الثانية: رواه الإمام أحمد عن عقيل من طريق أخرئ» فالحديث قوي 
باجتماع هلذين الطريقين» وقد صحّحه الترمذي». وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» ووافقه الذّهبِيء وابن دقيق العيد. 
مفردات الحديث: 
- رَقَأ إنسانًا : بفتح الراء» وتشديد الفاء» يجوز فيه الهمزء وعدمه. 

الرفاء : الموافقة» وحسن العشرة» وهو من رَقَأ الثوب» أي أصلحه. 
والمعنل : دعا له بالتوفيق» وحسن العشرة. وهنّاء بزواجه. 


)١(‏ أحمد (781/5). أبوداود .)5١70(‏ الترمذي ,.22١941(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة 
(589)., ابن ماجه .)١9٠06(‏ 


كتاب التكاح 


00 د 
بارك: يقال: بارك الله لك» وفيك» وعليك: جعلك مباركاء ووضع فيك 
البركة» والبركة :الخير والزيادة» حسيّة أو معنوية» والبركة أيضا: ثبوت 
الخير الإللهي, وداومه في الشيء. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ عقد النكاح صفقة هامة جدّاء هلذا العقد بحتاج من أصحابه إلى النصح 
الخالصء, والدعاء الصالح . 

وعاقبة هلذا العقد مجهولة خطرة» فهي إما من أكبر السعادات» وإما من 
أخسر الصفقات . 

١‏ لذا كان كك إذا دعا لإنسان قد تزوج دعا له بهلذه الدعوات الطيبات 
الكريمات» أن تحل فيه بركة الله» وأن تنزل عليه» وأن يجمع الله بينه وبين 
زوجته في خير. 

والخير كلمةٌ جامعةٌ لمعاني السعادة» من العشرة الحسنة» والرّغد في 
العيش » وحصول الأولاد الصالحين. 

4- فيستحب لمن حضر عقد النكاح أن يدعو للمتزوج بهلذا الدعاء» وهلذا 
أفضل من دعاء الجاهلية : «بالرفاء والبنين»» فإنّه دعاء قاصر»ء قليل البركة» 
ولا يكفي ما تعارفه الناس الآن من قولهم للمتزوج أو الخاطب: «مبروك)», 
ونحوهء فالأفضل أن يكون بهلذه الصيغة النبوية الكريمة» فإنّها جامعة 
لمعانى الخير والسعادة. 

فك أن المتزوج فالسنة في حقَّه ما رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجهء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن الى له قال : «(إذا أفاد أحدكم 
امرأة. فليأخذ بناصيتهاء وليقل: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما جبلت 
عليه. وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما جبلت عليه» ومعنئ أفاد , أي : استفاد . 

5 استحباب دعاء المسلمين بعضهم لبعضء لا سيّما عند المناسبات» أو عند 


ة توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
الأرفاضة» بوفاتدة الدعاء الدوسيلة' قوية لهول المطلزت» إذا توذرت 
شروطه. وانتفت موانعه. 

534 رو الإمام اي وأبوداود. والنسائي» وغيرهم» من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أنَّ الََّيَ يلِهُ قال: «إذا دخلّت علئ أهلك فصل 
ركعتين» ثم خَُذْ برأس أهلك, ثم قُل: اللَّهُمّ بارك في أهلي. وبارك لأهلي 
فيّ؛ وارزقني منهم' . 


كتاب النكاح 


لَُ الله عد كتيدف في ات 8 الحمد لله نحمذهة, 
0 دو 8 س١‏ 0 لو 4 هم مره وو 4 


مْضِلّ له وَمَنْ يُضْلِلَ فَل هَادِيَ له وَأَشْهَدُ أن لآ إلله إلااللك وَأَشْهَدُ 


3 وام | > ملروع م 2 001 006 
0 


عبذده ل وَيقرًا ثلاث آيَاتِ) رَوَاهِ 0 والاوفةع 
وعكة التزميذئ: وَالحاكة”'' . 


هنذا الحديث يسمئ «حديث الحاجة»» قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: 
هلذا في خطبة النكاح» أو في غيرها؟ قال: «في كل حاجة»؛ وفي شرح السنة 
للبغوي : عن ابن مسعود في خطبة النكاح وغيره. 

قال الترمذي : حديثٌ حسن» وصحكّحه أبوعوانة» وابن حبان» والحاكم. 
وابن خزيمة. 

قال في التلخيص: وروى البيهقى من حديث أبى داود الطيالسى» 
شعبة » أقان أو تقاف د أباعبيدة بن عبدالله يع عن اليف قال: 
فليا :وول" الل كله ع1 الداع #العمي اند أو حر التحمد 1 وراد 
أبوداود. والنسائي» والترمذي. والحاكم» وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه؛ وهناك 
رواية موقوفة» رواها أبوداود والنسائي أيضًا من هنذا الوجه» وهناك طرق آخر 


)000 أحمد »2797/١(‏ أبوداود »)5١14(‏ الترمذي (ه )٠‏ النساك ئي (7/ 5 )٠‏ ابن ماجه 
(01895»). الحاكم (5/ 187). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجك م 

مروية من غير طريق أبي عبيدة» وقراءة الآيات الثلاثة جاءت في رواية النسائي . 

* مفردات الحديث: | 

- الحاجة: ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه.» جمعه حوائج» زاد ابن كثير في 
الإرشاد: في النكاح» أو غيره. 

إنَّ الحمد: (إِنَّ) مثقلة مكسورة الهمزة وجوبًا؛ لأنّه لا يصح أن يقوم مقامها 
ومقام معموليها مصدرء فهي هنا جاءت في ابتداء الكلام. - 

- الحمد: هو الثناء باللسان علئْ الجميل الاختياري» واللام فيه لاستغراق 
الخون ليفيد أنَّ جميع المحامد له تعالئ» كما يفيد أنّها مختصة بالرب 
تعالئ» فالّلام أفادت الأمرين : الاستغراق والحصر . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث هو خطبة» تسمئ خطبة الحاجة» يستحب الإتيان بها عند 
الابتداء بكل حاجة هامّة» ومن ذلك عند عقد التكاح . ظ 

؟- أما الآيات الثلاث.ء فهي قوله تعالئ # تايا أَلَدنَ َامَنُوَا أَتَمُوأْ أله حَقَّ 
تَقَاي . . . * آآل عمران: ؟١٠]ء‏ وقوله تعالئل: 9 كايا أَلنّاس أَتَهُوا ريك الى 
َلَفَدٌ ين تقس وندَوَ . . . 4 [النساء: »]١‏ وقوله تعالئ : « يكأبها لين امنوأ ُو 
أله وَوُولُواْ وا سَدِيكا © والآية التي بعدها إلئ قوله: لعَظِيمًا © » 
[الأحزاب] . 

الحديث اشتمل على إثبات صفات المحامد لله» واستحقاقه لهاء واتصافه بها. 

4- واشتمل على طلب العون من الله تعالئ» والمساعدة على طلب التسهيل» 
والتيسير عل الحاجة» التي سيّقدِم عليها الإنسان» لاسيّما التكاح بكلفه ومؤنته . 

4 واشتمل عل طلب المغفرة منه تعال» وستر العيوب والذنوب» والاعتراف 
بالقصور والتقصير» وأن يمحو ذلك ويغفره. 

5- واشتمل علي الاستعاذة به» والاعتصام به» من شرور النفس الأمارة 


كتاب النكاح © 
بالسوء» التي تنازعه إلئ فعل ما يحرم» وترك ما يجبء إلا من عصمه الله 
تعالل وأعاذه. 
واشتمل علئ الإقرار بأنّه تعالى صاحب التصرف المطلق في خلقه. وأنَّ 
عدا الفلوية وصادلها بيده : إك ل جوف من لحك ولك أنه ورف من 
اذه 1م180 وهندة العمل كالقعليل لجنا لهام طلتن"الاسكنافة: 
والعصمة من الله وحده. 

4 واشتمل علئ الإقرار بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام» وهما أصله 
وأشافة» الات لأ كر ملعا إلا بإقرارة ويمانه إقزارا قانكا من قلنه: 
4- قال النووي: واعلم أنَّ هلذه الخطبة سنة» لو لم يأت بشيء منها صم التكاح 

الفا الملساء, 
٠‏ وحكى عن داود الظاهري وجوبهاء وللكن العلماء المحققين لا يعدون 
خلاف داوه لاا ميان ولا ينخرم به الإجماع . 
قال إمام الحرمين: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا 
يُعَذُون من علماء الأمة» وحملة الشريعة؛ لأنّهم معاندون فيما ثبتت 
استفاضته وتواتر؛ لأنَّ معظم الشريعة صادرةٌ عن الاجتهادء ولا تفي 
اللسوعن بحي انها 
أما ابن الصلاح فقال: الذي اختار أبومنصورء وذكر أنه الصحيح من 
المذهب» أن خلاف دواد معتبرء وهو الذي استقرً عليه الأمرء فالائمة 
المتأخرون من الشافعية» كالغزالى والمحاملى» أوردوا مذهب داود فى 
مصنفاتهم» فلولا اعتدادهم به لما ذكروا بذعا ل ساني اكوراامة 
الطبقات الكبرئ لابن السبكى . 
نذا أن عن لفصلية انيانة : اقحانينة ‏ لكوانة الك ونلا كردي الالعاة لد 
من الشرورء وتلاوة تلك الآيات الكريمات» ينبغي للإنسان أن يقدمها بين 


هه توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
يدي أعماله» وأقواله؛ لتحلها البركة» وليكون لها الأثر الطيب فيما تقدمته 
من الأعمال» فهي سه مؤكّدة» ولكنّها هيات وهُجرت» نمام انها قله 
أجرهاء وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجر عملهم شيء. 
الأعمال تكون بأسباب العبد وبإرادته المرتبطة بإرادة الله» وللكنْ وراء 
هنذه الأسباب» وهلذه الإرادة» ربٌ مديّدء متصرفٌ بجميع الأمور» فإذا 
اقترنت هلذه الأسباب المادية» وتلك الإرادة الإنسانية» بالاستعانة بالله 
تعالئ» والتوكل عليه» وتفويض الأمور كلها إليه» وقدم العبد أمام هلذه 
الأعمال زاسانها المادية قوة روضية» وتحعة إيمانة سكين من الاعتماد 
علئ الله تعالىل» والتوكل عليه» وإسناد الأمور إليه» حصلت البركة» 
وحصل النجاح في الأعمال بإذن الله تعالى. 
١‏ قال شيخ الإسلام: الأركان الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة ابن مسعود 
هى : الحمدلله - نستعينه - نستغفره . 
"قال الشيخ عبدالقادر والشاذلي: إِنَّ جوامع الكلام التّافع هي: الحمد 
للهء وأستغفر الله» و لا حول ولا قوة إلا بالله . 
والتحقيق أنَّ الثلاث الأول هي جوامع الكلم . 
وهلذه الخطبة تُستحب في مخاطبة الناس بالعلم من تعليم الكتاب 
والسنة» والفقه» وموعظة الناس». فهي لا تخص النكاح وحده. وإنما هي 
خطبة لكل حاجة» والنكاح من جملة ذلك . 
وإِنَّ مراعاة السئن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات 
والعادات هو كمال الصراط المستقيم. اه. 
5' قوله: من شرور أنفسنا: نسب الشرور إلئ الأنفس» ولم ينسبها إلى الله 
تعال» مع أنَّ الأمور كلها بتقدير الله وتدبيره» إلا أنَّ ما يصدر من الله ليس 
“في إذاثة شر 


كتاب النتكاح 


655 وَعَنْ جَابِرٍ ‏ رَضِيّ اللهعنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يك : 
(إِذَا خَطبَ أحَدكم اموأ ٠‏ إن اشتطاع 
نكاحهاء َلبَفْعَلٌ) كَوَاة أحهد وَابودَاود» وَرجاله 
الحَاكم؟ ". 

ولاقاهة عند التزمدق وَالتّسَائَيَ عن المُغِيرَة "2 وَعِنْدَ ابْن 


مَاجَهُ وَابْنِ حبّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ : نكن 


0 
١ 
035 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه الشافعي» وأحمدء وأبوداود. والطحاوي» وابن أبي شيبة» 
والحاكم. والبيهقي. من طريق محمّد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن 
واقد بن عبدالرحمن» عن جابر به» وصحّح الحديث ابن حبان» وحسّنه 
الترمذي» وقال البوصيري: إسناده صحيح ١‏ ورجاله ثقات» أما حديث محيّد 
ل تن الل ا ف ل الع ال اله ين 

قال الحاكم: صحيحٌ علئ شرط مسلمء ووافقه الذَّهبِيء وحسّن سنده 

السافط :تن درن قال : جاه قات 


.)١786 /5( الحاكم‎ »)35١87( أحمد (/ 70375), أبوداود‎ )١( 
النسائى (760؟:7).‎ ,.)2٠١41( الترمذي‎ )6( 
.)١185154( ابن ماجه‎ )( 


توضيح الأحكام من بلوعغ المرام 


ححح ريه 


مفردات الحديث: 

ما يدعوه إلئ نكاحها: تقدم أنَّ الدّاعي إلئ النكاح» هو المال» أو الحسب»ء 
أو الجمال» أو الدين» وعليه فمن كان غرضه الجمال» فليتحرٌ في النّظر إلى 
ذا تمده مطر ديا مانيس وا لمت د وا له 1 


610 سد 


655 وَلِمْسْلِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ اللعنْهُ ‏ أن الى بل 
سر 2 ب را ا 0011 3 - 0 وير 
قال لرَجِلٍ تَرَوَ امْرَأَة: «أنظرت إليْهًا؟ قَالَ: لآ قَالَ: اذْهَبْ فَانْظَئ 


د 


21 


لِيْهًا) اا 


حصب 20 


“د مفردات الحديث: 

- تزوّج: أي خَطبَ» عبّر عن اللخطبة باعتبار ما يكون » وهلذا متعيّن؛ ليفيد 
الأمر بالنظر إليها . 

ما يؤخد من الحديثين: 

-١‏ تقدّم أنَّ الجمال الظاهري مطلبٌ من مطالب التكاح» وأنه وإن كان الأفضل 
ه ناليحك عن الديق والخلق» إلا أله أيضا أمظ مرغوت فيه قه يقدمة يعض 
الراغيين في الزواج علئ غيره من الصفات, وحينئذٍ يكون الجمال مطلوبًاء 
إذ حضل الحضي نيه كينت والعالت أن هين الخلق: والخلى له يتقان 
وأنَّ ما روي أنَّ المرأة تنح لجمالهاء ليس زجرًا عن رعاية الجمال» بل هو 
جر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع عدم مراعاة غيره. 

9 إذا كان الجمال أمرًا مطلويًا مرغوبًا فيه» وأنّ الرجل قد يكره المرأة لدمامتهاء 
أو هي تنفر من منظرهء إن المستحب هو أن ينظر إليها إذا عزم علئ 
خطبتهاء واعتقد إجابته إلى ذلك» وهي أيضًا تنظر إليه وتسمع منه . 

قال في «نيل المآرب» : ويباح لمريد التكاح نظر ما يظهر غالبًا من المرأة» 
كوجوء ورقبة» ويدء وقدمء إذا أراد خطبتهاء وغل عليل ظنّه إجابته. 

رّر النظر بلا خلوة. 


.)١555( مسلم‎ 200 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 011 
والمشهور من المذهب هو الإباحة فقط» أما مذهب جمهور العلماء فهو 
الاستحباب؛ لأنّه أقل أحوال الأمرء وممّن يرئ الاستحباب الآئمة الثلاثة : 
أبوحنيفة » ومالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. 
قال الوزير: اتّفقوا علئ أنَّ من أراد أن يتزوج امرأة» فله أن ينظر إلئ ما ليس 
بعورة» وقيل: يسن» وصربه في الإنصاف» وظاهر الحديث استحبابه . 

5- واختلفوا في الأعضاء التي ينظر إليهاء والحديث مطلق لم يخصص موضعاء 
فيحمل على المحل المقصود من معرفة جمالهاء ويدل على ذلك فهم 
الصحابة وعملهم, فقد روي عبدالرزاق وسعيد بن منصور: «أنْ عمر كشف 
عن ساق أم كلثوم بنت علي» » لما بعث بها علي إليه بطو يا 

0 - قال في نيل المآرب : ولا يحتاج إلى إذنهاء ويدل علئ ذلك فعل جابر» فقد 
رو أحمدء والشافعي» والحاكم. وفيه: «فخطبت جارية فكنت أتخبأ لهاء 
حتئ رأيت منها ما دعاني إلئ نكاحهاء فتزوجتها» . 

ف السكمة و غنذاها اسن اسفن اشير يع شق اله عط أخراةة 
فقال النبي يكلِ: «انظر إليهاء فَإنَّه أحرئ أن يُوْدَم بيتكما» فنظر الرجل إليهاء 
وتررّي فكره فيهاء قبل الخطبة» أقرب إلئ الوفاق والاتفاق بينهما؛ لأنّه 
يقدم علئ بصيرة من أمره . َ 

قال بعضهم: ويثبت هلذا الحكم للمرأة» فإِنّها تنظر إل خاطبهاء فإنه 
يعجبها منه ما يعجبه منهاء ويفهم هلذا المعنئ المراد من الحديث؛ وَيوَيدَة 
إجابة طلب زوجة ثابت بن قيس فراقه؛ لما علّلت من دمامته. 

فقد أخرج ابن أبي خيثمة» والطبراني عن ابن عباس أنَّ النيَ يكلِةِ قال : 5 
جميلة اغا كرهك من :نايك ؟ القالت: والله ها كزعث مله قينا إلا امعد 
فقال: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم» ففرّق بينهما. ش 


وحيتئذ فالمرأة أولئ بالنظر؛ لأنّه يباح لها أن تنظر إلئ الرجل» ولو بلا 


كتاب النكاح 


حاجة إذا لم يكن لشهوة؛ أما الرجل فلا ينظر إليها إلا لحاجة» فإباحة النظر 
لها فى هلذه المسألة أولئ . 

- اليو فى هلذه المسألة بين طرفي نقيض ٠»‏ فبعضهم متشددون 
متعصبون» عطّلوا هلذه السنّةَ المجمع عليهاء فيمنعون الحُطَاب من رؤية 
بناتهم ومولياتهم» وهلذا مخالفة للشرع الظاهر الصريح الصحيح . 

وبعضهم يرخون للخطابين العنان» ويدعونهما يخلوان» ويتنزهان في 
المواطن البعيدة الخالية» وهلذا حرامٌ لا يجوز. 

والخير كله بالاقتصار علا الأمور الشرعية» فلا تعطل السنة» ولا تتعدئ 
إلى ما حرّم الله تعالى . 

4 جاء في بعض ألفاظ الحديث: (إذا خطب أحدكم فلا جناح عليه أن ينظر 
منها» والرواية الأخرئ عند أحمد وابن ماجه: (إذا ألقئ الله فى قلب امريءٍ 
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» . 1 

فهلذا دليلٌ على تحريم النظر إل وجه الأجنبية» وإلئ ما يباح للخاطب 
النظر من جسمهاء وهلذا هو الحق إن شاء الله تعالئ 
ولا عبرة بالأقوال الضعيفة التي لا تستند إلئ حقٌّ وصواب . 

ذل إذا علنينا أن النطن إلك الأجدية محرّم إلآّ لحاجة» فقد قسّم الفقهاء النظر 

إل ثمانية أقسام» هي ما يأتي : 

الأول: نظر الرجل البالغ للحرّة البالغة الأجنبية لغير حاجة» فلا يجوز 
له نظر شيء منها حت شعرها المنّصل . 

الثاني: نظر الرجل البالغ لمن لا تشتهئ كعجوزء وقبيحة» فيجوز 
لوجهها. 

الثالث: نظر الرجل للشهادة عل الأجنبية أو لمعاملتهاء فيجوز نظره 
إل وجهها وكمّيها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الرابع : نظره لحرّة بالغةٍ ليخطبهاء فيجوز للرقبة والوجه واليد والقدم . 

الخامس : نظره إلى ذوات محارمه؛ أو لبنت تسعء أو كان هو لا شهوة 
له أو كان مميرًا وله شهوة. فيجوز لوجه ورقبةٍ ويد وقدم ورأسٍ وساق . 

السادس : نظره للمداوة» فيجوز إلى المواخ ضع التي يحتاج إليها . 

السابع: نظره لحرة مميّرة دون تسعء ونظر المرأة للرجل الأجنبي» 
ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة» ونظر الرجل ولو أمردء فيجوز إلى 
ماهد عاا بيت البدرة والركية: 

الثامن: نظره لزوجته وبالعكس » ولو لشهوة» فيجوز لكل منهما نظر 
جميع بدن الاخرء وكذا يجوز النظر إلىئْ جميع بدن مَّن دون السابعة. 

ويحرم النظرة لشهوة؛ أو مع خوف ثورانهاء إلئ أحد ممن ذكرناء 
ولمسنٌ كنظرء ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة» وتحرم خلوة 
رجل غير محرم بالنساء وعكسه. 

١‏ قال ابن القطان المالكي: أجمعوا علئ أنّه يحرم النظر إلى الأمردء لقصد 
التلذذ بالنظر إليه» وأجمعوا علئ جواز النظر إليه بغير قصد اللذة. 

١١‏ يحرم تزين امرأة لمّحرم غير زوج وسيد. 

١١‏ سئل أحمد عن تقبيل ذوات المحارم منه؟ فقال: إذا قدم من سفرء وأمن 
الفتنة» ولا يفعله علئ الفم . 

4 قال شيخ الإسلام: النظر داعية إلئ فساد القلب». ولهلذا أمر الله بغض 
الأبصارء وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى ككل : «زنا العين 
النظزة».وفي الطبرائق من حديك ابن مسعود قال قال رسول الله يللاه إن 
النظر سهمٌ من سهام إبليس. مسمومء فمن تركه من مخافة الله أبدله الله 
إيمانا يجد حلاوته في قلبه» . 


د قرار المجمع الفقهي بشأن مداواة الرجل للمرأة: 
قرار رقم (61): 
بسم أله لحم انيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلل آله وصحبه. 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن 
ببندرسيري باجوان» بروناي دار السلام» من ١‏ إل /ا محرّم 515١ه‏ الموافق 
30-١‏ يونيو1991م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«مداوة الرجل للمرأة»» وبعد استماعه إل المناقشات التي دارت حوله. 
قرّر ما يلي : 
-١‏ الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة.» يجب أن تقوم بالكشف علئ المريضة» 
وإذا لم يتوافر ذلك» فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة» فإن لم يتوافر ذلك يقوم 
به طبيب مسلمء والدا حراس طروي ماسم : يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير 
مسلم » علئ أن يطّلع من جسم المرأة علئ قدر الحاجة في تشخيص المرض 
ومداواته» وألاً يزيد عن ذلك» وأن يغض الطرف قدر استطاعته» وأن تتم معالجة 
الطبيب للمرأة هلذه بحضور محرمء أو زوجء أو امرأة ثقة» خشية الخلوة. 
؟- يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها؛ لتشجيع النساء على 
الانخراط في مجال العلوم الطبية » والتخصص في كل فروعهاء وخاصة أمراض 
النساء والتوليد» نظرًا لندرة النساء فى هلذه التخصصات الطبية» حتيا لا تضطر 
إلئ قاعدة الاستثناء» والله أعلم . ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بل ار > هوم 


5- وَعَن ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قا 
الثم يكل : الآ تخطث : يَحْطْبْ أَحَدُكُمْ عَلى خطية أخيه : 0 0 
َلك أؤ يدن له مَتَفَقٌ عَلَيْه؛ ا 


مفردات الحديث: 

لا يخطب: (لا) نأهية » والفعل بعدها مجزوم ا وهو من باب قتل» 
والخطبة بكسر الخاء: : طلب المرأة للزواج» والخطيبة : : المرأة المخطوبة . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النَّهَى عن خطبة المرأة علئ خطبة آخر تقدم. والنَّهي أصله التحريم 

"١‏ قال فى الكشاف ما خلاصته: ولا يحل لرجل أن يخطب امرأة عل خطبة 
مسلم إن علم الخاطب الثاني بخطبة الأول . 

فإن خطب عل خطبته صمَّ العقد؛ لأنَّ التحريم ليس في صلب العقدء 

فلم يؤثر فيه» وفيه خلاف سيأتي . 

فإن لم يعلم الثاني جاز؛ لأنّه معذورء أو ردت خطبة الأول جازء أو أذن 
الأول للثاني في الخطبة جاز؛ لأنّه أسقط حقهء أو ترك الأول الخطبة جاز 
للثانى أن يخطب . 

ولا يكره للولي ولا للمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض صحيح ؛ لأنّه عقد 
يدوم الضرر فيه» فكان لها الاحتياط لنفسهاء والنظر في حظهاء أما رجوعها 
ا اين عن وللكنه لا 


.)١515( مسلم‎ »)0١57( البخاري‎ )١( 


كتاب التكاح 
- وتحريم الخطبة علئ الخطبة وقايةٌ إسلاميةٌ كريمةٌ عن وقوع العداوات» 

والشحناء بين المسلمين» فإِنَّ الإسلام يحث عل الألفة والمودة» ويبعد كل 

ما من شأنه إحداث التباغض» والتعادي بين المسلمين . 

و8 إِنَما الْمََمِمُونَ لحو # [الحجرات: .]٠١‏ 

و«المؤمن للمؤمن كالبئيان» . 

ولا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

فهلذه هي آداب الإسلام» وأهدافه الكريمة» ومقاصده الحسنة» جعلنا الله 

تغالقمكن الصف ديهكدة الأوضاف الحنيدة» اميق . 
خلاف العلماء: 

قال شيخ الإسلام: اتّفْق الأئمة الأربعة علئ تحريم الخطبة عل خطبة 

الرجل» وتنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين : 

أحدهما: ذهب مالك إلى أنّه باطل» وهى إحدى الروايتين عن أحمد. 
الثاني : أنّه صحيح, وهر يدهي الأنينة التايقة مع اتفاقهم علئ أنَّ فاعل ذلك 
عاص لله ولرسوله كَلْةٌ» وتجب عقوبته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6- وعد سَهَلٍ بن عل َي 
قَالَ: «جَاءَتٍ امْرَأَة إل رَسُولٍ الله يك. فَقَاَتْ : يَا رَسُولَ الله! جِذْتُ 
أمَبُ لَكَ تَفييء قَنَظَرَ إِلبْهَا رَسُولُ الل ككل قَصَمدَ التَطْرَ فيهًا 
وَصَوَبَهُ م طأطاً رَصُولُ الله يكل رَأْسَهُء هَلَما رَأَتِ المرَأَة أنَّهُ لو به 
فيه شَينَا جَلْسَتْء فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إن 
َم كن لَك بها حَاجَة مَرَوجْنِيهَا َالَ: فَهَلْ دك من سَّيء؟ فَقَالَ 
ل وَل يَا رَسُولَ الله! قَقَالَ: اذْمَبْ إِلَْ أَمْلِكَ فَانْظْرْ هَلْ تَحَدُ شَيئًا؟ 
كلم هَبَ» ثم رَجَعَ فقَالَ: ل وَالله! مَا وَجَدْتُْ شَيكَاء قَقَالَ رَسُوَلُ الله 
كل : الْظَْ ولَوْحَاتِمًامِنْ حَدِيدِ قَدَهَبَء ثمَرَجَعَ» ققَالَ: لآ وَاللّه يا 
رَسُولَ الله! ولا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدِء وَلكِنْ مَنذَا إرَارِي - قَالَ سَهِل: ما 
لَه رِدَاء - قَلَهَا نضفةء فَمَالَ رَ شول الله يك : مَا َضْنَحُ بإزَارِك؟ إِنْ لبشتة 
: 


قا ب وإ لبسنة لم يك َلك نه شي ة. فَحَلسَ 


الوَجَلٌء حَتَى ذا طَالَ مَجْلِسَةُ قَام؛ قَرَآهُ رَسُولَ | 
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به فَدُعِيَ له َلَمَا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنّ القَوْآن؟ 
كا وو 45 4115 عَدذَهَاءِ: فقال: ل قَالَ : 
َعَم َالَ: اذْمَبْ فَقَدْ مَلَكْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرآنِ» 1 
وَاللَنْظْ لِمُسْلِم وفي روَاية له: الطَلِنْء كَقَد روَجْتكَهَاء فَعلّمْهَا يمن 
العَرْآن) . 


08 


كتاب التكاح 
0( - 
وَفِي رِوَايَةِ للبْخَارِيٌ : لاد 

أي ارد م قال ذم تم ؟ قَالَ: 0 


0 


72 - و 


البقرة» ولي لما ل فم فعا رين ي90. 


* درجة الحديث: 

رواية أبي داود ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح في زيادات الباب» فهي 
مححة : أ وجييد عر فاعدتة. 

أما الألباني فقال: هلذه الزيادة منكرة؛ لمنافاتها للرواية الصحيحة» 
ولتفرد عسّل بن سفيان بهاء» وهو ضعيف . 
مفردات الحديث: 
- امرأة: قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمهاء وقال العيني: الصحيح 
أنّها خولة بنت حكيمء أو أم شريك الأزدية. 
أهب لك نفسي : : أي ملكتك المتعة بنفسي» وكان هنذا من خصائصه ككل كما 


قآل تعلخ : « واه مُؤْمسَةَ إن وَعَبَتَ تَقْسَبَا لي 4 [الأحزاب: ]5٠‏ أي قد أحللناها 
لك . ظ 
صعّد النظر: بفتح الصادء وتشديد العين المهملة : : رفع بصرهء أي نظر إلئ 
أعلذها#وتاملها: 


- صوب النظر : بفتح الصادء وتشديد الواو» أي خفض رأسه ضدّ صعّدهء فنظر 
إلئ أسفلهاء وتأمّلها. 


.)١555( البخاري (0050), مسلم‎ )١( 
.)5١١7( أبوداود‎ )0( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحححتتتت زه 
طأطأ رأسه: خفض رأسه» وصاغره» وطامئه. 
رجل : قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمه . 
خاتمًا: يقال: ختم عليه يختم ختمًا أي طبع عليه» والخاتم : حلقة ذات 
فص » تلبس في الأصبع» وقد يحفر عليه اسم اللابس» جمعه: خواتم. 
حديد: عنصر فلزي يجذبه المغناطيس» يصدأًء هو مادة صلبة يضرب به المثل 
في الصلابة» سُمّي بذلك ؛ لأنّهِ منيع» ومن أنواعه الحديد الزهر والمطاوع 
والعليةمحيية حواند. 
- إزاري: الملحفة» وكل ما ستر أسفل البدن يذكر ويؤنث فيقال: هو إزار وهي 
إزار» وربما أنث بالهاء: إزارة» هو كساء صغير» جمعه آزر وأزر. 
رداء: بكسر الراء» وفتح الدال المهملة» وجمعه أردية» ما يلبس فوق الثياب 
كالجبة والعباءة وقيل هو الماتعقة تنسل أعلر ادن لله المرا عار 
- عن ظهر قلبك : يقال قرأ القرآن عن ظهر قلبه» أي : من حفظه» لا كتابة . 
ملكدّكها بما معك من القرآن: اختلفت الروايات في هلذه اللفظة» قال 
الدارقطني العيؤات رواة اروسقها نما معاكدمن القران )قري أكتز واحقفء 
قال النووي: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون جرئ لفظ التزويج أولة 
فملكهاء ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق . 
بما معك : قال بعضهم :إن الباء للبدل والمقابلة والمعاوضة» وبعضهم قال: 
إنَّ الباء للسببية» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالئ . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ جواز عرض المرأة نفسها علئ رجل من أهل الصلاح والخير لزواجه بها . 
؟- جواز نظر الرجل إلى المرأة لإرادة الخطبة وإن لم يخطبء, بل قد استحبه 
بعضهم هنا قبل أن يقدم علئ اليخطبة» حتئ لا يخطب إلا بعد وجود الرغبة . 
ولاية الإمام علئ المرأة التي لا ولي لهاء إذا أذنت ورغبت في الزواج. 


كتاب النكساح 
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5- أنه لا بد من الصداق في التكاحء وأنه يصح أن يكون شيئًا يسيرًا جدّاء فيصح 

بكل ما تراضئ عليه الزوجانء أو من إليه ولاية العقد. 
قال عياض : أجمع العلماء علئ أنّه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له» وأنه 

لا يحل به النكاح . 

5 أنّه يستحب تسمية الصداق في العقد؛ لأنّه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو 
عقد بغير صداق صم العقدء ووجب لها مهر المثل بالدخول . 

5 أنه يجوز الحلف» وإن لم يُطلبْ منه» ولم يتوجه عليه. 

أنه لا يجوز للإنسان أن يُخرج من ملكه ما هو من ضرورياته» كالذي يستر 
عورته» أو يسد خلته» من الطعام والشراب . 

4 التحقيق مع مدّعي الإعسارء فئّه كله لم يصدقه في أول دعواه الإعسارء 

حتىا ظهرت له قرائن صدقه. | 

4- أنَّ شطبَةَ العقد لا تجبب؛ لأنّها لم تذكر في شيء من طرق الحديث . 

٠‏ أنه يصح أن يكون الصداق منفعة» كالتعليم والخدمة» كقصة موسئ مع 
ضانحب: مدي + فقوله كلك: #فغلمتها من القرآن» أ كدِرًا معكنا منه: وذلك 
صداقها. 

١‏ أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك لقوله في بعض الروايات: «ملّكتها». 

قال شيخ الإسلام : الذي عليه أكثر أهل العلم أن النكاح ينعقد بغير لفظ 
الإنكاح والتزويج. 
وقال ابن القيم: أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه؛ 
ولا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج» وهلذا مذهب جمهور العلماء كأبي 
حنيفة» ومالك» وأحد القولين في مذهب أحمد» بل نصوصه لا تدل إلا 
علئ هلذا الوجه. 


فيه جواز زواج المعسر المعدّم» إذا رضيت المرأة بعسرته وعدمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبج 01 

١١‏ فيه أنه يستجب لمن طلب منه حاجة» أن لا يسارع في رد طالبهاء بل 
يسكت. لعل السائل يفهم هلذا من سكوته؛ فيعرض بدون خجل . 

-١ 5‏ فيه أنه تجوز الخطبة إذا ظنّ الخاطب الثاني بالقرينة أنه لم يحصل اتفاق مع 
الخاطب الأول. 

١‏ - جواز هبة المرأة نفسها للنبي وَل وهي خاصة له يكك؛ قال تعالى : «وَأمَزَةٌ 
مُؤْمنَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لبي إن راد لين أن يسكب نميه الكت فن دون 
لْمْوْمِنِين 4 [الأحزاب : 66]. 

7 أنه لا يتم العقد بعد الإيجاب إلا بالقبول» ذلك أنَّ المرأة وهبت» وللكن 
النبي كَل سكت ولم يقبل » ثم زوجها من الرجل الآخرء مما يدل على أنَّ 
سكوته خلق كريم منه» وليس قبولاً» وقد فهم الحاضرون ذلك؛ ولذا قال 
الخاطب : (إن لم تكن لك بها حاجة فزوّجنيها» . 

١١‏ فيه حسن خطاب هنذا الخاطب» وجميل طلبه» فإنَّهِ علّق خطبته ورغبته 
فيها علئ عدم رغبة النبي كَِةِ في المرأة . 

فيه جواز لبس الخاتم من الحديد للحاجة» فهو مكروه أزالت كراهيته 
الحاجة» والدليل عل كراهته ما جاء ذ فى السئن أنّه حلية أهل النار. 

9 فيه فيه شفقة النبي كَكةِ بأمته» نه لما رأئ عُدم هلذا الرجل وفقره. وحاجته 
إلى الزواجء زوّجه بما لم تجر العادة اتخاذه عوضًا وأجرة. 


ا ا 


كتاب النكاح 


عَنْهُمْ - أن وَسْولَ الل وك فال : مسيم 
الحاكة”!' . 


* درجة الحديث: 
رواه أحمدء. وابن حبان» والطبراني» والضياء المقدسي» عن عبدالله بن 
الأسؤدء عن عامر بن عبدالله بن الاين عن أنية مرفوعاء وسئده حسن » 
ورجاله ثقات معروفون» وصحكّحه الحاكمء وأد بن دقيق العيد في الإلمام الذي 
اقخراط قنة أن لانيو زد فته الما كان حنيفنها . 
مفردات الحديث: 
- أعلنوا: علن الأمر يعلن علنًا: ظهر وانتشرء خلاف خفي» وأعلن الأمر 
: أظهره وجهر به ومنه إعلان النكاح وإظهاره . 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تمام الحديث : «أعلنوا التكاح, وأضربوا عليه بالغربال»الغربال هو الدف . 
١‏ الإعلان هو خلاف الإسرار» وقد دلّت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح» 
وعلئ الأمر بضرب الغربال؛ لأنّ ضرب الدف أبلغ في الإعلان . 
تدل الأحاديث علئ مشروعية إعلان النكاح» والضرب عليه بالدف» بشرط 
أن لا يصحبه محرمء من التغنيى بصوتٍ رخيم من أنث 4 سبوعة. أغلي 
المجاورين» أو يكون الغناء بقصا تكد فيها مجون وغزل مكشوف . 


.)١187 أحمد (5/ د الحاكم (؟/‎ )١( 


توضيد الأحكام صن بلوغ المرام 2 | 
5- قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إعلان النكاح بالدف سنة» وفيه ' 
وقال أيضًا: الأغانى التى تصدر فى الإذاعات والحفلات قسمان : 
الأول: ما اشتمل علئ حكمء ومواعظ» ونصائح» وحماس» وتتطو ذلك 
مما لا غرام فيه» ولا يشتمل علئْ صوت مزمار ونحوه» فهلذه لا محذور 
فيه » لما فيه من المصلحة . 
الثاني : ما فيه غرام» ويشتمل علئْ صوت مزمار وما أشبه ذُلك» فهو حرام. 
والأصل في ذلك الكتاب والسنة» وقد حكئ ابن الصلاح الإجماع علئ 
تحريم الغناء إذا اقترن به شيء من آلات اللهو . 
رسول الله علد : «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» 
وللكن الناس أسرفوا في هلذه الناحية» فأحيوا الليل بغناء امرأة يبلغ صوتها 
من النوم والراحة» وهي تتغن بهلذا الصوت الناعم الرخيم» وقد جَلِبَتْ 
لهنذا الحفل بعشرات الألوف من الريالات» مما يعد إسرافًا في النفقة» 
وارتفاعا لصوت امرأة أقزيية بغناء محرّم» بألفاظه الماجنة» ورخامته 
المثيرة» وقد حصل به من الأذية» وحرمان المجاورين من الراحة. ظ 
من إعلان النكاح الإشهاد عليه عند عقدهء وهو بهئذا فارق سائر العقود»2 / 
إن الأشهاد عله شرل لصعته عند جميون العلماف. وآما:الاشياة عن غيره: ٠١‏ 
من العقود. فهو مستحب غير واجب . 
قال في نيل المآرب: الشرط الرابع: الشهادة» فلا يصح النكاح إل بحضرة 
د قال القنيك حمل بن إنزاهيه ال الغيه: ١‏ 
9 قال الشيخ بن إبراهيم ال الشيخ ظ 


كتاب النكاح 
(]) إذا كان النكاح معلنًا مشهودًا عليه من اثنين» فلا نزاع في صحته . 
الشيخ تقي الدين» فإنه يرئ أن الإشهاد علئ النكاح ليس له أصل في الكتاب 
والسنةء وأنَّ الإشهاد وحده بدون إعلان النكاح لا يصح معه النكاح» 
فيقول: الذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصحء وإن لم يشهد 
شاهدان. 
خلاف العلصاء: 
اختلف العلماء في اشتراط الشهادة لصحة النكاح : 
فذهب إلى اشتراطها جمهور العلماء» ومنهم الأكمة الثلاثة أب وحنيفة 
والشافعي وأحيد»: وهو قول عمر» وعلي» وابن عباس » وسعيد بن المسيب » 
وجابر بن زيد» والحسن. والنّخعي» وقتادة. والثوري» والأوزاعي» وذلك 
احتياطا للنسب» وخوف الإنكار والخللاف» ولما رو الدارقطنى عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يكل : «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل» 
وذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام إلى أنه 
إذا أعلن النكاح فلا يشترط الشهادة» وطعنوا في صحة الحديثء» فقد قال ابن 
قال الشيخ تقي الدين: لا يشترط في صحة التّكاح الإشهاد علئ إذن 
المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة» بل إذا قال الولي: أذنت لي» جاز عقد 
النكاح . 
وللكن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ألزمت مأذونى عقود 
الأنكحة بالإشهاد اقباط وشلكية من الخلافات» وهو قول فى مذهب 


١‏ توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
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2 وى > 8 أ > #68 0 0 
/217- وّعن ابي بردة ش ابي مُوسَئ عن بيه - رضي الله 


4 


عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكةِ: «لا نكاح إلا بوَلِيَ) رَوَاهْ الِمَامْ 


مه 0 


أَحمّدُ وَالأَرْبَعَةٌ » وصَّحَحَهُ ابن المَدِينيٌ» وَالتّرْمِذَئُ وَابْنُ حبّانَ 
عل بالإرْسَال7 , 

ورّوَئ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الحَسّن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ 
دوف «لآ نكاح إلا بول وا 


2 - 


أخرجه أبوداود» والترمذي» والطحاوي» وابن حبان» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي» وغيرهم» وقد صحّحه كل من ابن المديني» وأحمد. 
وابن معين» والترمذي» والذهلي. وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذّهبِي» 
وقال ابن الملقن في الخلاصة: إِنَّ البخاري صحّحهء واحتجّ به ابن حزم» وقال 
الحاكم: قد صحت الرواية فيه عن زوجات النبي يليه الثلاث : عائشة» وزينب» 
وأم سلمة» ثم سرد ثلاثين صحابيّاء كلهم رواه. 

قال الألباني: الحديث صحيحٌ بلا ريب» و 
جماعة من الأئمة؛ فإذا انضم إليه متابعة من تابعه» وبعض الشواهد التي لم 
يشتدٌ ضعفهاء فإِنَّ القلب يطمئن إليه . 


)١(‏ أحمد (395/5)» أبوداود »)27١85(‏ الترمذي »)١١١١(‏ ابن ماجه(1881١).»‏ ابن حبان 
(85؟١1),‏ ولم يروه النسائي . 

68 رواه البيهقى (6/0؟١),‏ والدارقطنى (6/6؟57). والسند فيه عبدالله بن محرّر» وهو 
ضعيف متروك» لا يحتج به. ولم أجده في المه'بوع من المسند. 


كتاب النكاح 


00 سسب 

- وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيّ اللهْعَنْهَا ‏ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله 
كد : امسر ا مده 0 
َلهَا المَهْرُ يما اتَحَلَ من فَرْجِهاء فَنِ اش شْتجَوُوا فَالشُلْطَانٌ وَلِنٌ مَنْ 
وَلِيّ ل) أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةٌ إل النّسَائ و 
حبَّانَ» وَالحَاكية'' . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أحمدء. والشافعي. وأبوداودء والترمذي» وابن ماجهء 
والدارقطني» والحاكم. والبيهقي» وغيرهم» من طرق عديدة» عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسئ» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» ورجال الحديث 
كلهم ثقات من رجال مسلم . ظ 

وقد صكّحه ابن معين» وحسّنه الترمذي» كما صكحه أبوعوانة» وابن 
حبان» ودام :نه عل شنرط الشبيحية ؛ وقوّاه ابن عدي. وصحّحه ابن 
الجوزي» وأعلّ بالإرسال» وللكن البيهقي قرّاه ورد على من أعلّه وعلىا هلذا 
فالحديث حسن الإسناد» والله أعلم . 
* مفردات الحديث: 
- أيّما: من ألفاظ العموم. فهي تفيد طلب الولاية عن المرأة مطلقًا من غير 


. 0. 


.)١74/( ابن ماجه (181/4)» أبن حبان‎ »)١١١7( أبوداود (235087» الترمذي‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسيحيت ‏ 6011 
- اشتجروا: شجرالأمر بينهم يشجر شجوراء تنازعوا فيه» ومنه في سورة 
يما صَحِرَ يِيَنَهُمٌ # [الساء: 150] أي فيما وقع بينهم من 

الاختلاف» فاشتجر القوم» أي: تنازعوا. 

بما: «الباء» للسببية» أو المعاوضة» و(ما» اسم موصول بمعنئ الذي . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ الولي في النكاح شرط لصحتهء فلا يصح النكاح إلا بولي» يتولئ عقد 
النكاح» وهو مذهب الأثمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد» وجماهير 
العلجاة: 

١‏ ودليل اشتراط الولي حديث: «لا نكاح إلا بولي». قال المناوي في شرح 
الجامع الصغير : إِنَّه حديث متواتر» وأخرجه الحاكم من نحو ثلاثين وجهّاء 
وحديث عائشة رقم (/84) صريح في بطلانه بدون ولي» ونصه: «أيما امرأةٍ 
نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» . 

"- عقد النكاح عقد خطرء يحتاج إلئ كثير من المعرفة بمصالح التكاح 
ومضارهء ويفتقر إلى التروّي والبحث والمشاورة» والمرأة ناقصة قاصرة 
قريبة النظر والفكرء فاحتاجت إل ولي يحتاط لهلذا العقد.» من حيث 
مصلحتهء ومن حيث الاستيثاق فيه» لذا صار شرطا مرخ شرو العقد» 
للنص الصحيح » ولقول جماهير العلماء. 

4- يشترط في الولي التكليفء والذكورية» والرشد في معرفة مصالح النكاح» 
واتفاق الدين ؛ بين الولي والموليٌ عليها. فمن لم ينّصف بهلذه الصفات فليس 
أهلاً للولاية في عقد النكاح . 

5 الولي هو أقرب الرجال إلئ المرأة» فلا يزوجها ولي بعيد مع وجود أقرب 
منه » وأقربهم أبوهاء ثم جدها من الأب» وإن علاء ثم ابنهاء وإن نزل» 


الأقرب فالأقرب» ثم شقيقها» ثم أخوها لأب» وهلكذا على حسبا ا 


كتاب النتكاح 


تقديمهم في الميراث» ذلك أنَّ ولاية النكاح تحتاج إلى الشفقة» والحرص 
علئ مراعاة مصلحتهاء» واشتراط القرب» وتوفر الشروط المذكورة في 
الولي: للحرص على تحقيق مصالح النكاح. والابتعاد عن مضاره. 
5 إذا زوج المرأة الولينُ الأبعد مع وجود الأقرب فاختلف العلماء : 
فبعضهم قال : النكاح مفسوخ » وبعضهم قال : جائز» وبعضهم قال * 
للأقرب أن يجيز أو يفسخ» وسبب هلذا الاختلاف هل الترتيب بين الاقارب 
في ولاية النكاح حكم شرعي محض حبق الله» فيكون النكاح غير منعقد 
ويجب فسخهء أو أنه حكم شرعي وهو أيضًا حقٌّ للولي» فيكون التكاح 
منعقدّاء فإن أجازه الولي جاز» وإن لم يجزه ينفسخ؟ 
إذا علمنا فساد النكاح بدون وليء فإنّهِ إذا وقع بدونه» فإنه لا يعتبر نكاحًا 
لأنَّ التكاح المختلف فيه يحتاج إلئ فسخ أو طلاق» بخلاف الباطل» فلا 
يحتاج إلى ذلك. 7 
والفرق بين الباطل والفاسد في النكاح : أن الباطل ما أجمع العلماء على 
عدم صحته » كزواج خامسة لمن عنده أربع» أو الزواج بنحو أخت زوجته» 
أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلف العلماء في صحتهء كالنكاح بلا 
ولي» أو دون شهودء فهنذا لا بد من فسخه عند حاكمء أو الطلاق من 
الزوج . 
4 إذا وطئها بالطلاق الباطل» أو الفاسد فلها مهر مثلهاء بما استحلّ من 
فرجها. 
4 إذا لم يوجد للمرأة وليٌّ من أقاربها أو مواليهاء فوليها الإمام أو نائبه» فإِنَّ 
السلطان ولي من لا ولي له. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححد كيه 


+ خلاف العلماء: 

تقدم أنَّ الولي شرط لصحة عقد النكاح» وأنَّ هنذا مذهب جمهور 
العلماء» ومنهم الآئمة الثلاثة . 

وذهب الإمام أبوحنيفة وأتباعه إلى أنه لا يشترط 

وحجتهم أدلة كثيرة» وهي مسألة خلافية طويلة . 

ومن أدلتهم: قياس النكاح على البيع» فإِنَّ للمرأة أن تستغل وتبيع ما 
تشاء من مالهاء فكذلك لها أن تزوج نفسهاء للكن قال العلماء : إِنّه قياس فاسد 
لقالانة أمور: 

الأول : أنه قياس في مقابلة النص» وهلذا لايجوز ولا يعتبر أصوليًا . 

الثاني : أنه ب يشترط المماثلة بين الحكمين . 

وهنا لا معنا لفان التكاح وخطرهء وما يحتاج إليه من نظرء ومعرفةٍ 
للعواقب» يخالف البيع في بساطته» وخفة أمره» وضعف شأنه. 

الثالث: أن عقد التكاح علئ بعض الأزواج قد ب ن مسبّةٌ وعارًا علئ 
الأسرة كلهاء وليس علئ الزوجة وحدهاء فأولياء أمرها لهم حظّ من الصهرء 
طيبًا أو ضدذه . 

رحد :لكاي ونا لدزيف ل الو بف لوف رف 
قال يمان رق عو 1 لا أغرف د الحريت» رد عنذا َأنّ اليرت حاء 
من طرق متعددة عن أكابر الأثمة» وأعيان النقلة. 

رلوك : إنَّ «باطل» مؤوّل» والمراد به: أ ي بصدد البطلان ومصيره 
إليه» وهلذا تأويلٌ بعيدٌ وأسنانا قو لوة7 إن المزاد بالجراة هنا نه المستودة» 
أو الصغيرة» إلىئْ غير ذلك من استدلالاتٍ بعيدة رُدَّ عليهم فيهاء والنُصوص 
واضحة» لا تحتاج إلى مثل هلذه التأويللات» والله أعلم . 

أما الأدلّة علئ اشتراط الولي فمنها حديث الباب . 


كتاب النكاح 


9 


قال عنه ابن المديني : صحيحء وقال الشارح : صحّحه البيهقي» 
واحَدٍ من الحفاظ» وقال الضياء: إسناد رجاله كلهم ثقات . 

وقد أخرجه الحاكم عن ثلاثين صحابيًا . 

وقال المناوي: إنه حديثٌ متواتر . 

ومن تدبّر حال عقد النكاح» وما يحتاج إليه من عناية»؛ وطلب مصالحء 
وابتعاد عن مضارٌ العشرة» وعن حال الزوج» وكفاءته من عدمهاء وقصر نظر 
المرأة» وقرب تفكيرهاء واغترارها بالمناظر» وعلم حرص أوليائها ورغبتهم 
في إسعادهاء وبُعد نظر الرجال» علمنا الحاجة إلئ الولي . 

واختلف العلماء في اشتراط عدالة الولي : 

فذهب الإمامان: الشافعى» وأحمد فى المشهور مِنْ مذهبيهما إلى 
اشتراط العدالة شاع :1 انها نولاء تطرية تقلا ميكيد نا الفاسة:: 

وذهب الإمامان: أبوحنيفة» ومالك» إلئ عدم اشتراطهاء وأنّها تجوز 
ولاية الفاسق؛ لأنّه يلي نكاح نفسه. فصكّت ولايته علئ غيره. ‏ 

وهي إحدى الروايتين عن أحمد» اختارها صاحب المغني» وصاحب 
الشرح الكبيرء وشيخ الإسلام» وابن القيم» وممّن صرح باختيارها من علمائنا 
المتأخرين» الشيخ عبدالرحمن السعدي» والشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ . 

وقال في الشرح الكبير: والصحيح في الدليل والذي عليه العمل أنَّ أباها 
يملكهاء ولو كانت حالته حالة سوءء إذا لم يكن كافرًا » قلثُ: وعليه عمل 
اليه + 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 
001 


4ه- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ أن رَسُولَ الله يللد 


0 0 ا 


* مفردات الحديث: 
الأيم: بفتح الهمزة» وتشديد الياء التحتية المثنّاة» بعدها ميم» هي المرأة التي 
زالت 5 بوطءء ولو زنا. 

- شتام .يضم الناء:المكتاة الفؤقية» "ميتي للمتجهول6 وأضل الاسعماز :طلت 
الأمرء فلا يعقد عليها إلا بعد طلب أمرها وإذنها بذلك. 

- البكر: بكسر الباء الموحدة العذراء التي لم تفتض بكارتها . 

حت تُسْتَأذْن : بطلب إذنهاء وموافقتها على التكاح . 


0ه وَعنٍ ابْنِ عبّاسٍ - رَضِيَ يا - أن التي يله 
قَالَ : «المَيّْ > حَقُ بِنَفْسِهًا من ا وَالبكر تُستَاء مر وَإِذْنْهَا سَكُوتّهَا) 
21 3 م قر 
1 مُمُسْلِمٌ . وَفِي لفْظ : «لِيْسَ للولئٌ مَعَ مَ الب أَمْق وَاليتِيمَة تُسْتَامد) 


و عو 2 


رَوَاُ أبُودَاوُدَ» وَالنَسَائِيُ» وصَّحَحَهُ ابْن حبّانَ 1 


الحديث صحيح . 
رواه أبوداودء والنسائي» وصحكّحه ابن حبان» وقال ابن حجر في 
التلخيص : رجاله ثقات» قاله أبوالفتح القشيري. 
مفردات الحديث: 
اليب : قال في النهاية» أصل الكلمة الواو؛ 0 
يطلق على الذكر والأنث» وهو من ليس ببكر. 
أحق بنفسها : صيغة التفضيل المقتضية للمشاركة في الحق . 
البكر: بكسن الناء:جمعة أبكار؛ مثل حمل وأحمال» وهو الذي لم يتزوج من 
ذكر وأنه نثل» وأصل مادة بكرء تدل عل أول الشيء وبدئه» ومنه بكر: عمل 
والتكون: اول السادة :والاكورة : أول ما يدرك من الثمار» والبكر : الفننٌ من 
الوبل» والبكر: هو المولود الأول» وغير الك 
+الشمة جهن القاص من نقد أناء قبل البلوغ 4والجمع ينام والصشيرة: 
يتيمة» وجمعها: يتامئ» والمراد باليتيمة هنا: البالغة» باعتبار ما كانت عليه 
وفائدة تسميتها يتيمة فى هلذا السن مراعاة حقهاء والشفقة عليها فى تحري 
الكفء الصالح. 2 ْ 


مسلم »)١57١(‏ أبوداود )2٠٠١(‏ النسائي (5/ 85). ابن حبان .)١541(‏ 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


61١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللَهْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
1 0 الَذاة الكرأة وَل رو المَداَةٌ نَفْسَهًا) رَوَاهِ ابن 
د الدَّارَفُطنِيُ وَرجَالَه يْقَات0" . 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال الألبانى : أخرجه ابن ماجه» والدارقطنىي» والبيهقى من طريق جميل 
بق لجسن العتكي. حدثنا محمّد بن مروان 5 باخام بن اناه 
عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة به . 
وهلذا إسنادٌ حسن» رجاله كلهم ثقات» غير محمّد بن مروان. 
قال الحافظ : صدوقٌ له أوهام. اه 
قلت: للكن قد توبع بسندٍ رجاله ثقات». كما قال ابن دقيق العيد, 
وصكحه السيوطي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ النّههي عن نكاح الثيب قبل استثمارهاء وإذنها في ذلك إِذنًا صريحاء وقد ورد 
النّمّي بصيغة النفي» ليكون أبلغ» فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها 
باطلاً . 
١‏ النّههي عن نكاح البكر قبل استئذانهاء ويقتضي طلبٌ إذنها فيه» أنَّ نكاحها 
بدونه باطل أيضا . 
'- يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح» والزوج 


. 7/١ الدارقطني‎ »)١887( ابن ماجه‎ )١( 


كتاب النكاح 
لماج معيو اليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنىّ هلذه هي التي يؤخذ إذنها . 

1 أن الفعيرة لا ُسْتَأْمرء ولاتستاةف؟ لدم النائلة من ذلك 

قال ابن دفق اله الاأسعدان إلا يكون فى حق من له إذن» فيختص 

الحديث بالبالغات. 

4 قال شيخ الإسلام: الصحيح أنَّ مناط الإجبار هو الصغرء وأنَّ البكر البالغ لا 
يجبرها أحدٌ علئ النكاح» وأما جعل البكارة موجبة للإجبارء فهلذا مخالفٌ 

1 البكر يكفي في إذنها السكوت؛؟ لحيائها غالبًا عن النطق» والأحسن أن يجعل 
لموافقتها بالسكوت أجلاًء تعلم به أنّها بعد انتهاء مدته راضية» يعتبر 
سكوتها إذنًا منها وموافقة . 

قُلتُ: «وإذنها سكوتها»؛ هلذا في أجيال مضت,. وقد أصبح الآن البنات 

لهن رأي في زواجهن . 

قال شيخ الإسلام: إذا زالت البكارة بوثبة» أو بإصبع» أو نحو ذلك» فهي 
كالبكر عند الأئمة الأربعة» وإن كانت ثيبًا من زناء فمذهب الشافعى» 
وأحمد أنّها كالنت في نكاح, وعنلد ني حنيفة » ومالك كالبكر» وقال 

4لا كل فى اع اليب واستئذان البكر مجرد ار بالزواج» واسم 
الزروج» لاس ا او ري 
وجماله» ونسبه». وغناه» وعمله» وغير ذلك ممًّا فيه لها مصلحة. 
يزيدها في الرغبة فيه» أو العدول عنه. 

4 قال شيخ الإسلام : من كان لها ولي من النسب» وهو العصبة» فهلذه يزوجها 
الولي بإذنهاء ولا يفتقر إلئ حاكم باتفاق العلماء» وأما من لا ولي لهاء فإن 
كانت ليس لها قريب زوَّجها كبير المحلة» أو نائب الحاكم» أو أمير 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الأعراب» أو رئيس القرية. 
٠‏ قال الشيخ: ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ولا يكون عاقًا 
كما لاروك 
١‏ اختار الشيخ عدم إجبار بنت تسعء بكرًا كانت أو ثيبّا» فلا يجبرها أبوها 
ولا غيره» وهو رواية عن أحمد قال: إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا 
يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنهاء قال بعض المتأخرين: وهو الأقوئ . 
قال شيخ الإسلام أيضًا: الإشهاد علئ إذن المرأة ليس شرطا في صحة 
العقد عند جماهير العلماء» وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد والشافعي 
والمشهوومق المتعين كقول الحميون أن ذلك لا يشرط والذي يبغي 
الخيود اع (ند يوا قارو دنا اروس جل ققد لوسرو لاا 
١‏ ليكون العقد متَّفْقًا على صحته . 
"- ليأمن من الجحود. 
خشية أن يكون الولي كاذبًا في دعوئ الإذن والرضا. 
- تقدم أنَّ الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح علئ الصحيح» وأ 
التكاح بلا ولي فاسدء لما جاء عم م ما 
المرأة قاصرة النظرء ولا يرعئ مصالحها مثل ولي أمرهاء فهو الذي يحتاط 
لها بالزوج الصالح» ويتحرئ لها الخير فيمن يقبله زوجًا لهاء وإنَّ من 
اراد لكر ارا اتا ليلع ا لور ابي الكو اراي 
إذا كانت لا تلي أمر نفسهاء فكيف تلي أمر غيرها . 
خلاف العلماء: 
ليس هناك نزاعٌ بين العلماء ء في أنَّ البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على 
النكاح. ودليل ذلك واضحٌ من النصوص . 
وليس هناك نزاعٌ أيضًا في أنَّ البكر التي دون التسع ليس لها إذن» فلأبيها 


1 


0 3 


5-5 


كتاب النكاح © 
تزويجها بكفئها بلا إذنهاء ولا رضاها. 

قال شيخ الإسلام: فإنَّ أباها يزوجهاء ولا إذن لها. 

ودليلهم : زواج عائشة - رضي الله عنها ‏ من النبي كَل . وهي ابنة ست . 

واختلفوا فى البكر البالغة : 

العيرر مل متب الأياء اتهده أذ لأنها سارها زوفو ياهب جالك 
والشافعي» وإسحاق. 

مده الإمام أبي حنيفة» والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد عدم إجبار 
المكلفة» بكرًا كانت أو ثيبّاء اختاره أبوبكر عبدالعزيز» والشيخ تقي الدين» قال 
في الفائق : وهو الأصح . 

قال الزركشى : وهو أظهر ؛ فإِنٌ مناط الإجبار الصغر. 

ركذا بقن اسع كذاكانت أويناء فقد اختار الشيخ عدم إجبارهاء وهو 
رواية عن أحمد» قال بعض المتأخرين : هو الأقوئ . 

قال الوزير وابن رشد وغيرهما: أجمع العلماء على أنَّ للأب إجبار من 
دون التسع علئ النكاح في كفء؛ ما ثبت من أنَّ أبابكر زوّج النبي يل عائشة» 
وهي بنت ست سنئين . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححي ففزة 


67 وَعَنْ نافع عَن ابْن عَمّرَ - رَضِيّ الله عَنْهُما - قَالَ: 


و أ > واد ريات > م 7 م بوولسى ل ار ف اد سس 5 
«نَهَّئ رَسُول الله يي عن الشعَارء والشْعَارُ أن يُرَوّجَّ الوّجل ابنتهُ» على 


آ تله 
2 يتين 


0 و 8 آ 0 4 2 1 كه ل‎ 6 21 ٠: 
ان يزوجة الاخنٌ ادنتة وَلِيْسَ بِيْنَهُمًا صَدَاق) متفق عليه وَاتفقا من‎ 
61 نه ال جار اس ا 6 9 ا رت ان‎ 

وَجْهِ آخَرَ عَلَىْ أنَّ تَفُسيرَ الشغار مِنْ كلم تافع”'' . 


مفردات الحديث: 
ف الشغار: الشكان .كبر ا لكين السكنةة :وتيب الك "المت الح 
الرفع» يقال : شغر الكلب رجله ليبول. 
وشرعًا: هو أن يزوجه موليته» علئ أن يزوجه الآخر موليته» ولا مهر 
بينهماء أو بينهما مهر لأجل الحيلة . 
قال الخطابي: سمي شُغارًا؛ لأنّه رفع للعقد من أصلهء فارتفع التكاح» 
والمهر معا. 
ما يؤخذد من الحديث: 
-١‏ النَّهَي عن نكاح الشغارء والنَّي يقتضي الفساد» فهو غير صحيح . 
١‏ إِنّ العلة فى تحريمه وفساده. هو خلوه من الصداق المسميل» ومن صداق 
العكن و وأخار إلية يقوله + #وليس بيتهجا ضنداق 0 
وجوب النصح للمولية» فلا يجوز تزويجها بغيركفء» لغرض الولي ومقصده. 
4- بما أنّهم جعلوا العلة في إبطال هلذا التكاح هي خلوه من الصداقء فإنّه 
يجوز أن يزوّجه موليته» علئ أن يزوجه الآخر موليته» بصداق غير قليل» مع 
الكفاءة بي دوعيف بارعا كرما 
5 قوله: «والشغار: أن يزوج الرجل. . .إلخ» قال ابن حجر: اختلفت 


.)١516( مسلم‎ ,.)5956 201١17( البخاري‎ )١( 


كتاب التكاح 
الروايات عن مالك» فيمن ينسب إليه تفسير الشغار» فالأكثر لم ينسبوه 
لاح وبهلذا قال الشافعي» فقد قال: لا أدري التفسير عن النبي كَل أو 
عن ابن عمر»ء أو عن نافع» أو عن مالك» وجعله بعضهم من تفسير نافع 
وليس خاضًا بالابنة» بل كل مولية. 
وقال القرطبي: تفسير الشغار صحيحء موافق لما ذكر أهل اللغة» فإن 
كان مرفوعًا فهو المقصودء وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا؛ لأنّه 
أعلم بالمقال» وأفقه بالحال. ٠‏ 
1 أجمع العلماء علئ تحريم هنذا النكاح» واختلفوا في بطلانه : 
فعند أبي حنيفة : أنَّ التكاح يصحء ويُفرض لها مهر مثلها . 
وعند الشافعي وأحمد: أنَّ التكاح غير صحيح؛ لأنَّ النّهي يقتضي 
الفساد» وحكئ في الجامع رواية عن الإمام أحمد بطلانه» ولو مع صداق» 
اختارها الخرّقي؛ لعموم ما روئ الشيخان عن ابن عمر : «أنَّ رسول الله يكل 
نهئ عن الشغار» ومثله في مسلم عن أبي هريرة» ولأنْ داودء جعل التفسير 
- وهو قوله: «وليس بينهما صداق» ‏ من كلام نافع . 
قال الشيخ تقي الدين: حرّم الله نكاح الشغار؛ ولأنَّ الولي يجب عليه أن 
يزوج موليته إذا خطبها كفء» نص عليه أحمد» ونظره لها نظر مصلحة» 
وعلئ هنذا فلو سمئ صداقًا حيلة» والمقصود المشاغرة» فلا يصح النكاح» 
واختار هلذا القول العلامة الأثري الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في 
رسالةٍ له في الأنكحة الباطلة» والله أعلم . 
"- في الحديث وجوب النصح والاجتهاد لمن تولئ ولاية صغيرٍ أو سفيه» أو 
نظارة وقف» أو وظيفة» أو أي عمل يسند إليه» فيجب النصح فيه والإخلاص . 
4 وفي الحديث : تحريم استغلال الموظف والوالي ما تحت يده من عمل 
لمصلحته الخاصة . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


بج نعم اله شكانن رمد اله ملفا انان خارية ركذا 
2 ل رم 2 0 مز 000 5 
أنَتِ البّىَ بك فَذَكرّث أنَّ أبَاهًا رَوَجَهَاء وَهِىّ كَارهَةٌ» مَحَيرَهَا رَسُولَ 


به 


00 هه هر 00 م 7 وه )ا ”داه 0 3 
الله يك رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُودَاودَء وَابْنُ مَاجَدْ وَأَعِلَّ بالإرْسَال7'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

رواه أحمد» وأبوداودء وابن ماجهء وقد طعِن بصحة الحديث بِأنّه 
مرسل» وللكن الحافظ أجاب بأنّهِ قد روي من طريق أيوب بن سويد» عن 
الثوري» عن أيوب موصولاً» وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي» عن زيد بن 
حبان» عن أيوب موصولاً . 1 

وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله» فالحكم لمن وصله» ولذا قال 
المصنف : الطعن في الحديث لا معنئ له؛ لأنَّ له طرقًا يقوي بعضها بعضا. 
“* مفردات الحديث: 
- جارية : هي البنت الشابة» سميت جارية؛ لخمّتها . 
بكُرًا: هي التي لم تفض بكارتهاء وقيّدها بالبكارة دون الصغر؛ لاعتبار 
كراهتهاء فلو كانت صغيرة لما اعتبر كراهتها ما دام المزوّج الأب . 
وهي كارهة : جملة حالية لبيان هيئة المفعول عند التزويج . 

كارهة : قال فى المحيط : الإكراه فعل يوقعه الإنسان بغيره» فيفوت رضاه» 
أوزيفسد اختيارهء مع بقاء أهليته للفعل. 
. - خبيّرها: يقال: خيّره يخيّره تخبيرًا: فوكض إليه الخيار» والمراد أنَّ الي كله 


.)181/8( ابن ماجه‎ 2)75١95( أحمد (5559).» أبوداود‎ )١( 


كتاب النكاح هه 
خّرها بين قبول النكاح» أو رذه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هنذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث السابقة» من أنَّ المرأة التي تعرف 
مصالح النكاح لا تجبر علئ النكاح» لا من أبيهاء ولا من غيره من الأولياء» 
وأنْ أمرها بيدهاء وإن كانت بكرًا. 

وقد تقدم تحرير الخلاف في هلذه المسألة قريبًا . 

١‏ قال شيخ الإسلام: إِنَّ مناط الإجبار هو الصغرء لا أنَّ مناطها البكارة» فإِنَّ 

الكبيرة لها معرفة بحقوقهاء وما يصلح لها وما لا يصلح» وإن كانت بكرًا. 
قال ابن القيم: جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : «والبكر 

يستأذنها أبوها» وهلذا هو الذي ندين به ولا نعتقد سواه وهلذا الموافق 

لحكم رسول الله يكيو وأمره ونهيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمته . 

"- وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: لا يخفئ أن من شروط صحة 
التكاح الرضاء ولو كانت البنت. بكرّاء فليس لأبيها إجبارهاء وأدلة هنذا 
القول واضحة» وقد اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم . 

قال في الفائق : وهو أصح . قال الزركشي : وهو أظهر. 
وهو مذهب الأوزاعي» والثوري» وأبي ثورء وأصحاب الراق) وابن 
المنذر» وهو الصحيح . 

5- وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّه ليس للب إجبار ابنته البالغة 
العاقلة علئ النكاح ممن لا ترضاه. فإنّه إذا كان لايجبرها علئ بيع شيء من 
مالهاء فكيف يجبرها على بُضعهاء الذي ضرر إكراهها عليه أعظم من ضرر 
المال» وللأحاديث المشهورة في هلذا الباب. 

5 وفي الحديث دليل علئ أنَّ النكاح إذا لم يعقد علئ الوجه الشرعيء فإنّه 
يجب فسخه» وأنّ الذي يفسخه هو الحاكم الشرعي . 


هك توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
1 وفيه دليلٌ علئ أنَّ المرأة لا تجبر علئ البقاء مع زوج لا ترضاه. وأنّه يجب 
تلبية طلبهاء إذا طلبت فسخ نكاحها. 
ومن أدلة هلذه المسألة ما جاء في صحيح البخاري: «أنَّ امرأة ثابت بن 
قيس أتت النبى تكله فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى 
خُلقٍ ولا رت ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردّين عليه حديقته؟ 
فقالت: نعم» فقال رسول الله كَل : أقبل الحديقة» وتطلقها تطليقة». 
قال شيخ الإسلام : الشارع لا يُكره المرأة علئ النكاح إذا لم تَرِدْهُء بل إذا 
كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق» فإنّه يجعل أمرها إلئ غير الزوج لمن 
ينظر في المصلحة من أهلهاء مع النظر في المصلحة من أهلهاء فيخلصها 
من الزوج بدون أمرهء فكيف تؤسر معه أبدًا بدون أمرها . 


ب 4 اخ 
يح يد ين 


61 د 


4- وَعَنِ الحَسَرنٍ عن شَعُرة برضي الله عنه به عن الَبين 
يِه قَالَ : «أَثمَا امْرَأَةٍ رَوَجَهَا وَلِيّانِ َهِيَ للأوّلٍ منهمًا) روك احنك 


وَالأَرْبَعَةٌ وَحَسَهُ الَّوْمِذيُ7' . 


“د درجة الحديث: 
86 الخو اي وأبوداود, والنسائي» والترمدئ» واد بن أبن 
شيبة ) والحاكم. والبيهقي. » وغيرهم» من طرق كثيرة عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة به» قال الترمذي : حديث حسن » وقال الحاكم : صحيح علئ شرط 
البخاري» ووافقه الذّهبِيء وصحّحه أيضًا أبوزرعة وأبوحاتم. 
وقال الحافظ : صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» فَإِنَ 
رجاله ثقات» ويروئ عن علي نحوه موقوفا عند البيهقي من طريق خلاس بن 
عمرو الهجري» وخلاس لم يسمع من علي. وللكن مع انقطاعه» فإِنْ رجال 
إسناده ثقات . 
د ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ ولاية النكاح مرتّبة من الأب» فالجد وإن علاء فالابن وإن نزل» ثم الأقرب 
ري الم بخ كدي لينم | في الميراث . 
ا فإذا وجد ولبّان في جهة واحدة. ودرجة 007 ومن حيث القوة فى 
مستوكى واحد» ور درك نبيها تروط الولايف لي 


(1) أحمد (8/0).» أبوداود (508).» الترمذي ».)١١1١1١(‏ النسائي (9/ 207١154‏ ولم يروه 
ابن ماجه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححب تزينة 
في تزويجهاء وإن استويا في الإذن» صحَّ عقد الأول منهماء وصار العقد 
الثاني باطلاً ؛ لأنّه لم يصادف محلا وهلذا بإجماع العلماء . 

بوك لجتأذن إلآ لولي واحد من أوليائهاء أنيط الحكم به؛ فلا يصح تزويج 
غيره ممن لم تأذن لهم . 

5- وإذا استوئ للمرأة وليان فأكثر من حيث القرابة» كأخوين شقيقين» سن 
تقديم الأفضل» فالأسن» فإن تشاحوا أقرع بينهم . 

0 ولاية عقد التكاح من جملة الولايات التي يُختار لها الأكفاءء قال ال 
«إرك حير مَنِ أسْتَمْجَرَتَ الْمَوِى الْأَمِينٌ )4 [القصص]. فإذا كانوا في درجة 
واحدة من القرابة» قدّم الأصلحء ؛ لهلذه الولاية» من حيث معرفة مصالح 
التكاح» واختيار الزوج الكفء». .والمضاعهرة الضالحة: لأنّ هنذا عقد 
سيدوم» فيُّحتَاط له بطلب الأصلح» والله المستعان. 

5 يفيد الحديث أنّه لو زوّجها البعيد من الأولياء» مع وجود الأقرب أنَّ العقد لا 
يصع ؟ لأنَّ البعيد لا يسم وليّا مع وجود أقرب منه» وتقدم خلاف العلماء 
في ذلك عند الكلام علئ حديث (81) . 

الحديث مطلق في بطلان نكاح العاقد الثاني» وضخة عند الأول من دوت 
ذكر إذنها لهما أو عدمهء وللكنه يقيد بالأحاديث المتقدمة من وجوب 
استئذان الثيب» واستئمار البكر . 


كتاب النتكاح 


- « 


6ه وعَن جَابِرٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ص : «أيُما عبد د توح ِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ» 0 هله 4 فَهُوَ عاهة) رَوَاه 


ع 


افده وَأَبَودَاوْدَ. وَالتَّرْمِذييٌ وصَحَحَف وَكَذَلِكَ ابْن ا 


3 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال فى التلخيص : رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي» وحسّنه 
والحاكد ومكات مو حديت :تن عقيل عن عابر .زافق الذهيي» و اخبرنجه اتن 
ما جه من رواية ابن عقيل عن ابن عمر. 

وقال الترمذي: لايصح. إِنّما هو عن جابر» وللكن صحّحه من طريق 
أخرئ عن ابن عقيل عن جابر . 

وله كناهد » برواة أبوداود من حديث العمري» عن نافع عن ابن عمر» 
وتعقّبه بالتضعيف» وبتصويب وقفه» وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر 
مفردات الحديث: 
عبد : هو الرقيق. 
- مواليه : أسياده الذين لا يزال في رقهم . 
- عاهر: عهر الرجل عهرّاء أتئ المرأة للفجورء فهو عاهرء وجمعه عهّار 
وهي عاهر أو عاهرة» وجمعها عواهر أو عاهرات. فالعاهر : الفاجر الزاني. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ العبد ناقض عن الأحرارء من ذلك آله لا يملك اللمال»: ولو أغطي مالا 


.)١١١١( أحمد 2701/90)» أبوداود(5018)., الترمذي‎ )١( 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
صار ذلك المال لسيده» وحيث إِنَّ النكاح عقد له تبِعَاتٌ ماليةٌ من المهرء 
والنفقات» فإن أمر تزويجه جعل إلئْ سيده. 

5 فإذا تزوج العبد بدون إذن سيدهء فزواجه غير صحيح. وعقده فاسدء 
وسميناه فاسدًا لا باطلاً؛ لأجل خلافٍ ضعيف فى صحته» وهو خلاف داود 
الظاهري . ' 

"- وبناءً علئ أنه عقدٌ فاسدٌّ» فإنّه يجب فسخه. والتفريق بين الزوج وبين من 
عقد عليهاء فقد روئ ابن حبان موقوفا: «أنَّ عبدالله بن عمر وجد عبدًا له 
تزوّج بغير إذنه» ففرّق بينهماء وأبطل عقدهء وضربه الحد»؛ لأنّه جاء في 
الحديث أنَّه عاهر» والعاهر هوالزانى . 

ورور العلجاك رذرارة عن الجن الح إذا اق جاه التعري» وبلجفون ايه 
النسب؛ لأنَّه وطء شبهة . 

5 قال في شرح الإقناع : ويملك السيد إجبار عبده الصغير على الزواج» لتمام 
ولايته عليه . 

ولا يملك إجبار عبده العاقل الكبير؛ لأنّه مكلف يملك الطلاق» فلا 
يجبر علئ النكاح كالحرء ولأنَّ النكاح خالص حقه ونفعه» فلا يجبر عليه 
والأمر بإنكاحه مختص بحالة طلبه. 


كتاب النكاح 


و( سم 


دف فق أن قوونال يقلن 1ك مرق 1 د 


1 . 1 2 اك حم هيه 52 2 ب متي 
قَالَ: ١لا‏ بُجْمَعْ بيّنَ المَرأةِ وَعَمّتِهَاء ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وَحَالتِهَا' مُتَمَوْ 
00 


له 


ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الشريعة الإسلامية جاءت بكلّ ما يدعو للمحبّة والألفة» ونهت وحدَّرت من 
كما سيفب القتقاق العذادة والشفياف, 
"- فالله أباح تعدد الزوجات إلى أربع للحر» لما في التعدد من المصالح, وما 
يحقق من المنافع للنوعين: الذكور والإناث . 
وتعديد تلك الفوائد والمصالح مما يفوت الحصرء ويحتاج ل 
مؤلفات» وقد تناوله كثير من العلماء والمفكرين بالبيان والتحليل» وشرح 
هذا علدنا البق خددا مطالة., 
"- لما أباح الشارع الحكيم تعدد الزوجات» نه أن يكون ذلك بين الأقارب» 
الي يجمعهم نسب قريتث؟؛ لما يجر من قطيعة الرحم. والعداوة بين 
الأقارف» فإن الغيزة به الصوانة شديةة دا 
4- نهئ في هلذا الحديث عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء 
كما نهئ الشارع عن الجمع بين الأختين» فقال تعاليل : #وآن كَجَمَعُو بيرت 
َلأْخَكَيْنِ 4 [النساء: 77]. 
والنّهي يقتضي التحريم والبطلان» فالعقد باطل بإجماع العلماء. 
- تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها 


.)١508( البخاري (0109)), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سمشتححب 61 
٠‏ مجمع عليه. 
قال ابن المنذر: ١‏ لست أعلم في تحريمه وبطلانه خلافاء فقد اتّفق ق أهل 
العلم علئ القول بذلك»» ونقل ابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع عليه. 
1- قال شيخ الإسلام: أما المحوّمات بالنسب, فالضّابط فيه: أنَّ جميع أقارب 
الرجل من النسب حرامٌ عليه» إلا بنات أعمامه. وبنات أخواله» وبنات 
عماته» وبنات خالاته» فهلذه الأصناف الأربعة أحلهنً الله تعالىئ. 
قُلتُ: وأما تحريم الجمع بين المرأتين» فضابطه ما قاله بعضهم: أنه يحر 
الجمع بين كل امرأتين» لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرئ أنثئ ا 
لها. 
د فوائد: 
الأولئ: قال ابن رشد: اتّفقوا على أنَّ الرضاع يحرم منه ما يحرم من 
النسبء أعني أنَّ المرضعة تتنرّل منزلة الأم» وكل امرأة حرمت من النسب حرم 
مثلها من الرضاعة» قال الموفق: لا نعلم في هلذا خلافا . 
الثانية: قال الموفق: من تزوج امرأة حرم عليه كل أمٌّ لها من نسب أو 
رضاعء قريبة أو بعيدة» وذذلك بمجرد العقد» وهو قول الأئمة الأربعة» وأكثر 
أهل العلم . 
الثالثة: قال الوزير: اتَّمَقوا علئ أنَّ الرجل إذا دخل بزوجة حرمت عليها 
بنتها علئ التأبيد» وإن لم تكن في حجره؛ فالقيد في الآية خرج مخرج الغالب . 
وقال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار علئ أنَّ الرجل إذا تزوج امرأة ثم 
للقها ارماك قل انيدل عرياء عله لديهينا. 
الرابعة: قال الشيخ: وتحريم المصاهرة لا يثبت مثله من الرضاعء» فلا 
يحرم على الرجل : 
)١(‏ أم زوجته من الرضاع . 


كتاب النتكاح 


(؟) وبنت زوجته من الرضاع» إن كان بلبن غيره. 
(9) ولا زوجة ابنه من الرضاع . 
(5) ولا زوجة أبيه من الرضاع التي لم ترضعه. 
فهلؤلاء حَرّمن بالمصاهرة» لا بالنسب., فلا نسب بينه وبينهنَ. للكن قال 
القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن في الرضاع» وإن لم يكن للصّلب 
بالإجماع المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». 
وقال ابن كثير: فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرّضاع ‏ كما هو 
قول الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعا ‏ وليس من صلبه» وهلذا هو 
العواات؟ 
فالجواب : من قوله يَِة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: أمّا تحريم منكوحة الابن من 
الرضاع فهو مأخوذ من صريح قوله يَلِ: «بأنَّهِ يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»؛ والمحرّمات بالصهر أربع : 
١‏ حليلة الأب وإن علا. 
١‏ حليلة الابن وإن نزل . 
أمهات الزوجة وإن علون. 
5- بناتها وإن نزلن . 
وهلؤلاء يحرمن بالعقد إلا الربيبة» فإنّها لا تحرم حتئ يدخل بأمها. 
الخامسة : قال الشيخ عبدالله أبابطين : نكاح المرأة في عدة أختها ونحوها 
مثل نكاح الخامسة في عدة الرابعة» فإن كان الطلاق رجعيًا فباطل عند جميع 
العلماء»ء وإن كانت العدة من طلاق بائن ففيه خلاف مشهورء. والمذهب 


التخريم: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


/ 1" وعَنْ عَثْمَانَ - رضي الله عَنْهٌ ‏ قَالَ : ال سول الله 
ل : «لآ ينكح المُحْرِم وَلا يكح رَوَاه مُسْلِم. 

وفِي روَايَة لَهُ لطت 

لكايس ان زوالا لط ميم . 

4ح وَعَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمًَا ‏ قَالَ: «اتَرَوَجَ 
ع 0 ا 

00 لم عن مَيُمُو 1 نَهَ نَمسهًا ‏ رَضيَ الله عَنْهَا 20 الي يلل 
0 3 06 


مفردات الحديث: 

- لآ يكح : بضم ياء المضارعة» مبني للمجهول» أي لا يزوج غيره. 

- لا يخطب: بفتح ياء المضارعة» مبني للمعلوم؛ أي لا يطلب المرأة لنفسه 

لا يُخطب عليه: بضم ياء المضارعة. مبنى للمجهول» أي لا يطلب منه أن 
لو 

-١ ١‏ الإحراء 0 للّه تعالى» وانقطاع إليه » فالمحرم لسن في حالة يرق 


(1) مسلم »)١509(‏ ابن حبان .)١71/5(‏ 
فقن لاض رما ل 011 


..)١5١1١( مسلم‎ 


كتاب التكاح 


00> د 


و ار عار ماس تك اوحار اكه لشي اوور تع 
-١‏ وإنّ من أبلغ أنواع التنعم هو مقاربة النساء» والتمتع بهن لذا حَوّم على 
المُحرِم أن يتررّج بنفسهء أو يزرّج موليته» أو يخطب مجرد خطبة لنفسه؛ 
لأنّه وسيلة إلى التمتع بالنساءء وإذا حرّمت الغاية وهو الجماع. حرمت 
الوسيلة وهى العقد والخطبة . 
فإن عقد المحرم لنفسهء أو عقد لموليته» حرم ذلك» ولع يضح التكاح ؛ 
لأنَ انمي يقتضي التحريم والفساد. 
قال الوزير: أجمعوا علئ أنَّ المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره» 
سواء تعمّد أو لا ؛ لصريح الخبرء ولأنَ الإحرام يمنع الوطء ودواعيه» فمنع 
صحة عقده ؛ فيقع فاسدًا. 
قال فقهاؤنا: ويحرم علئ المحرم عقد النكاح» فلو تزوج المحرم» أو 
زوَّج مخرمة» أو غير محرمة أو كان وليّاء أو وكيلاً في النكاح. حرم ولم 
يصح . وهو مذهب الأآثمة الثلاثة؛ امالك والشافعي وأحمد. 
- - أما ما جاء في الحديث رقم : : (/15) من أنه يِه تزرّج ميمونة وهو محرمء 
فقال الأئمة : إنَّ هنذا وهم من ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
قال أبورافع : «كنثٌ السفير بين النبي كَكِ وميمونة» فتزوّجها وهو حلال» 
وبنئ بها حلالاً» وذكر بعضهم أنَّ القصة متواترة. 
وقال ابن عبدالبر: اختلفت ا الحكم. للكن الرواية أنه كك 
تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شد شتئ». وحديث ابن عباس صحيح 
الإسناد» وللكن الوهم إلئ الواحد أقرب من الوهم إلئ الجماعة . 
قال الإمام 0 قال ابن المسيب: وهم ابن عباس » فميمونة تقول: 
«تزوجني وهو حلال) . 
وقال الآلياتي: اتفاق الصحابة علئ العمل بحديث عثمان» مما يؤيد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين» فذلك يدل عل خطأ حديث 
ابن عباس . 
وقد حل بيحديث ابن عياس أب و حنيفة » فأجاز نكاح المحرم» وهو قول 


١ . 


> ىه ميلم ه 7 ا كت 0 م و 
ااه م #سل د م 2 عه 3 7 0 و ًّ 507 
لله يك : «إنَّ أحَقَّ الشّرُوط أن يُوَنَى به مَا اش به الفرُوج» متفق 
و0 
ا 
* مفردات الحديث: 


- إنَّ أحق الشروط : «أحق» منصوب علئ أنّه اسم (إنَ4 قال صاحب الإكمال: 
إن أبحق عا دعر أو ل عند كاقة العلعاء: 
- الشروط: جمع شرطء والمراد بها الشروط المباحة» المتعلقة بالتكاح» مما 
ا ا ونوعه. والسكن» ونشو دللك: 
-ماا فيه انان أي : صارت لكم بها حلالاً» نقيض الحرام : 
ل مثل فلس وفلوسء الأصل في هلذه المادة أنّها تدل على 
انفتاح في شيءء كالفرجة في الحائط. ففرج بين شيثين؛ جاء في الأمور 
المعنوية» كتفريج الشدة» وهي الخلوص منهاء ومن ذلك المَرْج من الإنسان 
يطلق علئ اقل والدبر؛ لأنّ كل واحد منهما منفرج ٠‏ , 
قال في المصباح : وأكثر استعماله في العرف في القبّل. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ‏ بسبب العقد ‏ ما له فيه منفعة 
وغرضٌ صحيح.» ويجب الوفاء بالشروط؛ لقوله كَلْهِ: «المسلمون على 
شروطهم). 


"١‏ قال شيخ الإسلام: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة» ولا يحرم 


.)١518( البخاري (2)71751 مسلم‎ )١( 


توضبح الأحكام من بلوخ المرا 
توضيح م من بلوع المرام 
منها ويبطل» إلا ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله» وأصول أحمد أكثرها 
تجري علئ هلذا القول» ومالك قريب منه. 
قال ابن القيم: الضابط الشرعي أنَّ كل شرطٍ خالف حكم الله تعالئ فهو 
باطل» وما لم يخالف فهو لازم. 

قال الفقهاء : والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. 

وقال الشيخ تقي الدين: وكذا لو اتَّفقا عليه قبل العقدء» وهو قول قدماء 
قال في الإنصاف : وهو الصواب الذي لا شلك فيه. 
قُلتُ: وقطع به في الإقناع والمنتهئ» فيكون هو المذهب . 

5 الحديث يفيك وجوت الوفاء بالشروط» قال تعالن : #8 ينها الدرت اموا 

وفوا الْمُفُودِ4 [المائدة: ]١‏ ولو لم تكن مغتبرة ما أمَر بالوفاء بها 

5 ويدل علئ أنَّ أحق ما يوفَّى به هي شروط النكاح؛ لأنَّ أمره أحوط» والبذل 
فيه لأجل تلك الشروط هو أغلئ ما تملكه المرأة» وتحافظ عليه» فيتعيّن 
الوفاء به . 

1 الشروط التي يجب الوفاء بهاء هي الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة 
رعرع تان خالفتهما فتحرم ولا تصح» ولذا قال ككلِ: «ما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالئ» ما كان من شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط». 

قال الإمام الشافعي: أكثر العلماء حملوه علئ شرطٍ لا ينافي مقتضئ 
التكاح» ويكون من مقاصده» كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق عليها 
وكسوتهاء هلذا؛ ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه . 

وأما الشرط الذي يخالف مقتضئ النكاح» كشرط ألا يقسم لهاء فلا 
يجب الوفاء به بل يكون لغوًا. 


/ا- 


4 


-5 


0 - 
من الشروط الصحيحة أن يُصَّدقَها شيئًا معيئاء أو أن لا يخرجها من بلدهاء 
أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادهاء فمثل هلذه الشروط صحيحة 
لازمة. 
من الشروط الفاسدة أن تشترط عليه طلاق ضرّتها . 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال: «نهئا رسول الله يكِةِ أن تسأل المرأة 
طلاق أختها؛ لتكفاأ ما في إنائها» . 

ل د يم آل الشيخ : إذا شرطت طلاق ضرتها صحّ 
عند أبي الخطاب» وعليه أكثر الأصحاب . 

والقول الثاني : أنه ليس صحيحًاء وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وهلذا 

هو الصحيح ؛ لأنه لا يحل أن تشترطه» ولو شرطته فهو لاغ؛ لحديث: اكز 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». 
قال الخطابي : الشروط في النكاح أنواع : 
-١‏ بعضها يجب الوفاء به» وهو ما أمر الله تعالئ به» من إمساكٌ بمعروف» أو 
تسريح بإحسان . 
-١‏ وبعضها لا يوفّئ به» كطلاق أختهاء لما ورد من النَّهي عنه . 
''- وبعضها مختلف فيه» كاشتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا ينقلها من منزلها 
إلى منزله» وما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصّداق» وبصحة هلذه 
الشروط وأمثالها قال الشافعي وأحمد وإسحاق . 


٠‏ الله تبارك وتعالئ عظَّم أمر عقد النكاح» وأوصئ بهنذه الرابطة الزوجية أن 


تراعئ» وأن يُحافظ عليهاء وإِنَّ استحلال الفروج أمرُ ليس بالسّهل» ولا 
بالهيّن» فقد قال تعالئ : # وَعَاشِروهَنَ بالْمَعْروفَِ © [النساء: 19]» وقال 
تعالى : « وَطََنَ مِْلُ الى عَلِْنَ موف © [البقرة : 128] وسَمّيّ العقد ميثاقًا 
علطا فقا : < يكيف توك وود أ ف شجكم إن بن ولمذ رك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي ييه 
مِنحكُم يِتََفَاغَإِيظًا (()4 [النساء] . 
وقال كَلَةِ في خطبته في حجة الوداع يعظ الناس: «ارّ تّقوا الله في النساءء 
نإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم عد فاستوصوا 
فيهنَ خيرًا" . 

١‏ قال ابن القيم: الوفاء بشرؤط النكاح الصحيحة» هي أحق أن يوفئ بهاء 
وهر منتفين الشترع 6 نو العقل» والقياس الصحيح» فإنَّ المرأة لم ترض 
ببذل بضعها للزوج» إل علئ هنذا الشرط» ولو لم يجب الوفاء به لم يكن 
العقد عن تراض . 


كتاب النكا 
لس ست ا 0ككتتتك0 5 لتك 


1آ- وعَنْ سلّمَة بْنِ الأكوّع 0 نال : (رَخَصَ 
رَسُولُ الله يكل عَامَ أُوْطاسٍ فِي المُنْعةِ نَل ثة أيّام َم تهَى عَنْهَاا رَوَاهُ 


, 


مفردات الحديث: 

- أوطاس : بفتح الهمزة» وسكون الواوء ثم طاء مهملة» بعدها ألف. وآخره 
سين مهملة» لما هزم النبنٌ يل هوازن في حُنين» انتهئ بعض فلولهم إلى 
أوطاس» وتجمعوا فيه» فبعث في أثرهم سرية عليها أبوعامر الأشعري» 
فحصلت معركة» هي امتداد لغزوة حنين في الزمان والمكان» ولا يوجد الان 
مكان بهلذا الاسمء وإنما قال لي بعض الثقات المطلعين من سكان تلك 
المنطقة أن أوطاسن بق العسمّاة الآن بنةالبهيتةة الواقعة بيخ السيل الكبير «قرن 
المنازل» وبين نخلة اليمانية» تبعد عن مكة شرقًا بنحو ستين كيلوء ولا تبعد 
صحة هلذه التسمية» فإِنَّ هذا المكان يتلاءم مع أحوال الغزوة» ووصف دريد 
ابن الصمة له بقوله: 

انِعُمّ مَجَالٌ الخَيْلٍ ؛ لا حَزْنٌ ضرم, ولا سَهْلُ دَهِسنٌ) 

المتعة: يقال: تمتع تمتعا "هرم !التو بالشيء» وهو الانتفاع بهء والاسم 
المتعة» وهو النكاح: المؤقت بأمدٍ معلوم» ويرتفع النكاح بانقضاء الزمن 
المؤقت . 


.)١1506( مسلم‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حادلقه 
3- وَعَنْ عَلِنَ ‏ رَضِيَ اللّهعَنْهُ ‏ قَالَ: «تَهَى رَسُولُ الل يك 
عَن المُتعَةِ عَامَ خَيْبْرَ) م يا 
5ح وَعَنْ عَلِينَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ «أنَّ رَسُولَ الل يه نَهَى 
عَنْ منْعَةٍ الّسَاءِء وَعَنْ أكْل الْحُمُرٍ الأَهْلية يوم خَيْبرَ لا 0 
0 


جو 


] 2100 1 كل أذ لم في الانجفاع من النّسَاءعٍء 


00 2 َه ند 3 8 
تلعفل يلا .نولا تأخدوا إذا اشر شاه أخر 0 
رفو مي عه 


وَأَبُودَاوُدَ» وَالنَّسَائَىُ» وابْنُمَاجَهْء وَأَحْمَدُء وَابْنِ ن جِبّانَ” " . 


ف بكي حي 

ا الخعة سعقة من «العيد بالشيءء سمت بذّلك؛ لأنَّ الغرض أن يتمتع 
الرجل بالمرأة المعقود عليه إن مدة. 
وتعريف عقدها: أنَّ الرجل يتزيّج المرأة إل مدة معلومةٍ أو مجهولة. 


.)١5019( مسلم‎ 2)0١١6( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري »)41١7(‏ مسلم »)١507(‏ الترمذي »)١7/45(‏ النسائي »)١51/5(‏ ابن ماجة 
.)١951(‏ ش 

(0) مسلم ,)١505(‏ أحمد (504/9)» أبوداود (2501/5» النسائي (07758): ابن ماجة 
(؟95١).‏ ابن حبان .)5١55(‏ 


كتاب التكاح 

"- ونظامها عند الرافضة هي نكاح مؤقت بأمدٍ معلوم أو مجهول» وغايته إلى 
خمسة وأربعين يومّاء وينتهي العقد بانقضاء الزمن المؤقت . 

'”- وهو عندهم لا يوجب نفقة» ولا يحصل به توارث» ولا نسب» وليس له 
عدة» وإنّما فيه الاستبراء . 

4- رخص في المتعة زمن يسير للضرورة» ثم حرّمت تحريمًا مؤبدّاء فهلذا 
الترخيص المؤقت أوجد شبهة عند نفرٍ قليلٍ» خصو فته أيضا عدن 
الضرورة» ثم رجعوا أيضًا عن هلذا الترخيص» ومنهم ابن عباس » فقد رجع 
وقال بالتحريم» ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمها تحريمًا مؤبدًا 

قال ابن هبيرة: أجمعوا علئ أنَّ نكاح المتعة باطل» لا خلاف بينهم في 
ذلك. 
قال شيخ الإسلام: الروايات المتواترة متواطئة عل أنَّ الله تعالئ حرّم المتعة 
بعد إحلالهاء والصواب: أنّها بعد أن حرمت لم تحل ٠‏ وأنّها لما حرتمت 
عام فتح مكة. لم تحل بعد ذلك . 

قال القرطبي : الروايات كلها متّفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يطل» 
وأنّه حرمت بعد ذلك» ثم أجمع السلف والخلف عل : تحزييها لكام يا 
يلتفت إليه من الروافض . 

5 الحديث رقم (870) يدل علئ تحريم المتعة عام أوطاس. وذلك في شوال 
من عام ثمانية من الهجرة» وأنَّ الرخصة فيها ثلاثة أيام فقط 

1 أما الحديث رقم (877) فإنه يفيد أنه حصل في المتعة ترخيص» وأنّها بعد 
هلذا الترخيص حرمت تحريمًا مؤبدًا إلئ يوم القيامة . 

ويدل حديث رقم (8770) علئ وجوب الإقلاع في الحال عن هلذه الرخصة» 
وإخلاء سبيل هلؤلاء المستمتع بهنًّ» ليذهبن إلى أهلهن . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح روم 
4 ولم يذكر في هلذا الإخلاء طلاق ولا فسخ» مما يدل علئ أنه ليس بعقد 
حقيقي » يوجب الطلاق والفسخ. وإنما المرأة أشية بالأجير تنتهي مدته )» 


فيترك يذهب إلى أهله . 
4 نهل عن الأخذ مما أعطيت من أجر؛ لأنّه عوض عن استمتاعه بها هلذه 
00 


البعة أبعم تر عر ليك فا 

قال الإمام النووي: الصحيح المختار أنَّ تحريم المتعة وإباحتها كانا 
مرنين. وكانت حلالاً قبل خيبر» نّم خرّمت يوم خيبر» ثمَّ أبييحت يوم فتح 
0 وهو يوم أوطاس» لاتصالهماء محري بعد ثلاثة أيام تحريمًا 
مؤبدًا إلئ يوم القيامة» ولا يجوز أن يُقال: إِنَّ الإباحة مختصةٌ بما قبل يوم 
التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح؛ لأنَ الروايات التي ذكرها مسلم في 
الإباحة يوم الفتح صريحةٌ في ذلك فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع من 
تكرير الإباحة . 

١‏ قال الشيخ صديق خسن خان في الروضة الندية: قال في شرح السنة: اتّمق 
العلماء عل : تحريم المتعة. لو 0 
إل يوم القيامة هي الحجة في هلذا الباب» ولا يعارضه ما روي عن بعض 
الصحابة أَنّهم ثبتوا علا المتعة فى حياته يِه وبعد موته إل آخر أيام 
عمرء فإنَّ من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم» واستمرار من 
استمرَ عليها إنّما كان لعدم علمه بالناسخ . 

السو الوك و 


كتاب النكاح 


أن كون التحليل قطعيًا؛ لكونه منصوصًا عليه في الكتاب العزيزء فذلك» 
وإن كان قطعي المتن» فليس بقطعي الدلالة لأمرين : 
أحدهما : أنه يمكن حمله علئ الاستمتاع بالتكاح الصحيح . 
الثاني : أنَّه عموم» وهو ظني الدلالة. 
علئ أنه قد روئ الترمذي عن ابن عباس أنه قال: اإنّما كانت المتعة سحتو 
نزل قوله تعالىئ : ا إلَاعكَ أيهم أوْمَاملَكتَ ليسَمْ4 [المؤمنون ا 

قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام»؛ وهنذا يدل علئ أنَّ التحريم 
بالقرآن» فيكون ما هو قطعي المتن ناسخًا لما هو قطعي المتن. 

وإذاكان التتعليل 'قطعا لكونه قلاوقع الماح من الجميع عليه في أول 
الأمرء فيقال: قد وقع الإجماع أيضًا علئ التحريم في الجملة من الجميع» 
وإنّما الخلاف في التأبيد: هل رُفِعَ أم لا؟ 

وكون هلذا التأبيد ظنيّاء لا يستلزم ظنية التحريم» الذي رفع النسخ به 
فالحاصل أنَّ الناسخ للتحليل المجمّع عليه هو التحريم المجمع عليه 
المقيّد بقيد ظني» وهو التأبيد؛ فالناسخ قطعي» فهلذا على التسليم أن 
ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعيّاء كما قرّره جمهور أهل الأصول . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح ديه 


5ه وَعَن ابْن مَسْعُود - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «لِعَنّ رَسُولَ 


200 


0 1 200 5 - 7 أ رر 2 ملعك + 
الله كيد المحلل وَالمحَلل له» رواه احمد» وَالِنْسَائَنٌ ' وَالْتَرْمذٌْ 
0 20 0 اء. 8 > ه ”| سس .رم 000000 03 2 _- 
وق" »وفى الاب عن على أخرّجَه الأربَعة إلآ التّسَائت”" , 


وهو من حديث عبدالله بن مسعود» ولحديثه طريقان: 
الأولئ: أخرجها أحمدء والنسائي» والترمذي» وابن أبي شيبة» 
والبيهةن: 
قال الترمذي: حديثٌ حسنٌّ صحيح». وصحكّحه ابن القطان» وقال ابن 
دقيق العيد: علئ شرط البخاري . 
الثانية: عن أبي الواصل عنه به» أخرجها إسحاق ورجال السند ثقات» 
رجال مسلم» غير أبي واصل» وهو مجهول . 
وأما شواهده فمنها : 
-١‏ حديث أبي هريرة أخرجه أحمدء وإسحاقء والترمذي فى العلل» وابن 
الجارود. الوق وحسّنه البخاري . 1 
اتويت ان تن أن نطاليع.. الخرية ا لحووة برابوداركة: والموملى ادق 
ماجه» والبيهقي من طرق عن الشعبي عن الحارث عنه» وعند أحمد من 
طريق أبي إسحاق عنه» وفي السند الحارث الأعور ضعيف» فهو منّهم 


.)١597/7( النسائي‎ .)١١١١( الترمذي‎ ».)558/1١( أحمد‎ )١( 
.)١91780( ابن ماجه‎ »)١١١9( الترمذي‎ »)75١75( (؟) أبوداود‎ 


كتاب النكاح 


لكك 
بالكذب . 

"ا حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه مرفوعا من طريق زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف . 

وهلذه أحاديثٌ تواردت على معنئ واحد» بعضها جيدٌ وبعضها ضعيف» 
ولكنّه ضعفٌ خفيف» ولذا فهي شاهدةٌ بطرقها على صحة ماجاء في هلذا 

الباب. اه ملخصًا من إرواء الغليل للألباني. 
ولصحته فقد احتجّ به ابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم» والحافظ ابن 

حجرء والصنعاني» والشوكاني» وغيرهم. 

#«مغردات الحديث: 

- المحثّل : بكسر اللام» اسم فاعل» سمي محذّلاً لقصده الحل في موضع لا 
يحصل فيه الحل . 

- المخلل له بفتح اللام» اسم مفعول » هو الذي يُراد إجراء التحليل من أجله» 
ونكاح التحليل أن يتزوج المحثّل كبر الزام المظلفه البائنة تخوتة كبو 
بشرط أنه متئل أحلّها للزوج الأول طلّقها. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - نكاح التحليل هو أن يتزوج المطلقة ثلاناء بشرط أنه متي أحلَّها الثاني للأول 
طلقها. 

١‏ قال الترمذي: العمل علئ هلذا الحديث عند أهل العلم» وهو قول فقهاء 
التابعين» لما روى الحاكم وابن : ماجه من حديث عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله كك : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال : بل يا رسول الله قال: 
هو المحلّل» ٠»‏ لعن الله المحلل» والمحذّل له) . 

الحديث يدل على تحريم التحليل» والنَّهي يقتضي البطلان. 

قال الشيخ تقي الدين: أجمعوا علئ تحريم نكاح المحلل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يحت 0 
واتّفق أهل الفتوئ علئ أنه إذا اشتّرط التحليل في العقد كان باطلاً . 
فال فى شرج الزقناع : نكاح المحلّل هو أن يتزوجها بشرط أنه م: ونيا احلا 
للأول طلقهاء أو نوئ المحلل أنه متئ أحلّها للأول طلّقهاء ولم يرجع عن 
نيته عند العقد» والنكاح في الصورة المذكورة حرام غير صحيح . 

انزولة يحل يتجاع المتتعلل الإبانجة للزوع الأول لبطلانه. 

5 قال الموفق : فلو شرط عليه قبل العقد أنْ يحلّلها لمطلقها ثلاناء ف ووو هن 
العقد غير ما اشترط عليه» وأنَّ نكاحه نكاح رغبة» صمَّ نكاحه . 

3 كال شيخ الاسلام : التحليل الذي يتواطئون عليه مع الزوج لفظيٌ أو عرفيٌ» 
علئ أن يطلّق المرأة أو ينوي الزوج ذلك» فقد لعن رسول الله يي فاعله في 
أحاديث متعددة» ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هلذا العقدء ولا يحل 
للمحلّل إمساكها بل يجب عليه فراقهاء وهلذا ما اتّفْقَ عليه الصحابة 
والتابعون واتفق عليه انو الفتوئ كلهم» ليا أنه إذا اث شترط التحليل في 
العقد . » صار باطلاً بلا فرق عندهم» بين هلذا العرف أو اللفظ . 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: : نكاح المحثّل لم يُبح في ملة من الملل 
فقط» ولم يفعله أحد من الصحابة» ولا أفت به واحد منهم . 

كال لشي ميدق ص ٠‏ لايك لعو المتعال مووي عق طرق عن اجواغر 
من الصحابة» بأسانيد بعضها صحيحٌ صحيحٌ» وبعضها حسن, واللعن لا يكون إلا 
علئ ذنب هو أشد الذنوب . 


فد حم فك 


كتاب التكساح 


آ# ا 2 زة 0 2 7 عو سروم 
ييه : «لآ يَنْكِحٌ الرَانِي المَجلودٌ إلا مثلة» روا |- 00 
وَرجَالُهُ يقَا 0" 


قال ابن حجر: رجاله ثقات» وقال ابن عبدالهادي في المحرر: إسناده 
صحيح إلى عمروء وهو ثقة محتج به عند الجمهور. اهف وصحّحه الحاكم»ء 
حي 
مفردات الحديث: 
- الزاني المجلود: الزاني: هو من اقترف فاحشة الزناء وأما المجلود: فهو 
الذي أقيم عليه حد الزناء وهو وصفٌ أغلبي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ النكاح لغة: الوطء والعقدء وسمي هنا ما يفعله المجلود نكاحًا مجارّاء لا 
قيقة حقيقة ؛ أنه عل طريقا إلئ الوطء . 
ارا أنَّ المراد بالحديث هو تشنيع الزناء وأنّه لا يقع من رجل عفيفٍ 
على امرأة عفيفة» وإنما يقع من رجلٍ عادته الزناء علئ امرأة مثله مسافحة 
زانية . 
ل ا ريم : # الزن لَايَكمْ 
إكَادَايَة أ فرك َه لايتكنها إَِاوانٍ أو مرق وَحْرْمَ لك عَلَ ومني (م)4 [النور] 


.)5١61( أحمد (؟/3755). أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححان 
. قال ابن كثير : هلذا خبرٌ من الله تعالئ بأنَّ الزاني لا يطأ إلا زانية» أو مشركةء 
أي : ل يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانيةٌ عاصية» أو مشركةٌ لا ترئ حرمة 
ذلكء» وكذلك الزانية: « لا مها إِلَا ان أو مُشَرلكٌ 4 [النور : "1 أي عاص 
بؤناة أو شرك لا يعتقد تحريمه . 
قال النووي: عن حبيب بن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
ليس هنذا بالتكاح» وإِنّما هو الجماعء لا يزني إلا زانٍ أو مشرلٌ . 
وهلذا إسنادٌ صحيح» وروئ ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَكِِ: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» . 
وقال ابن جزي : معن الآية ذم الزناة» وتشنيع الزناء وأنّهِ لا يقع فيه إلا 
زان أو مشركٌء ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانيةٌ أو مشركة. 
و«يتكح» علئ هلذا بمعن يجامع . 
قال شيخ الإسلام: مَنْ أوّل هلذه الآية نامقل فبطلان قوله ظاهر. 
4- وحمل الحديث أكثر العلماء علئ معني : أنّ الزاني المجلود لا يرغب عقد 
زواجه إلا علئ مثله» وكذلك الزانية» لا ترغب في الزواج إلا من عاص 
كلها ١‏ 
5 الذي يدل عليه الحديث هو النَّهي عن ذلك - لا الإخبار عن مجورّد الرغبة - 
وأنّه يحرم أن ينكح زانٍ عفيفة » كما أنه يحرم أن تنكح عفيفةٌ زانيّاء وصرّح 
بالتحريم بقوله تعالئ: # وَحَرْم دَلِكَ عل الْمَؤْنِينَ © 4 [النور]ء أي كاملي 
الإيمان الذي هم ليسوا بزناة» فإنّه «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : الزاني لا يُقِمِ على نكاحه من النساء إل 
أنه نئئ زانيةٌ» يُناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله» والزانية كذلك؛ لا ينكحها 
إِلآرَانِ أو مشرك . 
وهلذا دليل صريح علئ تحريم نكاح الزانية حت تتوب» وكذلك إنكاح 


كتاب التكاح 


-- 


الزاني حتىئ يتوب . 
1- وقال في نيل المآرب : وتحرم الزانية على زَانٍ وغيره حتئ تتوب وتنقضي 

عَدَّتهنا. 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم : لا يجوز زواجه بامرأة حاملٍ منه بالزناء 
حتئ تقضي عدَّتها بوضع حملها. 
قال شيخ الإسلام: نكاح الزانية حرام حت تتوب» سواء كان زنئ بها هو أو 
غيره» هلذا هو الصواب بلا ريب» وهو مذهب طائفة من السلف والخلف» 
منهم أحمد بن حنبل» وغيره» ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. 

وإذا كانت المرأة تزني» لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال» بل 
يفارقهاء وإلاً كان ديوئًا؛ لاختلاف المادتين» نجاسة وطهارة» وطيبًا 
وحُيئاء ولاختلاف الوطءء حلالاً وحرامًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ج6» 


10 0 عاد ا اله عَنْهَا - قَالَتْ : «طَلَقَ رَجُلُ 

0 روجا رَجُلٌ ثم طَلَقَهَا قَْنَ أن يَدْخُلَ بهَاء كَأرَاَ 
رَوْجْهَا الأول ها َال شولا عن ذلك : قَقَالَ: لآ 
حت ون 0 مَا داق الأول مكدو علد :و اللقط 


2000 


- 


* مفردات الحديث: 
- رجل : هو رفاعّة بن شمول القرظي» ورقاعة: بكسر الراء» وتخفيف الفاء. 
- الرجل الثاني: عبدالرحمن بن الزّيير بن باطيا القرظي أيضًاء والرّبير بفتح 
الراعع» وكسوالناكء الموعدة: 
يَدَخَل نه "السراد بالنضول :هنا لين نجوه لكلو وإتما هو الوطء: 
- يذوق: يُقال: ذاق يذوق ذوقًا: اختبر الطعم» والذوق هو الحاسة التي تميز 
بها خواص الأجسام الطعمية» بواسطة الجهاز الحسّي في الفم» ومركزه 
اللمافء 

قال في المحيط : الأصل في الذوق تعرّف الطعم, ثم كثر حت جعل عبارة 
عن كل تجربة» ومنه معن الحديث . 
عسيلتها: بضم العين» وفتح السين بعدها ياء مثناة» تصغير عسلة» والعسل فيه 
لغتان: التأنيث والتذكيرء فأتت العسيلة لذلك؛ لأنَّ المؤنث يُرَدُ إليه الهاء إذا 
يدو 0 

قال في النهاية: شبّه لذة الجماع بذوق العسل» فاستعار لها ذوقّاء وقد 


10 البخاري (6)0151 مسلم: (1480). 


كتاب النكاح 

(0.»© سنس 

روت عائشة أن الَبىَ ل قال «السياه لطا ١‏ 

200000 . فسأل : جاء في البخاري أنَّ التي سألت هي امرأة رفاعة» وجاء 
في فتح الباري أنَّ اسم المرأة السائلة المطلّقة هي تميمة بنت وهب القرظية ولا 
مانع من أن يكون كل من المطلّق والمطلّقة جاءا إلئ رسول الله يَلِ فسألاه . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الطّلاق بلفظ الثلاث» سواءٌ أكانت مجموعة بلفظ واحدء أو مفرقة بكلمات 
مكررات »لم يتخللهن رجعة ولا نكاح: هو طلاق بدعي محرّم» وسيأتي 
بحثه إن شاء الله في كتاب الطلاق . 

3 المطلقة ثلانًا لا يحل لمطلّقها الرجوع بها حتئ تنكح زوجًا غيره» ويجامعها 
الزوج الثاني كم يطلقهاء وتعتد منه» قال تعالئ : 8 ون طَلَمَهَا لا َل لَمُ من 
كدح 5 4 [البقرة : 

ا د ون ا ريه معيد» التسال» » فإذا تزوجها 
الثاني راغبًا بهاء ثم طلّقهاء واعتدت» حلّت للزوج الأول» قال تعالئ : 
طون لها كا جتاح حَلت سآ أن رابآ إن عن أن قيس 1و ُو [البقرة: 3]. 

- أما إِنْ قصد الثاني بزواجه التحليل للأوّلء فإنَّ العقد غير صحيح» بل هو 
باطلٌ» ونكاحه ووطؤه محرّم. ولم تحل للزوج الأول؛ فقد جاء عن النبي 
0000 : العن الله المحلل والمحذل له . 

- ولابْدَ لصحة حِلَّها للزوج الأول» وطء الزوج الثاني» كما قال ككل 
لاحن يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» وهو كنايةٌ عن الجماع . 

فق الغلماء علا أن التكاح الذي يحلها هو الإصابة» وذلك بإيلاج الحشفة 
اد قاض مسرن - في فرج المرأة المطلّقة» مع انتشار» وإن لم ينزل» 
فلا يكفي مجرّد العقد. ولا الخلوة» ولا المباشرة دون الفرج. ولا كون 
العقد الثاني باطلاً أو فاسدًاء بل لا بد أن يكون بعقدٍ صحيح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح ل 


لد سك 


يشترّط بلوغ الزوج الثاني» ما دام أنّه يجامع مثله» وهو ابن عشر سنين . 

2007 : شريعتنا أجمل الشرائع» وأقوم بمصالح العباد» فله أن يعاف 
زوجته» فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إل ردهاء فإذا طلّقها الثالثة لم 
يبق له عليها سبيل» إل بعد نكاح زوج ثانِ» نكاح رغبة» فإباحتها بعد الزوج 
الآخر من أعظم النعم . 

4 قال الرازي: الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع 
صاحبهء لا يدري أنه هل يشق عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك 
يظهرء فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعَظمت المشقة على 
الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة . 

ثم لما كان كمال التجربة لا يحل بالمرة الواحدة» فلا جرم أثبت تعالئ 
حق المراجعة بعد المفارقة مرّتين» وبعد ذلك فقد جرّب الإنسان نفسه في 
فلك المفارقة :وغرف حال قليه قن ذلك البائت» "فك كات الأصلم إمساكها 
راجعها وأمسكها بالمعروف» وإن كان الأصلح له تسريحها سرّحها على 
أحسن الوجوه» وهلذا التدريج والترتيب يدل علئ كمال رحمته ورأفته بعباده. 


4 وقال سيد قطب: إن الطلقة الأو لا يدث وتحررةة» فأما الثانية فهي تجربة 


أخرئ » فإن صَلّحت الحياة بعدهما فذاكء وإلاً فالطلقة الثالثة دليلٌ على 
فساد د أصيلٍ في حياة الزوجية» لا تصلح معه حياة» فيحسن أن ينصرف 
كلاهما إلى التماس شريكِ جديد. 
فإن طلّقها الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا» وللكنخ نشوط: 
0 د ُقِيمَا حو الله » [البقرة: .]7٠‏ 
فليسا متروكين لشهواتهما ونزواتهما » في تجمع أو تفرق » وإنما هي 


كتاب النكاح 5 باب الكفاءة 


أب الكفاءة 


٠. 


مقدمةهة 


الكفاءة: بفتح الكاف» هى لغةً المساواة» ومنه الحديث: «المسلمون 
تتكافأً دماؤهم» أي تتساوئ» فالكقدة والكدرس بوزن ققل» وقفول» هو المثل 
والنظير» ومنه الكفاءة في النكاح . 
قال في كشاف القناع ما خلاصته : 
وشرعًا: الكفاءة معتبرة في خمسة أشياء : 
١-الدَّينَ:‏ فليس الفاجر والفاسق كفوءا لعفيفة. 
؟ الحرية: فلا يكون العبد كفوءا للحرّة. 
تاجر . 
5- اليسار بمال: حسب ما يجب لها من النفقة والمهرء فلا يكون المعسر كفوءًا 
لموسرة. 
4 النسب: فلا يكون الأعجمى كفوءًا لعربية. 
والعرب من قرشي وغيره»ء بعضهم لبعض أكماء؛ وسائر الناس بعضهم 
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: الذي عليه أهل السنة 
والجماعة اعتقاد أنَّ جنس العرب أفضل من جنس العجمء وأنَّ قريشًا أفضل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العرب» وأنَّ بني هاشم أفضل قريش» وأنَّ رسول الله بككِهِ أفضل بني هاشم . 
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرّد كون النبي كَل منهم. 
بل هم في أنفسهم أفضل . 
قال الكرماني: هلذا مذهب أئمة أهل العلم» وأصحاب الأثرء» وأهل 


السنة المعروفين بهاء فمن خالف هلذا المذهب. أو عابه» فهو مبتدعٌ» خارج 


عن الجماعة» زائلٌ عن منهج السنة وسبيل الحق» الذي عليه أحمد» وإسحاق» 
والحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم» فتعرف للعرب مقامهاء وفضلهاء 
وسابقتهاء وحسُبهم حديث: «حب العرب إيمان» وبغضهم نفاق» وهو حديثٌ 
ضعيف ؛ للكنه في الفضائل . 
وسبب هنذا الفضل - والله أعلم ‏ هو ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم 
وأخلاقهم ا اس ل ا ا 
والعرب أفهم من غيرهم, وأحفظ. وأقدر على البيان والعبارة» ولسانهم أتم 
لسانء بيانًا وتمييرًا للمعاني . 
وأمّا العمل : فإ نهم جبلوا علئ الأخلاق الكريمة» وهي الغرائز ز المخلوقة 
في النفس» وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم» فهم أقرب إلىئ السخاء» والحلم 
والخضافةة والوفاءء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» للكن كانوا قبل 
الإبلام كابلين للخيزء معطّلين عن فعله» ليس عندهم علمٌ منزّل من السماء» 
ولا شريعة موروثة عن نبي» ولا هم أيضًا تعلو ببعض 0 العقلية 
المحضة» 0 وتلقوه عنه» زال ذلك الرّين عن 
قلوبهم» واستنارت بهداية الكتاب الذي أنزله علئ عبده ورسوله» فأخذوا هنذا 
الهدي العظيم بتلك الفطرة الجديدة» فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة 
فيهم» والكمال الذي أنزل الله إليهم» فصار السابقون الأوّلون من المهاجرين 
والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياءء وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم 


كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 
بإحسان إلى يوم القيامة» ومن تشبه بهم . 

والله تعالئ خص العرب بأحكام تميّزوا بهاء ثم خصٌ قريشا على سائر 
العرب بما جعل فيهم من خلافة الوه وغير ذلك من الخصائصء» ثم خصٌ 

بني هاشم بتحريم الصدقة» واستحقاق قسط من الفيء» إلى غير ذلك من 
0 فأعطئ سبحانه وتعالئ كل درجة من الفضل بحسبه» والله أعلم . 

وقال تعالئ: « وَإنَّمُ لود لكَ وَلقَوَيكَ 4 [الزخرف: 44]» وقال تعالئ : 
«لْقَد جَآةَكمْ رَسُولك يَِنْ أَنشرِحكُمَ 4 [التوبة: 8؟1] وقال يل : «اختار الله 
من بني آدم العرب, واختار من العرب مضرًاء واختار من مضر قريشّاء واختار 
دن اران ني هافك بواختاري امك اباي عاق باوانااحيا راوع خياره لفن اح 
العرب ف فبحبي أحبهم؛ ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم»» وقال 45 : «أحيًُا 
العرب لثلاث : لأني عربي» والقرآن عربي» ولسان أهل الجنة عربي» حديث 
حسن » أي 0000 عل الاصطلاح العام لا حسن إسناده علد طريقة 
المحدثين؛ فإنَّ فى الحديث ضعمًا . 

قال شلمان + لمكم يا نطقي لغيرتب» لتفغييل رسك اله كله ريات :ا 
نتكح نساءكم» ولا نؤمكم في الصّلاة». 

ولما وضع عمر ديوان العطاء؛ كتب النّاس على قدر أنسابهم فبدأ 
بأقربهم نسبًا من رسول الله يِه فلمًا انتقضت العرب ذكر العجم . 

هلكذا كان الديوان علئ عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء إلئ أن 
تغير الأمر. اه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -. 

وقد جاء في الحدث الصحيح أنَّ لني ل قال: «خياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا تَقَهُوا) 

والاوق ديد : بعر قانع النادا لز وده وروا عرد كا ليكة حوس 
في خلقه في كل شيءٍ من جمادٍ ونباتٍ وحيوانٍ وإنسانٍ» بحسب ما أودع فيه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 0 


من خصائص . فالله جلَّ وعلا يفضل بعض الأشياء علئْ بعض . 
أما من حيث الواجبات» فالمسلمون أمامها سواء» لا فضل لأحد علئ 


8 


أاحد. 

وكذلك هم أمام الحقوق سواءء فلا تفضيل لبعضهم على بعض » وهم 
أمام الله تعالئ على حسب تقواهم» قال تعال: 9 إنَّ أكرممٌ عند َس كم » 
[الحجرات: 211 وإِذنْ فليس هنا تفاوت بين. النصوص» وإنما كل منها في 
ناحية . والله أعلم . 


: 
ع 
3 


كتاب النكاح ّ باب الكفاءة 


00 سند 


1 ل وَالمَوَالي بِعْضْهُمْ أكمَاءُ بَعْض» 
إل حائكاء أو حَكَامًا) رَوَاهُ الحَاكم» وَفِي 00 رَاوِ ل يُسَير 
وَا سيك 11 بُوحَاتِم'". وَلَهُ شاهدٌ عِنْدَ البَزّارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يِسَنَدٍ 


وي | (7) 


24 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف جدًا . 

وقد روي من حديث ابن عمر» وعائشة» ومعاذ. 

قال الشيخ الألباني : إنَّ طرّق الحديث أكثرها شديدة الضعفء فلا يطمئن 
القلب لتقويته بهاء لا سيّما وقد حكم عليه بعض الحمّاظ بالوضعء ومنهم ابن 
عبدالبر. 
مفردات الحديث: 
العرب: قال في الوسيط : العرب أُمَّهٌ من النّاس». سامية الأصل» كان منشؤها 
جزيرة العرب» جمعه أعراب» والنسب إليه عربي . 
د أكناء بشع البمزة» وسكرن القاق احم كني ملك لكات 0و الكرثاء رهق 
المثيل والنظير» قال في الميحط : الكفاءة حال يكون بها الزوج نظيرًا للزوجة . اه. 

فالمراد بالكفاءة في النكاح: المساواة بين الزوجين في أمور 
مخصوصة منها النسب. 


.)53717 2417 /١( البيهقي (7/ 2174)» وانظر: العلل لابن أبي حاتم‎ »١( 
. البزار (/ا/53؟)‎ )90 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سه 01 


- الموالي : جمع مولى» وهو من انحدر من أصلٍ أعجمي . 
-حائكًا خاك ارت در كدجمر كا واعة : نسجهء فالحياكة هي نسج الثياب» 
والحائك هو الذي ينسج الثياب» جمعه حاكة . 
أو حجامًا: الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم, والحجّام محترف الحجامة. 
« ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل علئ اعتبار الكفاءة في النكاح بالنسب» وأنَّ العرب بعضهم 
أكفاء بعض» بلا فرق بين قريش وبين غيرهم من بقية العرب . 
قال في شرح الإقناع : فلا يكون من ليس من العرب كفوءًا لعربية؛ لأنَ 
العرب يعتبرون الكفاءة في النسب» ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون ذلك 
نقصًا وعارًاء ويؤيده حديث: (إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» . 
١‏ قال علماء الدرعية: وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائرٌ إجماعاء فقد 
زرَّج علي بن أبي طالب ابنته لعمر بن الخطاب» وكفئ بهما أسوة. 
ويدل علئ أنَّ الموالي بعضهم أكفاء بعض» وأنّهم غير أكفاء للعرب» وتقدَّم 
في المقدمة» النصوص وكلام العلماء في ذلك . 
4- ويدل الحديث عل اعتبار الكفاءة في المهنة» فإنَّ الحاكك والحجام والزبال 
يسن أكفاء لأصحاب الأعمال الرفيعة» والمناصب الكبيرة. 
هلذا الحديث متكلّة فيه» فقد استنكره انم وقال الدارقطني: لا 
اب متك موضوع :وله ظرق كلها واهية: 
والحديث مع ضعفه» فإنّه معارض بأحاديث أصح منه ستأتي إن شاء الله . 
1 الكفاءة معتبرة في حق الرجل دون المرأة ففقد صفات الكفاءة في المرأة 
غير معتبر» والكفاءة هى الدين» والمنصبء» والحرية» والصناعة غير 
الجرويةة ‏ والتمناوي وله تسد ف الأ لآ الرئة إنقاريه ذفه بكترت أبيد ةلا 


كتاب ا لنكاح 5 باب الكفاءة 


- 60 


بشرف أمه» فليست الكفاءة معتبرة في حق المرأة للرجل . 
الكفاءة معتبرة للزوم عقد النكاح. لا لصحته» وهي معتبرة في خمسة أشياء : 
(أ) في الدين: بأداء الفرائض» واجتناب النواهي» فلا يكون الفاسق 
كتونا للعتينة: 
(ب) النسب : فليس العجمي كفوءا للعربية. 
(ج) الحريّة : فليس العبد كفوءًا للحرّة. 
(د) الصناعة : فليس الحجَّام والحائك والزبّال أكمّاءً لذوي الأغمال الرّفيعة . 
(ه) اليسار: فليس الفقير المُعدم كفوءًا لذوي اليسار والغنى . 
فالكفاءة في هلذه الأشياء شرط للزوم النكاح» فإن لم يرض أولياء المرأة 
بالزوج لعدم كفاءته انفسخ التكاح؛ لأنَّ العار عليهم» فقد أخرج أحمدء 
والنسائي» وابن ماجه» بسند رجاله رجال الصحيح», من حديث عبدالله بن 
بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إل رسول الله يله فقالت: (إِنَّ أبى زوّجنى 
ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته» قال: فجعل الأمر إليها» . ْ ْ 
وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «(لأمنعنٌ تزويج ذوات 
الأحساب إلا من الأكمَاء» [رواه الدارقطنى] . 
ولبقت" الكماءة ترظًاالصحة التقاع لأمر النبي كل فاطمة بنت قيس 
القرشية أن تنكح أسامة بن زيد» وهو مولى» وقد زوَّج أبوحذيفة ‏ وهو من 
بني عبدمناف ا ل ل . [رواه البخاري]. 
وقال كَلِن: «إذا أتاكم من ترضون دينه وله فأنكحوه. إلا تفعلوه تكن 
ات اس ل ست بد 
شتراط الكفاءة في لزوم النكاح دون صحتهء هو مذهب جمهور 
7 ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» ولحعدة 0 الموفق: 
وهو قول أكثر أهل العلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 وَعن فَالِمَة بت قي - رَضِيّ اللدُعَئَْا - أن الب كلل 
قَالَ لها : كحي أَسَامَة) رَوَا 1 00 
عَم 5 


086 وَعَنّْ لي مني رمك الله عنه 
ديا بي بِيَاضَة أنْكحُوا 3 هنل وَانْكحُوا َيه وَكَانّ حَجَاما رَوَاهِ 


عو أ 


أبوداو حدق د وَالحَاكم بِسَنَدِ جيل" . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المصنف رحمه الله -: رواه أبوداود» والحاكم بسند جيد. 

كما حسَّنه المصنئف في التلخيص الحبير»ء وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذّهبِي . 
* مفردات الحديث: 
- بني بياضة : بنوبياضة بن عامر بطنٌ من بطون الخزرج» إحدى قبيلتي الأنصارء 
أصلهم من الأزد من قحطان. 
- أباهند: أبو هند مولئ فروة بن عمرو البياضي» واسمه عبدالله» وكان حجّامًا 
ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ هلذان الحديثان: الأوّل صحيحء والثاني جيد الإسناد» وهما يعارضان 


)01 مك 1 


(؟) أبوداود (؟١١5)»‏ الحاكم .)١54/5(‏ 


كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 
الحديث الذي قبلهماء من حيث اعتبار الكفاءة فى النسب» ومن حيث 
الكفاءة فى المهنة : 00 
ناقيات رين ويد ليج كان اعلبا هر 4 5 ان الرق ددمي اناد بودي 
سرئ عليه» لكد لخم كلحية الست» كنامز القن لد قاطمة رن قن 
القرشية إحديئ المهاجرات -مع قضلهاء وجمالهاء وشبابهاء وكمال دينهاء 
وعقلها ‏ أن تنكح أسامة بن زيد المولئ» مما يدل علئ عدم اعتبار الكفاءة 
فى النسب». ولا فيما أصله الحريّة» وأصله الرق. 
١‏ والحديث رقم (819) يدل على عدم اعتبار الكفاءة لا في النسبء ولا في 
الفيدة 
ذلك أنَّ النَِىَ يل أمر إحدئ قبائل الأنصارء وهم القبيلة القحطانية 
الأزدية العربية أن يُنْكَحُوا أباهند.ء وهو من أحد موالي بني بياضة 
المذكورين» وكان مع ما مسّه من الرق حجّامًاء والحجامة عند العرب 
صناعة دنيئة . 
فهلذان الحديثان يدلان علئ عدم اعتبار الكفاءة في النسب أو المهنئة» وتدل 
سعاهه اا والخلق 
قال تعالئئ : # انكر ل اَل ِندَ أدج 4 [الحجرات : 1]» وقال تعالي: 
هس [المائدة: 18]. 
وقال يَكْهْ: «لا فضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي» كلهم 
لآدمء وآدم من تراب» . 
والأحاديث في هلله المسألة كثيرة . 
:- وهلذا لا ينافي ما تقدّم في المقدمة من بيان فضل العرب» وميزاتهم. 
وخصائصهم »ء وما جَبَلهِم الله تعالئ وهّأهم له. 
فتلك أمور حُصُّوا بهاء وامتازوا بهاء وَضَلُوا غيرهم بهاء ولكنّها لا 


هع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
تجعل منهم طبقة مترفعة علئ غيرهاء ومتميزة ترئ لها من الحقوق أكثر من 
غيرهاء وتتخلّئ عن التزاماتها اللتوعة راد 40 نما هم وغيرهم في هنذا 
سواءء كما أنّهم أمام الله تعالئ سواء: إن أَكَرَمك عِندَ اه قدي » 
[الحجرات : 17]. 

5 قال شيخ الإسلام : ولا يصح لأحد أن يكح موليته رافضيّاء ولاه يترك 
الصلاة» ومتئ زوّجوه على أنه سني يصليء ثم بان بخلافه فإنهم يفسخون 
نكاحه. 

وليس للعمٌ ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن 
راضية بذلك باتفاق الأئمة» وكارك ب لحر الحريو الي 
تردعه وأمثاله عن ذلك . 


6د د د 


كتاب النكاح باب الخيار 


باب الخيار 


مو 


مقدمة 


الخيار: اسم مصدرء واسم المصدر هو ما خلا من بعض حروف فعله. 
وشارئ المضنيو فى الول لداعل العو 

والخيار فو ماني غير الأمرين كن إبقاء النكاح أو فسخهء وعقد النكاح 
من العقود اللازمة» التي لا خيار فيها ولا رجعة» وذلك لما روئ أصحاب 
السئن من حديث أبى هريرة أنَّ النبتَ يَكلِكِ قال: «ثلاث جدهنً جدء وهزلهن 
جد: النكاح, والطلاق» والرجعة» فإذا تم عقد التكاح بالإيجاب والقبول» بعد 
أنْ توفرت أركانه وشروطه؛ لزمء ولم يبق لأحد من العاقدين خيار مجلس» ولا 
خيار شرط» ولا غيرهما من الخيارات» وإنما لكل من الزوجين خيار العيب» 
كوانشا نل اوانه | ذقاء الف 

وللكن هناك أفراد مسائل» يطلب فيها اختيار أحد الزوجين» كما ستأني 
مفضيلة إن نام الله تعال . 

والسبب - والله أعلم ‏ في لزوم التكاح من حين العقد؛ وعدم الخيار فيه 
يرجع إلئ أمرين : 
الآوَل: أَنّهُ لا يتم العقد إل بعد مشاورة وتررٌ في الأمورء وسؤال كل واحدٍ من 

الزوجين عن الآخرء فلا حاجة إلى الخيار» كما يُحتاج إليه في البيع 

الذي مكرن وكثيرًا ما يقع فجأة. بلا سابق فكر وتأمّل» فيحصل فيه 

غبن» كدر للق فجعل له الخيار . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الثاني: أنَّ الرجوع فيه بعد إتمامهء واختيار الفسخ بعد العقد» يُحدث سمعة 
عندالناس للطرفين سيئة » وتشعت الظنون» والتخرصات» كما يحصل 
بين الزوجين والأسرتين من النفرة والعداوة الشيء الكثير» والله أعلم . 


كستاب النكاح باب الخيار 


5 ندا 
28 وَعَنْ عَائِشَةَ ‏ رَضِيّ اللْعَنَْا ‏ قَالَتْ : «خُيْرَتْ برِيرةُ 
عَلَىْ رَّوْجِهًا جين عَتَقَتْا 3-9 مُتَمَنُ عََيِْ في حَدِيثِ طويلٍ . 
وَلِمَسْلِمِ عنْهًا ‏ رَضِيَ اللْعَنْهَا ‏ (أَنَّ رَوْجَهَا كان عَيْدًَا) . 
وَفي رِوَاية عَنَْا: «كان حَرًا) . 
الكل ا 


وَصحّ عن ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي الله لله عَنْهُمًا عِنْدَ البْخَارِ 
220 


ا ١ح‏ 
2 


كان عَبْدَا» 


* مفردات الحديث: 

خُيرَتْ: مبني للمجهول» جعل لها الخيار بين بقائها مع زوجهاء أو فسخ 
نكاحها حينما عتقت تحته» وهو عبد. 

- بريرة: بفتح الباء» وكسر الرّاء» كانت مولاة لبعض بيوت الأنصارء فاشترتها 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ منهم» وأعتقتها لها؛ فهي مولاة لها. 

- كان عبدًا: اسمه مُغْيث ‏ بضم الميم وكسر الغين المعجمة ‏ وكان عبدًا 
مشئّركا بين جماعةٍ من قريش . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- الرقيق ناقص المعنوية» مملوك التصرف» هو وما ملك لسيده» فإذا عبّقٌ 
وَجَد كماله من جديد» فأصبح حرًا مالكًا لأعماله» مستفيدًا من جهده. لا 


.)15١4( البخاري (250917: مسلم‎ )١( 
(؟) البخاري (405/9 فتح).‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص يه 

يسيطر عليه أحد. 

فإذا عتقت الرقيقة» وهي زوجةٌ لرقيق» صارت أفضل منه» وأكمل منه. 
وفقدت الكفاءة الزوجية ماه حيث أصبحت حرّة وهو رقيق» فحينئذ 
صار لها الخيار بأن تبقل عند زوجهاء وإن كان رقيقًا؛ لأنَّ الاستدامة ة أقورئ 
من الابتداء» أو تفسخ نكاحها منه. 

" وهلذه قصة بريرة مولاة عائشة» كانت عند زوجها مُغيث» فأعتقتها عائشة 

ظ - رضي الله عنها ‏ فأعلمها النبي كك بالحكم؛ وخّرها بأن تبقىئ مع زوجهاء 
أو تفسخ نكاحهاء فاختارت الفسخ على بقائها معه. 

" مذهب الإمام 0 

إحداهما: أن الكفاءة رك للزوم التكاح» لا لصحة التكاح مع فقدها؛ 
لني ين 00 وهلذه الرواية هي المشهور من المذهب عند 
المتأخرين . 

والرواية الأخرئ : أنّها شرطً لصحة التكاح؛ فلا يصح التُكاح مع فقدهاء 
وهلذه الرواية هى المذهب عند المتقدمين من أصحاب اسيل ا الحدية 
دليل للرواية الأولئ» التي هي المشهور من المذهب؛ لأنّه لو كان لا يصح 
مع فقدهاء ما خيّرها بالفسخ أو البقاء» ولفَسحّها بالحال. 

3 وكاراى الحم إنَّ مأخذ تخييرها أنَّ السيد عقد عليها بحكم الملك» حيث 
كان مالا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي ملك الرقبة والمنافع للمعتق» 
وهلذا مقصود العتق وحكمته» فإذا ملكت رقبتهاء ملكت بُضعها ومنافعهاء 
ومن جملتها منافع البضعء فلا يُملك عليها إلا باختيارها أحد الأمرين: 
البقاء تحت الزوج» أو الفسخ منه . 

5 وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة: ١ملكتٍ‏ نفسك فاختاري" . 

1 جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر. 


كتاب التكاح باب الخيار 


60 سدس 


أنَّ بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقًا لها. 

أن عتقها لا يكون طلافًاء ولا فسحًا. 

4- أن الكفاءة معتبرة في الحريّة» وللكنها شرطٌ للزوم التكاح لا لصحته. 
٠‏ فضيلة الحرية علئ الرق» وفضل الحر على الرقيق . 

١‏ أنَّ المتعيّن على القاضي والمفتي» تبيين الحكم الذي يجهله الخصم أو 
المستفتي» إذا كان يترتب على إخباره حكمٌ شرعييٌ يستفيد من معرفته . 
أن التشير فق الأمور إذا كان لحظ التخبار وحده :راجا إليه فيختان ما 

وناك !ياتنه ينا" | كان «الخيار اسداس حو الس لا عقا 


الأصلح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الات وعع المكاك تن يروز الدَيْلَهِيٌ عَنْ أبيه ‏ رَضِيّ الله 
قال «قلث : ”7 شول الله ! 5 7 1 تَحتى أَخْتَان. فَقَالَ 


يس 


سول الله وك : طلقْ أَيَتَهُمَا شنْتَ ت روا مد وَالأربَعة إلا لاني : 2 


لي 


وصَّحَحَهُ ابْنُ حبّانَ» وَالدَارَفْطْنِنٌ وَالبَيْمَقَيٌ ‏ اغا 1 


زر 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص : رواه الشافعي» وأحمدء وأبوداود» والترمذي» وابن 
ماجه» وار لق حجان وم كمون سديك قروو لالس كوقة أعله العفيلن واب 

القيم» للكن صحّحه البيهقي والدارقطني . 

وقال الترمذي: هنذا حديث حسن غريب» وله طرق كثيرة تعضده» 

والآية الكريمة خير عاضد في ذلك . 

قال. تغال عند ذكر المحومات :. «اوآن مَْمَعُوا ينبت الختصين 4 

[النساء: "717]. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيروز الديلمي اليماني أسلم وعنده زوجتان» هما أختان» فأمره النبي كَل أن 
يختار منهما واحدة» لتبق له زوجة» ويطلق الأخرئ؛ لأنَّه لا يجوز الجمع 
بين الأختين . 

قال ابن رشد: اتّفق المسلمون عل أن لا يُجمع بين الأختين بعقد نكاح» 


)١(‏ أحمد (2)77/5 أبوداود »)5١557(‏ الترمذي .)١١759(‏ ابن ماجه 4)١901(‏ ابن حبان 
(1317).» الدارقطني (9/ 227377 البيهقي (0/ 185). 


كتاب التكاح باب الخيار 


٠ هوق‎ 


سواء كانت الأخروّة بنسب أو رضاعء حُرَتَيْنٍ لين :أ احداهيا آم 
التعول أو عدف قال تعال -< و تعقو رق الل ل 
سلف * [النساء : *1] يعني إلا ما كان من أمر الجاهلية . 
قال السيوطي: ويلحق بالأختين ما جاء في السنة من النَّهي عن الجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 
قال الوزير: أجمعوا علئ أنَّه لا يجوز أن يتزرّج بكل واحدة» ممَّن يحرم 
عليه الجمع بينهاء وبين المعتدة منه» إذا كنّ معتدات من طلاق رجعي» أو 
بائن. 
كما أجمعوا على أنَّ عمّة العمّة تنزل في التحريم منزلة العمة» إذا كانت 
العنة الأول أخنت الأب لابه 
وأجمعوا على أنَّ خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة» إذا كانت 
الأول أخت الأم لأمها. 
5 مركي : وقد أجمع العلماء مغل أن الرجل إذا ظلّق زوحته.طلاقا يملك 
بر هديا ١‏ أله لين له أن يكم اختهاجتئ تي تنقذ تنقضي عدَّة المطلقة . 
واتكقو | ل إرطافيا طلدنا لا مبلاك ورم 1 
فقالت طائفة : ليس له أن ينكح أختها حتئ تنقضي عدّة التي طلق؛ وهلذا 
مذهب أبي حنيفة وأحمد» وجماعة من السلف . 
وقالت طائفة: له أنْ ينكح أختهاء وهو مذهب الشافعي ومالك؛ وجماعة 
من السلف. 
وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان الطلاق رجعيّاء لم يكن له تزوج الأخحرئ 
عند عامة العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. 
وإنما تنازعوا إذا كان الطلاق بائنّاء فالجواز عند مالك والشافعي» 


2 
ع 


4 
ما فد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قال الشيخ عبدالله أبابطين : نكاح المرأة في عدّة أختها ونحوهاء ونكاح 
خامسة في عدة رابعة إن كان الطلاق رجعيًا: باطل عند جميع العلماء. وإك, 
كانت العدة من طلاق بائن» ففيه خلاف » والمذهب التحريم 
؟ الحديث يدل علا اغشبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» وأنّها 
صحيحة » ولو أسلموا عليها. وأنّها كأنكحة المسلمين» » فيما يجب فيها من 
صداق» ونفقة» وقَسْمء وإحصانٍ» ووقوع طلاقٍء وظهارء وإيلاع» ولحوق 
السب وثبوت الفراش » والإرث» وغير ذلك وهلذا مذهب جمهور ا 


العلماء.» ومنهم الأئمة الأبعة. 

قالتغال' : « أَمرَآتَ فرصورك؟ [التحريم : ا ا 2 
الحطب (رخ) 4 [المسد]. 

وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . 

قال شيخ الإسلام: معنئ صحة نكاحهم حل الانتفاع إذا أسلمواء وإن لم 
يسلموا عوقبوا عليهاء فيكون الإسلام هو المصحح لهاء كما أنّه المسقط 
لقضاء ما وجب عليهم من العبادات» أمّا إذا كانوا مقيمين على الكفرء 
فمعنئ الصحة إقرارهم على ما فعلواء فمعنئ الصحة في أحكامهم غير 
معناها فى عقود المسلمين . 

فإذا تقرّر صحة نكاحهم» فإنّها إن حلَّت الزوجة وقت الإسلام» أو 
الترافع إليناء كحَقده في عدة فرغت» أو عل أخت زوجة ماتت» أو كان 
العقد قد وقع بلا صيغة» أو ولي» أو شهود ‏ فالزوجان على نكاحهما. 

وأما إن كانت الزوجة ممّن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الإسنادمء أو 
الترافع» كذات مخرة أو معتدة لم تَنْقَض عدّتهاء أو مطلقته ثلانًا قبل أن 
تنكح زوجًا غيره ‏ فرق بينهما؛ ؛ لأنَّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته من باب 
أولي: 


7 


كتاب التكاح ‏ باب الخيار 
4- أنَّ المرأة لا تخرج عن عصمة الزوج بعد الإسلام إلا بطلاق ونحوه» فالتكاح 
يبقئ بعد الإسلام بلا تجديد عقد. 
وهلذا مذهب جمهور العلماء» ومنهم الانية الثلاثة : مالك» والشافعي» 
وأاحمد. 
أما الحنفية» فلا يقر عندهم من النكاح. إلا ما وافق الإسلام» وظاهر 
الحديث يشهد لقول الجمهور. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اس 


1ه وَعنْ سَالِمٍ عَنْ أيه - رَضِيّ الله عَنْهُ - 'أن عبان بن 
سَلَمَةَ ألم وَل عَشرُ وق تاملك كك َأمَرهُ الك يكل أن ينتير 


مو ي 2 عع 


ضهن ازيعا م وَالتَوْمِذَيٌ : وَصَكَحَهُ ابْنُ حبّان» َالحَاكك: 


وَأَعَلَّهُ البَُارِي م وَأَبُوحَاتَم!" . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح لغيره. 

أخرجه الشافعي» وأحمدء والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي» من طرق عن معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبدالله بن 
عمر. 

قال الترمذي : سمعت البخاري يقول: هلذا حديث غير محفوظ . 

وقال في التلخيص: وحكم الإمام مسلم على معمر بالوهم فيه؛ وحكئ 
الحاكم عن مسلم أنَّ هنذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة . 

قال أحمد: هلذا الحديث ليس بصحيح.» والعمل عليه» 7 تفرد 
معمر بوصله» وقال ابن عبدالبر : طرقه كلها معلولة. 

قال الحافظ بعد أن ذكر الحديث من طريق النسائي بإسناده: ورجال 
إسناده ثقات» ومن هلذا الوجه أخرجه الدارقطني . 

قلثُ: فهو شاهد جيدء ودليل قوي علئ أنَّ الحديث موصول عن سالم 
عن ابن عمرء ثم قال الحافط : واستدل به ابن القطان عل صحة حديث معمر. 

قال ابن كثير: رو الحديث الشافعي وأحمد» وهلذا الإسناد رجاله 


.)١97/5( ابن حبان (ل/1١)» الحاكم‎ »)١١78( الترمذي‎ »)١7/15( أحمد‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الخيسار 6 
رجال الشيخين » وقد جمع الإمام في روايته لهلذا الحديث بين هلذين الحديثين 
يننا الست 
وقال الأثرم عن أحمد: هلذا الحديث غير صحيح» والعمل عليه. 
قال الألباني: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه عن سالم عن 
انر دده وقد صحّحه ابن حبان» والحاكم. والبيهقي» وابن القطان» وفي 
معناه أحاديث أخر . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
تب العدية يذل علا أن نهاية ما يباح للحر جمعه من الزوجات هو أربع 
زوجات. قال تعالئ : # فَأَنكِحوأمَاطاب كم لنت كن رلقك رن #4 00 
قال الشوكاني في تفسيره: استدلٌ بالآية علئ تحريم ما زاد على الأربع» 
وهو خطاب لجميع الأمة» وأنَّ كل ناكح له أن يختار ما أراد من هنذا العدد. 
١‏ يدل الحديث علئ أنه لو أسلم رجل ممّن يبيحون الزيادة علئ أربع زوجات» 
فإنّه يؤمر أن يختار منهن أربعّاء ويطلق الباقيات؛ لأنَّ الأربع نهاية عدد الحر 
المصلي 
" يدل الحديث عل اعتبار أنكحة الكفارء وأنّها تبقئ علي حالها بلا تفتيش 
عن صفة ما عقدت عليه في كفرهم . 
هنذا إذا كانت أتكحتهم حال إسلامهم» أو حال ترافعهم إلينا حلالاً» أما 
إذا كانت حال الترافع » أو إسلامهم لا يجوز ابتداؤها كذات مُحرم» أو معتدة 
لم تنقض عدّتهاء فاق ينهم ؛ لأنّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته» وقد 
تقدم . 
5- والدليل علئ اعتبار أنكحتهم عند الإسلام أو الترافع بشرطهء هو أنَّه لم يؤمر 
بتجديد العقد لمن اختار الدخول في الإسلام» وأنّه أمر أن يطلق التي لم 
يختر منهنّ» فهلذا دليل على اعتبار العقد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصطخصحب ريه 


87 وعَنٍ ابْنِ عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «رَدَّ المي 
علد ابنتة د 2 ع أبِي العَاصٍ بْنٍ ابيع ؛ لعي لدم 
الأول :1 يَحُْدثْ نكَاحًا) ا إل شان ؛ 


ا م 4 ١‏ 
وَصَححَهأَحمَدُ وَالحاكها ا 


قال المؤلف: صحّحه الإمام أحمدء والحاكمء وأخرجه أبوداود. 
والترمذي» وابن ماجه» والطحاوي» والحاكم. والبيهقي, من طرق عن محمّد 
ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وقال الترمذي: هنذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن نعرف وجه هذ 
الحديث» راحا باح فيد طن ل داره اين حصو ين جر تفده 

قال أبوداود: أحاديئه عن عكرمة مناكير» ومع ذلك صكحه الحاكم. 
ووافقه الذّهبِيء ومن قبله الإمام أحمد. 

وروئ ابن سعد عن عامر قال: قدم أبوالعاص وقد أسلمتٍ امرأته زينب» 
ثم أسلم بعد ذلك» وما فرّق بينهماء وإسناده مرسل صحيحء ثم روى نحوه عن 
قتادة» والإسناد صحيح مرسل . 

فالحديث بهلذين الإسنادين المرسلين صحيح» كما قال الإمام أحمد. 


)١(‏ أحمد 95ا48١).‏ أبوداود .)555٠0(‏ الترمذي .)١١547(‏ ابن ماجه »)50١9(‏ الحاكم 
.)50١/50(‏ 


كتاب النكتاح ‏ باب الخيار 


2-1 


1 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَن يعن جه - رَضِيَ الل 


0 


أن المي ييه ر د أدنتة ة 0 أبي العاص بيكاح جَدِيد) قَالَ 


0 حَدِيتُ و عَبَّاسِ د إِسْنَادَاء وَالعما ل ل لذيت 
5ء. )١١‏ 
عَمْرِو بن شعَيْب ٠.‏ 


* درجة الحديث: 

أخرجه الترمذي» وابن ماجه. والطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء وهو ضعيف» وعلته الحَجَّاجء فإنَّه كان مدلسًا. 

قال عبدالله بن أحمد: قال أبي : هلذا حديثٌ ضعيف» ولم يسمعه 
الحجاج من عمرو بن شعيب» وإِنّما سمعه من محمّد بن عبيدالله العرزمي» ولا 
يساوي حديثه شيئّاء والحديث الصحيح أن النَبىَ كله أقرّهما على النكاح 
الأول. 

وقال البيهقي والدارقطني: هلذا حديث لا يثبت» وحجّاج لا يحتج به 
والصواب حديث ابن عباس . 

قال البخاري : إِنَّ حديث ابن عباس أجود منه وأصح . 

وضكّف حديث عمرو بن شعيب كل من الترمذي» والخطابي» 
والبيهقي» والمجد ابن تيمية. 


.)5١1١١( ابن ماجه‎ »)١١57( الترمذي‎ »)3١07/75( أحمد‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تكو 

0ه وَعَن ابْن عباس - رَضيً الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ:. «أَسَلمَت 
الأ قتر ولت + أفحاة. زوتشهاء: فقال + باارفون نذا إلى “كنت 
أفلتت: وَعَلمَتْ بإشلآمي , فَانتَرّعَهَا رَشُولَ الله ع من رَوْجِهَا 
الآخَرِء وَردَّهَا إلى رَوْجِهًا الأكله ووه مني ابر او ا 
مَاجَهء وَصَحْحَهُ ابْنُ حبّانَ» وَالحاكة”'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

أخرجه أبوداود» والترمذي» وابن حبان» من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس » قال الترمذي: حديث صحيحء ورواه ثلاثة عن سماك بن حرب 
57 ْ 

١‏ عبيدالله بن موسئ» أخرجه ابن الجارودء والبيهقي» من طريق 
الحاكم؛ وصحححه الحاكم» ووافقه الذّهبي. 

5 سليمان بن معاذ العنبري عن سماك به مثل حديث وكيعء أخر جه 
الطيالسى» وعنه البيهقى . 

عدار قف النسقت»: 

عا يك لأنَّ مداره عل سماك عن عكرمة . 

قال الحافظ : صدوق» وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربة . 


)١(‏ أحمد (358659). أبوداود (5778)» الترمذي »)١١54(‏ ابن ماجه »)5١١8(‏ ابن 
حبان »)١58٠0(‏ الحاكم .)5١١/5(‏ 


كتاب النكساح باب الخيار 


«©دب 


* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 

-١‏ زينب بنت رسول الله يل هي أكبر بناته - رضي الله عنهنّ ‏ وكانت زوجة لأبي 
العاص بن الربيع » فأسلمت» وهاجردت قبل إسلام زوجها وهجرته» فلما 
أسلمء وهاجر» ردَّها رسول الله يَكَِدِ إليه . 

١‏ حديث ابن عباس وهو رقم (877) أنَّ النَبَىَ بلْهِ رد ابنته زينب عل زوجها 
أبي العاص بعد ست سنين من فراقهما بالتكاح الأول» وأنه لم يُحدِث نكاحًا 
جديدًا بينهما. 

أما حديث عمرو بن شعيب: وهو رقم (815) ففيه أنَّ النَىَ وك رد ابنته 
زينب علئ أبي العاص بنكاح جديد. 
قال الترمذي: حديث ابن عياس حسن» وليس بإسناده بأس» وإسناده أجود 
من حديث مر وين لتعيب.: 
حديث ابن عباس» وهلكذا قال البخاري» والترمذي» والبيهقى » وحكاه عن 
عناظ العدية: 

وقال ابن عبدالبر : حديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول . 

4- إذا أسلم الزوجان ممًا بأنَّ تلقّظا بالإسلام دفعة واحدة» بقي نكاحهما 

بإجماع أهل العلم؛ لأنّه لم يوجد منهما اختلاف دين . 
وإن 0 زج كتابية 0 على نكاحه؛ لأنّ للمسلم ابتداء نكاح 
د خلاف العلماء: 
ذهب جمهور العلماء إلئ أنّه إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل 


ع 
00 


الدخول» ٠»‏ بَطْلَ التكاح» وأنْ الكتابية إذا أسلمت» وهي تحت كافر غير كتابي» 


ع 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


ححححص نه 


انفسخ النكاح . 

قال ابن المنذر: أجمع على هلذا كل من نحفظ من أهل العلم . 

وأما إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الأول» وكان بعد الدخول. 
وُقف الأآمرإلئ انقضاء العدة» فإن أسلم الثاني قبل انقضائهاء فهماعلئ نكاحهما. 

والأظهر لنا: أن الفرقة بينهما وقعت حين أسلم الأول» وإذن: فلا نكاح 
بينهماء وهلذا قول جمهور العلماء» والمشهور عند أحمد. 

وذْلك لحديث عمرو بن شعيب أنَّ النَىَ كَكِِ: «ردٌّ ابنته علئ أبي العاص 
بنكاح جديد)» فهلذا عمدة الجمهور. 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: أنّها ترد إليه» بدون عقد جديد» وإن 
طالت المدة» وانقضت العدة» ما لم تتزوج» لما روئ ابن عباس «أنَّ البَىَ يكل 
ردَّ ابنته علي أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول» ولم يُحيِث 
نكاحًا»» قال الترمذي : ليس بإسناده بأس. وصحّحه أحمد. 

والحديث رقم (81/5) من أدلة هلذه الرواية عن أحمدء فإنَّ هلذه المرأة 
تزوجت بعد أن أسلم زوجهاء وإسلامه قبل زواجها يعتبر بقاء لنكاحهما الأول» 
ويكون زواجها الثاني باطلاًٌ ولذًا فإنَّ الي يلِِ انتزعها من الثاني» ولم يأمره 
بطلاقهاء وردَّها إلئ زوجها الأول بدون تجديد عقد بينهماء وحديث ابن عباس 
أجود إسنادّاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 

واختار الشيخ تقي الدين بقاء النكاح بين الزوجين إذا أسلمت قبله» سواء 
كان الإسلام قبل الدخول, أو بعده. ما لم تنكح زوجًا غيره. 

وقال ابن القيم: إِنَّ أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخرء لم ينفسخ النكاح 
بإسلامه» فوّقت الهجرة بينهما أو لم تفرق» فإنّه لا يعرف أنَّ رسول الله يَكِ جدّد 
نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قطء ولم تزل الصحابة يُسلم الرجل 
قبل امرأته» أو تسلم قبلهء ولم يعلم عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو 


كتاب النكاح ‏ باب الخيار 


© 


وامرأته حرفا بحرف» هلذا مما لم يقع البتقء وقد رد الّبي ول ابنته زينب علئ 
زوجها أبي العاص , بن الربيع وهو قد أسلم زمن الحديبية» وهي أسلمت من أول 
البعثة» فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة . 
وأما قوله: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوّهمء إِنَّما أراد بين 

هجرتها وإسلامه . 

وتحريم المسلمات عل المشركين بقوله تعالئ : «ا لاهن ِل ماهم يلون 
كي 4 [الممتحنة : ]٠‏ إِنَّما نزل بعد الحديبية» ولما نزل التحريم أسلم أبوالعاص 
فردت إليه . 

وأما اعتبار زمن العدة فلا دليل عليه من نصٌّ ولا إجماع» ولا ريب أنَّ 
الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا يكون أثر للعدة 
في بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغير»ء وأما تنجيز الفرقة» أو 
مراعاة العدة» فلا نعلم أنَّ رسول الله يك قضئ بواحدة فيهماء مع كثرة من أسلم 
فى حياته من الرّجال . 
“ود لتر نه عرق انر اهن اعننى وعدا واف و واي كر 
عبدالعزيزء وابن المنذر» وابن حزم» وبه قال حماد» وسعيد بن جبير» وعمر 
ابن عبدالعزيز» والشّعبِي» وغيرهم» وتقدّم أنّهِ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
د رخدي اه عسكا 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الذي حقّقه الدليل» أنه إذا أسلم أحد 
الزوجين» وتأخّر إسلام الآخرء فإن أسلم المتخلف في العدة» فهما على 
تكاحهماء وإن انقضت العدة جاز للزوجة أن تتزوج» فإِنْ لم تتزوج وأسلم 
الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته» ردّت إليه بغير نكاح . 

وقال الشيخ تقي الدين: إذا ارتد الزوج ولم يعٌد إل الإسلام حتئ 
انقضت عدَّة امرأته, فإنّها تبين منه عند الأئمة الأربعة» وإن طلّقها بعد ذلك لم 
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لسج7» 
يقع طلاقه» فإن ١1‏ إل' الإسلام فله أن يتزوجها. 
وقال شيح تقي الدين أيضًا: الكافر إذا أسلمت امرأته فالمسألة فيها 
أقوال: أحدها: أنّها إذا خرجت من العدة فلها أن تتزوج» فإن أسلم قبل أن 
تتزوج ردت إليه» فالأحاديث تدل علئ هذا القول» ومنها: حديث زينب بنت 
رسول الله يك فإنَ الثابت في الحديث أنه ردّها بالتكاح الأول بعد ست سنين . 
ومنها: ما رواه البخاري من حديث عبدالله بن عباس قال: كانت إذا هاجرت 
امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتئ تحيض وتطهرء فإذا طيّرت حل لها 
التكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَّت إليه . 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم تزوج الكافر بالمسلمة» وتزوج الصسام بالكافرة: 
نَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطَلع علي اعتراض 
الجمعيات الإسلامية في سنغافورة وهي : 
(1 ادن الات الاساكية د ها دورة: 
(ب) بيراينز . 
(ج) المحمّدية. 
(3) ميوتاسن: 
(هند) فير ناسين + 
علئْ ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة 
بالتروج ممن ليس علئ الدين الإسلامي, وما دار في ذلك» فإِنَّ المجلس يقرر 
باجمع تايلي” 
أولاً: إِنَّ تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم. 0 
في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة» قال تعالل: ل 
مم4 [البقرة : 4117١‏ وقال تعالئ: طن عسوم مؤيتت كلا نيطرش إل الكار 


مل رع ا عر 


هنجل لم ولاه يلون نارهم 15 أنقثراً > [الممتحنة : ١ ٠‏ والتكرير في قوله 0 
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ولا هن حل د ولاه يون ل 4 [الممتحنة : ٠‏ للتأكيد والمبالغة بالحرمة» وقطع 
الخلافة "من الدؤممة والمقر كه وقولة تغالة:* وهم مآ فقوا 4 [الممتحنة: 6١‏ 
أمر أن يعطئ الزوج الكافر ما أنفق علئ زوجته إذا أسلمت» فلا نجمع عليه 
خسران الزوجية والمالية» فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر» تحرم 
عليه بإسلامهاء ولا تحل له بعد ذلك» فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح 
الكافر علئ المسلمة» بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم» وهي 
جه وجل كائر لعدم إباحتها لاز مال نيا واقجيكد يعور [لموللم #روجه ا يفده 
0 كما نص عليه قوله تعالىل : ل وتوم مآ مثا ولا جَْحَ علي أن 

كحوهن ذا الدسموهن جور 14[ الم ا 

ثانيًا ارا م يل ال ؛ لقوله تعالول: # ولا تسكحوأ 
لْمُمْرِكتٍ حَقٌَّ يُؤْصنَ 4 [البقرة: ؟15] ولقوله تعالئ : « لا متكا بصم الْكوَاٍ 4 
[الممتحنة : 0 - رضي الله عنه د افراتيق اله كانتا متب ركتين ‏ لها 


نزلت هنذه الآية . 
وحك ابن قدامة الحنبلي أنَّه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل 
الكتاب على المسلم . 


أما النساء المحصنات من أهل الكتاب» فيجوز للمسلم أن ينكحهن لم 
يختلف العلماء في ذلكء إلا أنَّ الإمامية قالوا بالتحريم» والأولئ للمسلم عدم 
تزوجه من الكتابية» ا * 
المسلمات» قال في الات 0 القاضي : وأكثر 208 ا 
- رضي الله عنه ‏ للذين تزوّجوا من نساء أهل الكتاب «طلّقوهن»» فطلقوهن إلا 
حذيفة امتنع عن طلاقهاء ثم طلّقها بعد؛ لأن الست متئ تزّوجٍ كتابية» زَثما 
مال إليها قلبه ففتنته» وربما كان بينهما ولد فيميل إليهاء والله أعلم . 
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لحخصح 4 


باب العيوب في النكاح 
مقدمة 


العيوب: جمع عيب» والقصد: بيان العيب الذي يثيّت به الخيارء 
والعيب الذي لا يثبت به خيار. 
والعيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين : 

أحدهما: عيوب جنسية تمنع الاستمتاع» كالجبء والعْنَّةَ والخصّاء في 
الوّجل» والوّتق» والقرّن» والعَمّل في المرأة. 

الثاني: عيوب لا تمنع الاستمتاع. وللكنها أمراضٌ منقّرة من كمال 
الفشرة؟ يديك لذ يمكن مها قات الروعية إلا يفيرووف: 'ذللك: كالستوة: 
ا 

أمّا من حيث انقسام العيوب بين الزوجين» فهي تنقسم إلئ ثلاثة أقسام : 

أحدها: خاص بالرجل» الجب: وهو قطع الذكرء حت لا يبقئ منه 
مايكفي للجماع . وَالعنّةة والخصاء» وهو قطع الخصيتين. 

الثاني : خاص بالمرأة» وهو الرّتق: أن يكون فرجها مسدودًا بأصل 
الخلقةو(والقزة:::والعفل :ورم في التحمة العو رين متيلكي القر :مما سبيت 
ضيق فرجهاء فلا يسلك فيه الذكر. 

الثالث: مشتركٌ بين الجنسين» وهنذا هو الجنونء والجذام» والبرص» 
وسيلان بول» أو غائط. وباسورء وناسور. 

وقال ابن القيم: الصحيح أنَّ النكاح يُفُسخْ بجميع العيوب» كسائر 


كتاب التكاح ‏ باب العيوب في النكاح 
العقود؛ لأنَّ الأصل السلامة» فكانت هلذه الشروط فى العقد نقص شىء من 
الأشياء» كالأطراف» أو العميل» أو الخرسء. أو الطرش» وكل عيب ينقّر الزوج 
الآخر منه» ولا يحصل به مقصود التكاح من المودة والرحمة» نه يوجب 
الخيار. 

قال لحي تق ى ]الاين فولى بانةالؤوج سقيقاء. قراس وز لكا قزرت الخبار 
فلمن لم يرض به الخيار في الفرقة. 
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مج 0 


لات هلمم 5 5 6 و ال 2 د عو 

كم - وعن زَيْدِ بن كعب بن عجرة عن أبيه - رضىّ الله 

هموي -0- ارا زر 2 00 و 7 0 06 1 
عنه ‏ قال : «تزوّح رَسُول الله ينه العالية من بنِي غفار. فلمًا دخلت 


272 
ذل 


عَلَيْه وَوَضَعَتْ ثيَابَهاء رَأَئ بكَشْحهًا بِيَاضَاء فَقال التَعْ كَل : البيبى 
ثيابك. والحَقى بأَهلكء وَأمَرَ لها بالصَّدَاقٍ)» رَوَاهُ الحَاكم» وَفِي 
إسْنَادِهِ جَمِيلُ بن ريد وَهْوَ مَجْهُولٌ وَاخْلتَ عَلَيِْ في شَيِحْه 


ع 0 


* درجة الحديث: 

الحدوف فسن 

أخرجه أحمد بسنده إل كعب بن زيد» أو زيدبن كعب, فذكر الحديث . 

فأن الألناق ««رجييلة القوك أن التحديك عكسيك 4 لأن تنه ميان بن 
زيدء وقد تفرّد به» وقد أكثر العلماء من الطعن في جميل بن زيدء فقال 
الكقاري حي دوي نالنجالى عدن لجر سوقان اسان 1 لين 
بالقوي» وقال البغوي: ضعيف الحديث؛ ولأجل اضطرابه فقد قال الحافظ : 
اضطرب كثير علئ جميل بن زيد» وقد صمّ الحديث بلفظ آخرء وهو ما جاء 
في صحيح البخاري: «أَنْ ابنة الجون لما دخلت علئ النبي ككل ودنا منها 
قالت : أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عَذْت بعظيم, الححَقي بأهلك» . 
مفردات الحديث: 
عُجْرَة: بضم العين» وسكون الجيم المعجمة» وكعب بن عجرة صحابيٌ» 


00 الحاكم (07/2). 


كتاب النكاح ‏ باب العيوب في التكاح 
أصله من قبيلة بل» فحالف الأنصارء فعَدَ منهم بالحلف» وقال الواقدي: إِنَّه 
من الأنصار. 

- غفار: بكسر الغين المعجمة» غفار: قبيلة من قبائل عدنان» هم بنو غفار بن 
مليل بن صخرة بن مدركة بن إلياس بن مضرهء ومنازلهم قرب مكة. 
كشحها: بفتح الكاف. وسكون الشين المعجمة» فحاء مهملة» هو بين 
الخاصرة والضلوع . ٍ 

- بياضًا: المراد به البرص » وهو مرض يحدث في الجسد بياضا . 

الحَقِي بأهلك : هلذه الصيغة من كنايات الطلاق الظاهرة» يقع بها الطلاق مع 
نيته» أو قرينة تدل علا إرادة الطلاق . 
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الل عَنْهُ ‏ قَالَ : «أَُمَا رجل روج امْرَأَةٌ 
أ مَحُنُونَة 53 ل قَلَهَا الصَّدَاقٌ ِمسِيسِهِ إِيَاهَاء وَهُوَ له عَلئ 


مَنْ عَرَهُ مِنْهاا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنّْ ري وَمَالِكُء وَابْنُ 00 شيْبّة 
وَرِجَالَهُ نَقَاتُ”" . 

راشي الماع لقي وق النافات لكر ورت 
١وبها‏ قَرَنُ فَرَوْجُهَا بِالخيَار» فَإِنْ صَسَهَاء فَلَهَا المَهْرُ بِمَا استحلّ مِنْ 
فَوْجهًا)”"' . 

َمِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ أيضًا قَالَ : ١قَضئ‏ عُمَذ- - رَضيَّ 
الله عنة في العثين» أن ور 1 


“د درجة الحديث: 
قال الحافظ : رجاله ثقات» وهو موقوف علئ عمر ‏ رضي الله عنه -. 
وأخرجه مالك». والدارقطني» وابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق يحيئ 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: فذكرهء ورجاله ثقات. فهم 
رجال الشيخين» للكنّه منقطع بين سعيد بن المسيب رحمه الله» وعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - ورواية علي رجالها ثقات. إلا أنَّ الشعبي لم يسمع 


.)4 مالك (2)077/5» ابن أبي شيبة (؟/‎ 425١11 /1١( سعيد بن منصور‎ )١( 
.)75١/١( (؟) سعيد بن منصور‎ 
.)5 ابن أبي شيبة (؟/‎ )9( 


كتاب النكاح ‏ باب العيوب في النكاح م 
من علي رضي الله عنه ‏ وللكن صم عن ابن مسعود بلفظ : «يؤجل العنين 
سنة» فإن جامع وإلاً فُرّقَ بينهما» رواه ابن أبي شيبة (؟/ 5) بسند صحيح . 
مفردات الحديث: 

- بَوْصَاء : بفتح الباء الموحدة. وسكون الراءء ممدودء هو بياضٌ في الجسد 
يكون امن اثر علة. 

- مجنونة : الجنون: زوال العقل» أو فساده. 

- مجذومة: الجُذَام بضم الجيم» علّة تتاكل منها الأعضاء وتتساقط» وهو من 
الأمراض المعدية. 

- مَسِيسه: كناية عن الجماع واستمتاعه بهاء كما جاء في الرواية الأخرئ: «فإن 
متهاء فلها المهر بما استحلّ من فرجها» . 

حفن هوه رهاء من جدعة وقنه يها 

- قَرَن: بفتح القاف» وسكون الراء وفتحهاء آخره نون» هو ورمٌ مدورء يخرج 
من رحم المرأة؛ فيكون بين مسلكيها يمنع الجمّاع أو كماله. 

- العنين : العنّة عجر يصيب الرّجل» فلا يقدر علئ الجماع ؛ لعدم انتشار ذكره» 
وهو مأخودٌ من عنّ الشيء إذا اعترض؛ لأنَّ ذكره يعن إذا أراد إيلاجه . 

- يؤجّل: بالبناء للمفعول من التأجيل» أي يُمهل» ويؤخّر سنة؛ ليبين أمره 
بمزور الفضول الأريعة. 

“د ما يؤخد من الحديثين: 

١‏ الحديثان يفيدان صحة عقد النكاح» مع وجود العيب في أحد الزوجين» ولو 
لم يعلم عنه الزوج الآخرء ذلك أنَّ العيب لا يعود عل أصل العقدء ولا 
عل شرط من شروط صحته . 

"- ويفيد أنَّ إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلا بعد 
العقد» ولم يرض به العقد» فيثبت له حق فسخ النكاح . 
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أكان الفسخ منه أو منها؛ لأنَّ الفسخ إن كان منهاء فقد وُجدت الفرقة من 
قبلهاء وإن كان منهء فإئّما فسخ لعيبها الذي دلّسته عليه» وإن كان الفسخ 
بعد الدخول أو الخلوة» فلها المهر؛ لأنّه استقت بالدخول» وللكنه يرجع به 
الزوج علئ من غرّه من زوجة عاقلةٍ» أو وليء أو وكيلٍ . 

4- الحديثان فيهما أنواعٌ من العيوب هي : البرص» والجذام» والجنون. 

4 جمهور العلماء يحصرون العيوب في النكاح في نوعين : 
أحدهما: عيوبٌ تمنع الوطءء ففي الوّجل جب ذكرهء وقطع خصيته. 
وعنّته وفي المرأة الرّتّق والقَرّن والعَمّل. 
الثانى : عيوت منفرة» أو معدية » وهى الجذام. والترص» والجئنون» 
والباسور» والناسور. والقروح السيالة في الفرجء فجمهور العلماء يقصرون 
:عيوب النكاح عل هلذين النوعين » والاختللاف بينهم يسير في اقتصار 
بعضهم علئ بعضهاء أو اعتبارها كلها عيوبًا . 

1 قوله : «أيما رجل»ليس له مفهوم» فالرجل إذا وجد الزوجة معيبة فله الفسخ. 
والزوجة إذا وجدت الرجل معيبًا فلها الفسخ أيضًا . 

1 قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الصحيح أنَّ العقم عيب؛ فإنَّ أهم 
مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد» والمتبادر أن لا تكون الزوجة 
كالرجل لفروق؛ لأنَّ له التزوج بأخرئ» ويبقيها معه. 

8 أما ابن القيم فيرئ أنَّ كل عيب ينفر منه الزوج الآخرء ولا يحصل به مقصود 
التكاح من المودة والرحمة والألفة» فإنه يوجب الخيار» وأنه أولئ من البيع 
الشرعء وعدله. وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح» لم يَخْفَ عليه 
رجحان هلذا القول» وقربه فى قواعد الشريعة . 


كتاب التكاح ‏ باب العيوب في النكاح ع 

أما الاقتصار عل عيبين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة,» أو ستة» أو 
سبعة» أو ثمانية» دون ما هو أولىل منهاء أو مساويهاء فلا وجه لهء فالعمئ» 
والخرس» والطرش» وكونها مقطوعة اليدين والرجلين» أو إحداهما من 
أعظم المنفرات» والسكوت عن بيانه من أقبح التدليس والغبن» وهو 
مخالف للدين» وهلذا القول قال به الثوري» وشريح» وأبوثورء 
وهو الضيوات إن شناء الله تعالو . 

4- أنَّ العيب إذا لم يعلم به إلا بعد الدخول أو الخلوة» فإِنَّ لها الصداق كما هو 
صريح الحديثين؛ لأنّهِ استقرَّ بالدخول؛ لقوله: «بمسيسه إِيّاها». وبقوله: 
«فإن مسّهاء فلها المهر بما استحلّ من فرجها». وللكنه يرجع به على من 

: لابدّ للتفريق بالعيب من أمور‎ ٠ 
أولاً: طلب صاحب المصلحة ودعواه؛ فإنَّ الحق له وحدهء فلا يفسخ إلا‎ 
ثانيَا: الفسخ بالعيب مختلف فيه بين العلماء» فلا ينظر فيه ولا يفسخه إلا‎ 
. حاكم‎ 
ثالنا: تنوك العين احه وسائل الآثنات:‎ 
رابعًا: إذا ثبتت عن عند الزوج» أجل سنة هلالية؛ لتمر عليه الفصول‎ 
. الأربعة» فإن مرّت عليه» ولم تَزُلَ عنَّنَبُ علم أن ذلك خلقة» فيفسخ‎ 
. التكاح‎ 
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يما ييا 


مقلد هسه 


العشرة: بكسر العين وسكون الشين المعجمة. هي المخالطة والمصاحبة 


رم وح هوس 


من العشيرة» قال تعالئ : # وَنَذِرْ عَشيريّكَ الأييت 49 [الشعراء]. .| 

وشرعًا: هي ما يكون بين الزوجين من الألفة» والوئام» والمحّة 
وحسن الصّحبة والعشرة» وقد جاء الحث عليهاء والأمر بهاء والترغيب فيهاء 
مفيوض الكتاف العرريدوالبدة المطيرة: 

قال تعالئ : # وَحَاشِرُوهْنّ بالْمَعْرَوفَ4 [النساء: 14]» وقال تعالى : 8 وَطَُنَّ 
ِثْلُ الى عَلينَ بالْو4 [البقرة: 118]. ١‏ 

وقال يك : «خيركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلي». 


أما حقه عليها فقال تعالئ: #اليَجَالٌ قَوَمُورك عَلَ أَلِيسَآء» [النساء: 4 ] 


2 
هر 


وقال تعالئ : # وَلِرَجَالِ عَلِنَ دَرْجَةٌ 4 [البقرة: 117 . ظ 

وقال كَكهِ: «لو أَمَت أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرثُ المرأة أن تسجد ١‏ 
لزوجها». ظ 

رع كل و اعد يو وخر بلا رير لحر تررك قاد وله وا ١‏ 
ولا يتكره لبذله» ولا يُتّعبه أذى ومنة» فيحرم المطل بما يلزم والتكره. ويجب- ١‏ 
بذل الواجب والحق المشروع . 

قال الشيخ تقي الدين: حقوق الزوج علئ زوجته أن تجله وتوقره» وأن 
تفاشوة بالحسرا : وأن تطعة: فى غير فعضية الله وآن: تخيبمظالبه العادلة) 
يرغبائه الممكنة :بوأن تعاركد فى أرائعه وأتراضه» وآن تحفظه في انفنبها 


كتاب النكاح - باب عشرة النساء 


339 
وماله» وأن تصون بيته» فلا تُدْخله أجنبياء ولا تخرج منه إلا بإذنه» وأن لا 
تتزيّن لسواه» وتتجئّب ما يغضبه» وأن لا تلح عليه في طلب مرهق . 

وأن تحافظ علا كرامة أهله» وأن : تقوم بخدمة أولادهماء وأن تعينه على 
ما أمكن عند مرضه أو عجزه» وأقضلة شكر عور اك 

وأما حقوق الزوجة علئ الزوج فأن يعاشرها بالمعروف» ويعاملها 
بالإحسان» ويحفظ حرمتهاء. ويراعي راحتها وفطرتهاء ويعينها في خدمة بيتها. 
ويشاركها في سرورها وحزنهاء ويقابلها بطلاقة وبشاشة» ويخاطبها برفق 
ولين» ويوسّع في الإنفاق عليهاء ويصون شعورهاء ويرعئ أهلهاء ويحفظ 
كزامتها» ولا يمنعها عنهي؛ ولا يكلّمها من الأمور ما لا تطيق» ولا يحرمها ما 
تطلب من الممكنات المباحة» ويشركها في المصالح المشتركة» ويعلّمها إن 
جهلت طاعة الله. أو أهملت» ويحلم إن غضبت» ولا يحرمها حقًا مشروعًا 
لهاء ويرعئ حريّتها ضمن نطاق الشرع والدين» ويتحمّل الأذىئ عنهاء ويُعتى 
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4ه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللَ"ُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رسول الله 


كه : «مَلعُونٌ من أترم اموه ف ُبْرِهَا» رَوَاُ أَبُودَاوُدَء وَالتَّسَائْيُ 
ال ل ل ا 6 ال 


آ# هه 


رواه الشافعى» وقواه» وأخذه عنه البيهقى» والطحاوي» والخطابي» 
زشكن كنيع )بز طرق اعرى بعتودة كلكا تان عد رع حيده التترق عد 
النسنائي» والطحاوي» والبيهقي» وابن عساكرء وصكحه ابن حبان» وابن 
حزمء ووافقهما الحافظ في فتح الباري. 


.)4:01١0( النسائى فى الكبرى‎ ».275١57( أبوداود‎ )١( 


كتاب النكاح 5 باب عشرة النساء 


جه 
5 
ب 


- وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ - رَضي الله عنهمًا قا 
ل الله وليه : لا يمد الله إلا وجل أنَى رَجُلاَ أو 25000 
روه التَدْهَذَي 4 وَالنْسَاني وَابْنْ حبّانَ» ماع بالوقف 8 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

هلذا الحديث بلفظه جاء من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» منهم 
عمرء وعلي» وابن مسعود؛ وجابر» وابن عباس» وابن عمرء والبراء» وأنس 

وأبوذر» وعقبة بن عامر» وعلي بن طلق» وطلق بن علي . 

وهلذه الطرق كلها فيها كلام» وللكن مع كثرة الطرق» واختلاف الرواة» 

يشْدٌ بعض طرقها بعضّاء فهو حسن أو صحيح» وقد احتجّ به ابن حزم . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

ا يدن الحديثئان علئ تحريم إتيان النساء في أدبارهن, وإلى هلذا ذهبت الأمة؛ 
لقوله تعالىا : # فَأُوُمْرى مِنْ حَيَثُ أ رُم 4 [البقرة : 177] ولهلذين الحديثين 
اللّذين استفاضت طرقهماء ولأنَّ الأصل في الفروج الحرمة إلا ما أمر الله 
به» وأذن فيه . 

؟ أما الاستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها فهو جائز» فقد جاء في 
الصحيحين عن عائشة قالت: «كان رسول الله يٍِ يأمرني فأتزر» فيباشرني 
وأنا حائض» . 

وأمره كَل عائشة بالاتزار للمباشرة وقت الحيض اتقاءٌ للفرج . 


0) الترمذي 1١1١562‏ النسائي في الكبرى »)9:٠١(‏ ابن حبان .)57١15(‏ 
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جحححححب تيه 
فالحديئان يدلان علي أنَّ إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لأنّ اللّعن 
لأيكون إلا علا كتيرة. 
- قال ابن القيم في الطب النبوي ما خلاصته : دلت الآية الكريمة عل تحريم 
الوطء في دبرها من وجوه: 

أحدها: أنه أباح إتيانها في موضع الولد؛ فقال تعالئ: اهن حت أَمر؛ 
4 [البقرة : 7 لا في الحش الذي هو موضع الأذى . 

الثاني: للمرأة حق علئ الزوج في الوطءء والوطء في دبرها يفوتها 
حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يحصّل مقصودها. 

الثالث: الوطء بالدبر مضدٌٌ بالرجل» ولهلذا ينهئ عنه عقلاء الأطباء . 

الرابع : يوجب النفرة والتباغض بين الفاعل والمفعول به. 

واستطرد رحمه الله في ذكر المضار والمفاسد التي تجلبها هلذه الفعلة 
الشنيعة . 


4. 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 


1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عَنِ النَبِيّ كي قَالَ : 
(مَنْ كان يَؤّمِنْ بالله , وَالِيَوْم الآخر قلا يُؤْذ جَارَه وَاسْتَوْصُوا ِالنْسَاءِ 
خَيهَاء ابا وَإِنَ أغوَجَ شَيِءِ يبن الضَلع ألا إن 
عت مه شيم كد ! إن تَرَكتَُ: َم يَرَلْ أَعْوَج. فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
ل متف عَلَيّه َال كاري . 
5-0 ١«فإِنٍ‏ استمتعت ت بهاء استمْتعت وَبها عوج وَإِنْ 
تَعَعْتَ قله 001 


* مفردات الحديث: 
- استؤصوا: يعني : ليُوصٍ بعضكم بعضا خيرًا وإحسانًا في نسائكم . 

أو معناه: اقبلوا وصيّتي إِيّاكم فيهن» فإني أوصيكم بهن خيرًا وإحسانًا. 
ضلع : بكسر الضاد المعجمة» وفتح اللام» آخره عين مهملة» هو عظم قفص 
الصدر. وهو ملحن » والمراد أنَّ حواء أصلها خلقت من ضلع آدم» كما قال 
تعالئ : ## وَحَلَقَ صا رَوجَهَ# [النساء: .]١‏ 
- أعلاه: هو ما يكون عند الترقوة» فإنّه مدور كنصف الدائرة» فهو عظم شديد 
تقيمه : تعدله وترده إل الاستقامة . 
- عوج : بكسر أوله علئ الأرجح» وقال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل 
منتصب كالعود» وبالكسر ما كان في بساط. أو أرضء أو دين» فيُقال: فى 


للك البخاري )7/9 ”)ل مسلم .)١514(‏ 
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دينه عوج » بالكسر. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - في الحديث بيان حق الجارء وأنَّ حقّه علئ جاره كبير» مبجاءتي اديت 
الصحيح : «ما زال جبريل يوصيني بالجارء حتئ ظننث أنَّه سيورثه». 

"- ويدل على أنَّ من آذئ جاره بأذئ قولى أو فعلى» فليس بكامل الإيمان بالله 
تعال» ولا باليوم الأعو4 تإن لمان ات بحم الكلسه شلك انقاء 
محارمه» والإيمان باليوم الأخ روب الخوف من أهوال ذلك اليوم» فلا 
يؤذي عجا ف ما فِن اذ جاره» فلو كان حين ذاه ينَّصف بالإيمان ما صدر 
منه أذى لجاره؛ فإِنّ الإيمان يحمل صاحبه على القيام بالواجبات» وترك 
المحرّمات . 

2 ويدل الحديث علئ الوصية بالنساء خيرّاء فقد جاء في خطبة النبي كَلهِ في 
حجة الوداع قوله: «فائّقوا الله في النساء. فإنّكم أخذتموهنً بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 

فالله تعالئ من رحمته ولطفه بخلقه» يوصي وبحث على العناية والرعاية 
بالجنس الصغير والضعيف من خلقه. فالكامي أمر بحفظ أموالهم» ونقق 
عن إضاعتهاء وتوعدٌ علئ أكلها فقال : © إِنَّالَذِنَ يَأكُلُونَ أَمُوْلَ الْسَتدى ظلْما 
ِنّمَا يأْكلُونَ في بُطُونِهِمٌ كارا ]أ وَسَيِصَلوَرك سه 43 [الساءا.وهئذة المرأة 
الضعيفة الأسيرة في بيت زوجها يوصي بها تعال فيقول: 9 وَحَايشرَوهُن 
ألْمَعْرَوففٌ © [النساء: 115]» وقال تعالئ: ١‏ وََنَ مِثْلُ أَلِى عَلهِنَ باْعوف » 
[البقرة: 54؟5]. 

وقال كل : اخي ركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» . 

:- ولما وصّئ كل بالنساء ذكر «أنّهْنَّ خُلِقن من ضلعء أن أعوج شيء في 
الصلع أعلاه» وهلذا بيان لطبيعة النساء وخلقهن». وهو تمهيد للأمر 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 
باحتمالهن» والصبر عليهنّ ولذا قال: «فإن ذهبت تقيمهّاء كسرتهاء 
وكسرها طلاقهاء وإن استمتعت؛ بها استمعت بها على عوج» فاستوصوا 
بالنساء خيرًا) . 

فهلذا الوصف الرائع» والتصوير البارع» والوصية الكريمة منه يلد 
يحدّد موقف الرجل من زوجته» فيسلك معها سبيل الحكمة» والرحمة» 
والبوير ا لأعيياة: 

والمراد بخلقها من الضلع» يعني: خلق أمنا حواء من ضلع آدم » 
السلام . 

:]19 تلايونا أحكام الإسلام الرشيدة» وادابه السامية» ووصاياه الكريمة» 
وجدنا مخ صفاته الكريمة الإيثان» فهو يشعر النسن: بحت التثير للاسيتانية 
كلهاء لا سيّما أصحاب الحقوق من مسلم. وقريب» وجارء وغيرهم ممّن 
تربطهم بالإنسان علاقةٌ وصلةٌ»ء وهلذا الإيثار له أكبر الأثر في توثيق المحبة 

بين أفراد المجتمع ‏ وجعلهم متعاطفين متعاونين» بعكس الأثرة» وحب 
النفس» والأنانية» فإنّها تجعل صاحبها مكرومّاء منبودًا من المجتمع؛ لأنّه 
لا يرغب أن يؤدي حق غيره. 

نمق أهم مكتشفات علم الفسن الحديث: :ما ثيث من أنّ سعادة الإنسسان 

لن تأتي بغير تضحية في سبيل الغيرء, قال تعالى : « وَمِؤْبْرُوت عل أَنشِييَ ولو 
ين لاط وك لوقل تروف رليك هم الْمُمْيخوت 47 [الحشر]. 

وما أجمل الإيثار وأحسنه إذا كان فيمن لا تطمع منه في مكافأة» ولا 
ترجو منه جزاء ولا شكوراء مه من امرأة ضعيفة أو يتيم فاقد لراعيه وواليه» 
فالإسلام دائمًا يوصينا بهلؤلاء وأمثالهم ممن ليس لهم حول ولا طول 
فالموفق البار بنفسه وبإخوانه لا تفوته هلذه المواقف الكريمة من الإحسان» 
والمفرّط المهمل هو من فاتته الفرص» وضاعت منه الغناتم . 
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سح 60 


5 الحديث قرن بين حق الجارء وبين حق الزوجة» كما قرنت بينهما الآية 
الكريمة فى قوله تعالئ: # وَألَارٍ ألْجْبٍ وَالصَاحِبٍ بِالْجَنْئي # [النساء: 
4©] ,ققد ذكر المفيروة أذ الجان الح هو الجار: فى :الذانءوالصاح 
بالجنب هو الزوجة. 

تشبيه الطلاق بكسر العظم تشبيه بليغ جذّاء ففيهما شبّه كبيرٌ من حيث 
الإيلام» وصعوبة جبره وعلاجه. ومن أجل أنه قد يعود علئ غير خلقته 
الأول 

4 وفيه بيان أنَّ الناس ليست حقوقهم عليك سواءء بل بعضهم آكد حمًا من 
بعضء كما في الحديث: «إنَّ الجار له حق. فإذا كان الجار مسلمًا فله 
حقان» فإذا كان جارًا مسلمًا فريبًا فله ثلاثة حقوق» . 

4- وفيه دليل عل نقص عقول النساء وكمال عقول الرجال» فإنه لم يوص بهن 
إلا لفبعفهرة : وعدم احتمالهنٌ» وأَنّهِنَ بحاجة إلئ ملاطفة ومداراة» وإلاً فلا 
يمك البقاء معنا 

٠‏ وفيه دليل علئ أنَّ الرجال هم القوامون علئ النساء» فإنه لم يوص الرجل 
بالجرأة إلا لما لغليها من الرئاسة . 

١‏ وفى الحديث دليل علئ أنَّ أحوال الدنيا ناقصة» وأمورها لا تأتي علئ 
المطلوته واتزاده ,زان الرات كلق الإنساة لمعل والصير» والقناعة 
بما يحصل من خيرها . 7 

الزوجان ما داما في انسجام ووئام» فهلذه هي العشرة الطيبة التي حثٌ 
عليها الشرع المطهر. 

أما إذا دب الخلاف والشقاق بينهماء فسبيلهما الإصلاح» ببعث 
حكمين بينهما؛ أحدهما من أهل الزوج» والثاني من أهل الزوجة» 
فيعملان ما يريانه الأصلح من جمع أو تفريق» وفي هلذه الحال يجوز 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 
الإلزام بالفراق» إما بالخلع والفسخ, أو الطلاق إذا لم يمكن الإصلاح 

وممَّن اختار إلزام الزوج شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن مفلح» وذكر 
أنه ألزم به بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء . 

واختار الشيخ محمّد ابن إبراهيم المشهور من المذهب» وهو عدم 
إجبار الزوج علئ الخلع ؛ وللكن نصوص الشريعة اكاب جوم بالالزام 
لإزالة الضرر والشقاق» قال يله لثابت بن قيس: «خُذُ الحديقة» وطلّقها 
تطليقة»» وقال كَيةْ: «لا ضررء ولا ضرار». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

يا ا صر ا ل ال ا 0 م ساس 5 ك يان 

-١‏ وَعَنْ جَابر ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : كنا مَعْ النبيّ كك 

٠‏ 0 5 3 5006 0 2 > عسات 3 1 َه 

فى غَرْوَةٍء فلمًا قَدِمُنا المَدِينةً ذَهَبَا لتذخلء فَقَالَ َل : أمهلوا حتئى 
5 و 2 5 7 في د 2 2 2-1 سم 0 

تدخلوا لثلآ بيع عشاء - لكر : تمقط الشمنة وَتَسْتَحَدَ المغيبة» 

لكان ع 1 

ؤس و و سي 0 ل 

ل أحذكم الغية. فلا يَطرّق 


مفردات الحديث: 

تار دوا ولا تستعجلوا. 

عِشاءً : بكسر العين» الظلام» أو من صلاة المغرب إلى العتمة . 

دتخقطة مقط الما ليها الفط “مسن والمقط بالكس "اله ترق 
روا حهديا امشاظ: 

- الشَّعِثَة : بفتح الشين» وكسر العين» معناه: التي انتشر شعرها وتفرّق . 

- تشتجد: بسين وحاء مهملتين» أي تزيل المرأة الشعر المرغوب في إزالته 
بالحديدة» أو بأي وسيلة أخرى . 

- المغِيبة: بضم الميم» وكسر المعجمة» ثم مثناة تحتية ساكنة» فموحدة 
مفتوحة » هي التي غاب عنها زوجها . 

- فلا يطرق أهله ليلاً: قال أهل اللغة: الطروق المجيء بالليل من سفر وغيره 
على غفلة» فذكر الليل من باب التبيين والتأكيد. 


)١(‏ البخاري (9/ا250. 220515 مسلم (هكلا). 


كتاب النكاح 3 باب عشرة النساء 
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“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث فيه توجية نبويٌ كريمٌ» في كيفية مقابلة الزوجة لزوجهاء 
والحال التى يحسن أن يراها عليها . 
ذلك أذ لوعي كا شاب علا وها قد كوول وان فكو فهنة اوه 
قليلة العناية بنظافة بدنهاء فتكره أن يفاجئها زوجها علئ هلذا الحال» وتود 
أن تستعد لمقدمه عليها علىا أحسن هيئة» فأمر كَل الغزاة معه إذا قربوا من 
المدينة المنورة» وَعُلِم بقربهم أن لا يدخلوا بيوتهم حتئ تستعد لهم 
نساؤهمء لاستقبالهم بالحالة اللاتقة بمقابلة الزوجة لزوجها الغائب. 

١‏ وهلذا التوجيه الكريم» والتعظيم الحكيم» مع ما في أثره من متعة حسيةٍ بين 
الزوجين» فإنَّ فيه بقاء للعشرة الكريمة» وتمام انسجام ووئام» فإِن كلا من 
الزوجين إذا رأئ من الاخر ما يسرهء ويمتع نفسه» تزداد رغبته» وتنمو 
محبته ؛ فتطول الحياة الزوجية بسعادة وهناءة» وقد أباح لها الشارع من 
اللباس ما هو محرَّمٌ على الرّجال» وهو لبس الحرير» والتّحلي بمصاغ 
الذهب والفضة. 

'- الأفضل للرجل الغائب أَنْ يُعلم أهله بقدومه عليهم» بوعدٍ محدّد من ليلٍ أو 
نهان» والآن واللحمد لله شهلت الأتضالات» فبامكاتة تحديد الشاعة التى 
سند قيها > بوانسلة'الهوانت» وقيرها من وشائل الاتقبالات. ْ 

4- إِنَّ هلذه الآداب النبوية هي من حسن العشرة» ومراعاة الأحوال؛ والإشعار 
بمدئ الاهتمام» مما يزيد في المحبّة والمودّة. 

5 ظاهر الرّوايتين التّعارض» وجمع بينهما الحافظ في فتح الباري فقال: 
الجمع بينهما : أن الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له 
والنّهى لمن لم يفعل ذلك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م ماع وه 5 2 0-08 ل 6 

- وَعن أبي سَعِيدٍ الحَذْريٌ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال 

شّ و ل سات ا 20 َ 0 2 320120 و 
رَسول الله كَكةٍ: «إن أشرَ الناس عندالله مَنْزْلة يوم القيامة : الوّجل 


مفردات الحديث: 
- يُفضي إلئ امْرَأته» وَتُضي إليه: قال القرطبي: أصل الإفضاء في اللغة: 
المخالطة . ظ 
قال الهروي والكلبي وغيرهما: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإِنْ لم 
يجامغهاء وقال ابن عباس» ومجاهد, والسدي: الإفضاء: الجمّاع . اه. 
قال محرره: ومن لازم الجمّاع الخلوة» فهلذا أحسن. 
ذيتوها»"الزه بكر السين ها سيره الانناة ف تقس ويكفية سن الأمور+ 
جمعه أسرارء ويطلق السر علئ الجماع ؛ لأنّه يفعل سرّاء وعلئ ما يجري بين 
الزوجين عند فعله . 
- أشرَ: قال القاضى عياض: هلكذا وقعت هلذه الرواية» والنحويون لا 
ونون 311 وأَخيرا وللكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة باللفظين 
جميعًاء وهي حجة في جوازهما. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الزوج مع زوجته لديهما أسرارٌ جنسية» هلذه الأسرار هي في الغالب 
مداعباث تحصل بين الزوجين أثناء العملية الجنسية» أو أنّها أمورٌ من عيوب 
الأعضاء التناسلية . 


)2000 مسلم (10). 


كتاب النتكاح ‏ باب عشرة النساء 
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هلذه أشياءٌ هي في غاية السرّية بينهماء فيكرهان أن يطلع عليها أحد. 

؟- لذا فإنَّ النبّيّ يه وصف الذي يخون أمانته من أحد الزوجين» فيُطلع الناس 
علئ ما دار بينه وبين زوجه في تلك الحال» أو ما رآه من زوجه من عيب, أنه 
شر النّاس عند الله تعالئ وأحطهم منزلة . 

فالحديث يدل علئ تحريم إفشاء أسرار الزوجين الخاصّة عند إفضاء أحدهما 
إلى الآخر؛ لأنَّ المفضي بهذا السر شوٌ النَّاس عند الله تعالى . 

5- يعتبر الإسلام العلاقات الجنسية بين الزوجين أمرًا محترمًا له اعتباره» فيجب 
أن يحافظ عليه» وأن لا يفرط فيه أحدهماء بحيث يأتمن أحدهما الآخرء ثم 
يفشي سرّه . 

5 من ناحية أخرى ان هنده المداعبات بين الزوجين أثناء الجماع هي شيء 
مطلق الحرية في هلذه الحال؛ كني ترس اعد الروتعية رالا خن و قخطه 
ولهنذا سُمِحَّ م فيها بالكذب» للكن إذا علِمَ أحَدهما أنَّ هلذه الأسرار 
ستفشئ» وتظهر أمام الناس» وتصير موضع سخرية وانتقاد» أقصر عنها 
وكتمهاء ثم يكون التلاقي الجنسي فاترًا باردّاء قد ينتهي إلى فشل الزواج» 
أو الاتصال الجنسى . 

قال العلماء : ذكر مجؤه الجماع كر الغير تخاجة 6 ويناح للحاة كذكره 
إعراضها عنه» أو هي تدّعي عليه العجز عن الجماع» ونحو ذلك . 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السر في المهن الطبية: 


بشم ايع ايم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا متجمل خاتم 
النبيين » وعل آله وصحبه . 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الثامن بسندر 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


لح 


سيري باجوان» بروناي دار السلام» من ١‏ إلى لا محرّم 51١5‏ ١ه.ء‏ الموافق 7١‏ 
1 يونيو 1991م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع: «السر 

فى المهن الطبية» . 
وعد اسعماع إلزل المتافهات التق دازي ول 

قرّر مايلي : 

١-(])السر‏ هو ما يفضي به الإنسان إلئ آخر مستكتمًا إيّاه من قبل أو من بعد 
ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان» إذا كان العرف يقضي 
بكتمانه» كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطّلع عليها 
الناين 
(ب) السر أمانةٌ لدئ من استودع حفظه؛ التزامًا بماجاءت به الشريعة 
الإسلامية» وهو ما تقضي به المروءة» وآداب التعامل. 

(ج) الأصل حظر إفشاء السرء وإفشاؤه بدون مُقنَضٍ معتبر موجبٌ للمؤاخذة 
شموع ا 

(د) يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها 
علئ أصل المهنة بالخلل» كالمهن الطبية» إذ يركن إل هلؤلاء ذوو الحاجة 
إل محض النصح» وتقديم العون» فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن 
أداء هلذه المهام الحيوية» ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتىئ 
الأقربين إليه . 

-١‏ تستثلئ من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق 
ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه» أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح علئ مضرة 
كتمانه» وهلذه الحالات عل ضربين : 

(أ) حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً علئ قاعدة ارتكاب أهون الضررين 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 
لتفويت أشدهماء وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر 
الخاص لدرء الضرر العام إذا تعيّن ذلك لدرئه . 
وهلذه الحاللات نوعان: 
- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع . 
وما فيه درء مفسدة عن الفرد. 
(ب) حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : 
د افقو مفيدة عامة: 
وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتهاء من حيث 
حفظ الدين» والتّمسء والعقل» والمال» والنسل . 
(ج) الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء» أو جوازه ينبغي أن ينص 
عليها في نظام مزاولة المهن الطبية» وغيره من الأنظمة» موضحة ومنصوصًا 
عليها علئ سبيل الحصرء مع تفصيل كيفية الإفشاء. ولمن يكون» وتقوم 
الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهلذه المواطن . 

يوصي المجمع نقابات المهن الطبية» ووزارات الصحة»ء وكليات العلوم 
الصحيةء بإدراج هلذا الموضوع ضمن برامج الكليات» والاهتمام به 
وتوعية العاملين في هلذا المجال بهلذا الموضوع. ووضع المقررات 
المتعلقة به» مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هلذا الموضوع . 


والله أعلم 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

2006 0 لله عن - 

قَالَ: «قلَتُ: يَا سول الله! مَا مَاحَقُ روج أحَدنا عَلْ؟ قال : تُطعِمُهًا إذَا 

أكلت و نوها نا اتيت ولا تضرب الوجة» ولا »و 

َهْجْرْ إلا ي البتِ) رَوَاُ أَحْمَدُء وَأَبُودَاوُدَء وَالنَّسَائىُ» وَابْنُ مَاجَدْ 
وَعلَّقَ البُخَارِيُ بَحْضَفُ وَصَحَحَهُ |: بن حبّانَ وَالحاكة”'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه أبوداودء والنسائي» وابن ماجه. والحاكمء وابن حبانء 
وصححاهء وعلَّق البخاري طرفًا منه» وصححه الدارقطني» وقد ساقه أبوداود 
في سننه من ثلاث طرق» في كل واحدٍ منها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وقد اختلف الأثئمة في نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ فمنهم من احتج 
بهاء ومنهم من من أبيل ذلك» وخرّج الترمذي منها شيئًا وصحّحه. 
* مفردات الحديث: 
ما حق: «ما» لها عدة معانٍء والمراد هنا الاستفهام.ء ومحلها الرفع على 
الابتداء» و«حق) خبرها. 

لا تقبّح : بضم التاء» وفتح القاف» وتشديد الباء» وآخره حاء : قبحه الله عن 


)١(‏ أحمد (557/5). أبوداود .25١417(‏ النسائي في عشرة النساء (584)» ابن ماجه 
»)١860(‏ ابن حبان ».)١587(‏ الحاكم (5؟/ .)١41/‏ 


كتاب التكاح 5 باب عشرة النساء 
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الخيرء أي : أبعده» والمعنول : لا تشتم وتسب, كأن تقول: قبّح الله وجهك . 
- ولا تهجر: «لا» ناهية» و«تهجر)»: فعلٌ مجزومٌ بلاء الهجر: الترك 
والإعراض» وسيأتي تفصيله في معنئ الحديث إن شاء الله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث فيه بعض حقوق أحد الزوجين علئ الآخرء أمّا الزوج فعليه 
لزوجته النفقة» والسكنى». وكذلك عليه كسوتها. 

١‏ وعليه أن يكف عنها أذاه» فلا يضربهاء وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالضرب» 
فعليه اجتناب الوجه؛ لكرامته» ولحساسيته» ولئلا يقع فيه من ضربها ما 
ينفره منها من أثر شين وتشويه . 

وعليه أن يقابلها بالبشاشة والطلاقة» فإذا وجد ما يوجب توبيخهاء فليكن 
بالكلام والتوجيه» فلا يكون بالألفاظ القبيحة» والسباب المكروه. 

5- وعليه إيناسها بالكلام الطيب» والمباسطة من الأحاديث, لا سيّما الأحاديث 
الودية» وإذا احتاج الأمر إلئْ تأديبها بهجرها وبترك كلامهاء فليكن هلذا في 
البيت فقط ليس أمام الناس؛ لئلا يجرح شعورهاء ويخجلها أمام الناس» 
وأمام الشامتين بهاء فتظهر بمظهر المَقَلِيّة المتروكة . 
هلذه بعض الأمور المتعلّقة بسلوك الزوج مع زوجته. 

هيدل الحديث علا وجوب نفقة المرأة على زوجهاء وكسوتهاء وسكناها. 

1- ويدل علئ جواز تأديب الزوج زوجته عندالحاجة إل ذلك» وللكنه تأديبٌ 
تراعل فيه الآداب العامة والرحمة: 

فإن هجرها: فليكن هجرًا سريًا بينهماء لا يكون أمام الناس» وإذا 
ضربهاء فلا يكون في الوجهء ولا يكون في مواضع مؤلمة أو مواضع 
شريفة» وإذا عاتب ووبّخ. فلا يستعمل الألفاظ البذيئة» والكلمات 
الجارحة» والشتم» والسب. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححت اذك 
سيأتي الكلام علئ نفقة الزوجة وقدرها في «باب النفقات»» إن شاء الله 
الي 
4 قال في الإنصاف: ليس علئ الزوجة عجن ولا طبخ ونحو ذلك علئ 
الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه أكثر الأصحاب 
أما الشيخ تقي الدين فقال: يجب عليها المعروف من مثلها لمثله . 
قال في الإنصاف : والصواب أن يُرجع في ذلك إلئ عرف البلد. 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنه تجب معاشرة كل من 
الآخر بالمعروف» 07 الطبخ والخبز وخدمة الدار ونحو ذلك واجت عليها 
مع جريان العادة بذلك . 
قال الشيخ عبدالله بن محمد: كلام الشيخ تقي الدين «أنَّه يجب عليها 
المعروف من مثلها لمثله) من أحسن الكلام . 
4 عالج الحديث مشكلة النشوزء لأن الزواج في الشريعة الإسلامية ميثاق 
غليظ. وعهدٌ متين» ربط الله به بين رجليٍ وامرأقء وأصبح كل منهما يسمئ 
زوجّاء بعد أن كان فردّاء قال تعالول: #وَكَدْ فض بَتَيُحكُمَ إِلَّ بَعَضٍ 
وَأخَدْرت نكم يَيِثَنفًَا غَِيظًا 4 [النساء] والميثاق الغليظ هو العقدء 
فهو أمتن عقد. 
ثم هناك علاقة بين الزوجين» حيث جعل الله كلَّ واحدٍ منهما موافقًا 
للاخرء مُلبِيَا لحاجته الفطرية : نفسية» وعقلية» وجسدية» بحيث يجد عنده 
الرّاحة» والطمأنينة» والاستقرار» ويجد أنَّ في اجتماعهما السّكن. 
والاكتفاء» والمودة» والرحمة؛ لأنَّ تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي» 
مرادٌ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخرء وائتلافهماء وامتزاجهما في 
النهاية ؛ لإنشاء حياة جديدة» تتمثّل في جيل جديد . 
ويصوّر هلذه ادن قوله تعالئ : « وَنْ يديوه أن سَلقَ لكر ين نكم 
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79> لس 

أَرْوجًا ِتسَكوا إِلنهًا وَحَمَلَ يَدْنََكُم تَوْدَهُ وَيَمْمَةٌ إِنَّ في دَلِكَ لبت لَمَوَرِ 
َتتَكَرُونَ () 4 [الروم] هنذه الرابطة الكريمة بين الزوجين عُنِيَ بها الإسلام 
عنايةً فائقة» من المعاشرة بالمعروف» ومن الأمر بالصبر والاحتمال. 

فإذا طرأ عليها ما غير جرهاء فإنَّ الإسلام أرشد إل تصفية الجوء باتخاذ 
أمور يتدرج فيها المصلح. حتئ ينتهي إلى النتيجة : 

أولاً الوعظ والارشناد» فعفن النساءى ثرفيية هنذا اللون من التاذينة؛ 
قال تعالئ : # وَألَى افون حمورهشرى معِظُوشر * [النساء: 184 . 

ثانيًا: الإعراض عنها في الفراش» ومّجرهاء وقد يُنتج هنذا النوع من 
العلاج نتائج طيبة» فالهّجر في المضجع علاج نفسيٌ بالغ» يفوت عليها 
السرور والمتعة التي هي عندها من أصعب الأمور؛ قال تعالئ: 
وَأَهَجَرُوضَنَ في ألْمصماجع* [النساء: 14 . َ 

الثًا: الضرب غير المُبرّح؛ قال تعالئ: #أوَأَصْرِيُوهُنَ * [النساء: 4] 
والضرب دواءٌ لا يلجأ إليه إلأعند الضرورة» والحالات الصعبة. 

رابعًا: إذا تعدَّر نجاح هلذه الوسائل» وأصرّت علئ نشوزها وترفعها 
وسوء عشرتهاء فإنَّ الحاجة تدعو إلى دَرْءِ الصدع بِحَكم من أهله وحكم من 
أهلها # إن يُرِيدآ إِصَْنحا يوَدْقٍ الله مِنتَهُم] * [النساء: 0م] . 

خامسًا: إذا لم يحصل الجمع بين الزوجين» وتعذَّر التوفيق بينهماء 

فالمذهب : أن الزوج لا يُجبر على الفراق . 

والقول الثانى : أنَّهِ يُجبر على خلعهاء أو فسخهاء أو طلاقهاء بعوض أو 
دوه ومكق اعتان عندذا اقول عية الإمتاقن: وابق القصسرة وإنق مقلم + 
ونقله عن بعض قضاةة الحنابلة» والشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ يوجه 
قضاة المملكة العربية السعودية إلا الأخذ به عند الحاجة» لقصة ثابت بن 
قيس» ولحديث : «لا ضررء ولاضرار). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يمح 0 


445 وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عبداللء ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: 
دكاتت اليَهُودُ تم قُولٌ: ذا أتئ الرَجُلُ امْرَأتَهُ من دُبرِهَا في قبلا كَانَ 
الولد أخول؛ َنَرَلَتْ 3# ناف حَرتٌ لَك نوأ حرق أن شِغثٌ14 متفقٌ 


عَلِيهِ َاللَفظَ لمُنيب0. . 


“د مفردات الحديث: 
- أتئ الرّجل امرأته : يعني جامعها . 
- من ذُبْرَهَا: من جهة عجَيرّتها . 
داقن كلها :القثل نمل اكل اقيق وك مقلمتهه وييتا المزر اذابيهة اعون :«الأمافية فق 
المرأة. ْ 
أحول: حَوِلَتْ عينه حولاً: كان بها حول. فهو أحول. 
قال في الموسوعة الميسرة: الحول - بفتح الواو ‏ تعبيرٌ عام يُطلق على 
عي الحلات الى شك له امطور اهار لقب لكلبي مدعا جلف 
عن الحالة السوية. 
رثالاتي العاريي «السول الامو عدي لعفن ران انق الا 
قال الأطباء: سببه إما خللّ فى أعصاب العضلات المحرّكة للعين» 
فيطلت فيك ان ]غلا ند اسان لأقينة الففوقة الداضلة فق لماه ار غير 
ذلك 1 0 ا 
حرث: يقال: حرث الأرض حرنًا: أثارها للزراعة؛ فقوله سبحانه: 9 نوم 
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رك َه 4 قال في المحيط: أي موضع حرث لكمء شبه نساءهم بموضع 
الحرث» تشبيهًا لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ كان اليهود يضيّقون في هيئة الجماع» من غير استناد إلئ علم» وكان الأوس 
والخزرج يأخذون عنهم أقوالهم وأحوالهم؛ لأنّْهم أهل كتاب» وكان من 
جملة افتراء اليهود قولهم : إذا أت الرجل امرأته من دبرها في قبلهاء كان 
لل ل ا و ناو رت لَك 
1 أن شغي [البقرة ا 

١‏ فيه دليل 0 افتراءات اليهودء وأكاذيبهم القديمة والحديثة» وتحريفهم 


1 00 


لكتب الله تعالل» وتغييرهم كلماته؛ قال تعالل: # يحَرَفْونَ الْكَلِمَ عَن 
مََوَاضِعِهء# [النساء: 45]. 

'- وقال تعالئ عن جهلهم وافترائهم: #وَمَهُمْ تْنَ لا ينكموس الكتب إلا 
نان وذ مم لا يطفن ( ميل لذي يبوه الكت بأد 0 هذا مِنَ 
عِنْدٍ الله 0 ل ا ل عِنَا كنت أَيْدِيِهجَ ول ينا 
مه 
- الحديث فيه بيان كذب اليهود» وإبطال فريتهم»ٍ وأنَّ الرجل له أن يُجامع 
ا د مقبلة أو قير قائمةً أو جالسةً» ما دام 
ا وأن نذالا وتل لفق صووة الول وشكله وروفة» 

- الطب الحديث المبني على التجارب الصادقة» والحقائق الثابتة» كذّب 
00 وأثبت إعجاز) علميًا للبَيٌ ل ولسمّنه المطهّرة . 

3 الحديث حدد مكان الجماع بمكان الحرث الذي يطلب منه الولد؛ 55 
منه؛ كما قال تعالول: '# ناوه ناوخ عرثُ كم كأثوا حر [البقرة: «77] 
فلا تجاوزوا مكان الحرث إلا المكان الآخر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فيه الترغيب بالجماعء والتهييج عليه ما دام أنّه حرث» والحْث يثمر الغلَّة 
النّافعة» ويحصل منه الثمرة الطيبة» وكذا الجماع: فإنّه السبب بكثرة النسل» 
وتكثير سواد المسلمين» وتحقيق مباهاة النبي كَكِةِ بأمته الأنبياء يوم القيامة . 
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0 او لو وان ا 
0ه وَعَنٍ ابْنِ عبّاس - رضي الك عنهما 2 ل قال رَسول 


الله كك : الؤأنَ دهم | إِذَا أرَادَ أ أن يي أفلة. قَالَ : 


0 الشّئْطان» وَجَنْبَ الشََيَطانَ مَا 
في ذلك لَمْ يَصْوَهُ الشَيِطانٌ أبك1 مك 0 


8 
١.6 


١١ 


ا 
ىا 
3 
5 
2 
١ع‏ 
5 
٠«أاا‏ ا 
:)2 
دمن 
م 
1م بد 
00 
16 
م 


مفردات الحديث: 

علو أن :االو تفلده للتمتي ؛ فلا تحتاج إلئ الجواب عند محققي النحويين: 
أهله: جمعه أهلون» وأهل الرجل قرابته» قال تعالئ: 9 إِنَّ أت مِنْ أَمْل » 
[هود: 4] والمراد هنا من أهله : زوجته . 

جَمْمَنا : من جنب الشىء يجئبُه تجنيبًا : إذا أبعده منه . 

- اقطان : :1ه اتيمال سن قلط > الالكوة إل بعر لظي« اقطان 
معروف» وكل عات متمرد من الإنس والجن والدواب: شيطان. 

ما ررَّقْتَُ: من الرزق» وجمعه أرزاق» والرّزق بكسر الراء: الاسمء وبفة 
الراء المصدر والرزق في كلام العرب : الحظ ؛ قال تعاليل : # وَتَجْمَلونَ ررْفَكُمَ 
أن مكدو () 4 [الواقعة] أي حظكم من هلذا الأمرء والرزق عام لكل ما 
ينتفع به» ولذا يقال : اللّهمّ ارزقني زوجة صالحةً» والمراد هنا : الولد الناشيء 
من هلذا الجماع . 


- لم يضره: بفتح الراء والضرر هنا عام للديني رالبدني . 
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توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسبحجح 0 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يبين النبي يك في هلذا الحديث سنة من آداب الجماع» وهو أنه ينبغي للرجل 
إذا أراد جماع زوجته أن يقول: باسم الله. فإِنَ اسم الله تعالئ يحل البركة 
والخير فيما تقدم عليه» وترك اسم الله يجعل الشيء ناقصًا مبتورًا . 

أن الذكر الثاني عند الجمّاع فهو أن يقول: «اللهم جتنا الشيطان». وجِدّب 
الشيطان ما رزقتنا» فهالذاالدعاء المبارك» وتلك الاستعادّة» من شأنها إذا 
قبلها الله تعالئ «فإنّه إن يقدّر بينهما ولد في ذلك» لم يضره الشيطان». 
ويبقئ محفوظا مصونًا من الشيطان الرجيم . 

قالت المرأة الصالحة امرأة عمران: # وَإِيَْ لعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا من ليطن 
ليحي ((4 [آل عمران] . 
قال تعالئ : لا فَنَمبلَهَارَبصا بول حَسَنٍ وَْمتها تدا حصنا َكتَلهَا ويا 4 [آل 
عمران: /ا7]. ' 

“'- أسباب العصمة من الشيطان كثيرة منها الحسي» ومنها المعنوي: فهاذا 
الدعاء من الوقاية المعنوية من الشيطان ولدخانةة قإذا وحد مه أرضنا 
الأسيات الأخرىء #زانتقت: الموافمع » وجل العسشيه الذي رتب عليه وهر 
العصمة من الشيطان» وإِنْ لم توجد الأسبابء, أو وجد وللكن حصل معها 
الموانع» لم يقع المسبّب 

- غالب أعمال الإنسان وعاداته لها أذكار؛ من دخول المنزل» والخروج منه. 
والأكل» والشربء والفراغ منهماء وعند النوم» والاستيقاظ. وغير ذلك 
من التصرفات» فينبغي للإنسان أن لا يهمل هلذه الأذكار؛ ليكون من 
#الذاكرين الله كثيًا والذاكرات». 

4 أفضل ما يحصن به الإنسان نفسه من عدوه الشيطان هو ذكر الله تعالئ» الذي 
منه الأوراد الشرعية ؛ من كتاب الله ومما صمَّ عن رسول الله كَل . 
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- 0 

الذكن المذكون ل زاغتاء وإتماهو سجحعب عند لله التتالة» وسيافق 
الحديف يدل عر هنذا : 

- وفيه دليلٌ علئ أنَّ الشيطان لا يُفارق ابن آدم» بل يُلازمهء ويُتابع أعماله؛ 
ليجد الفرصة في إغوائه وإضلاله ما استطاع» وللكن المّطِن هو الذي لا يدع 
فرصة له؛ وذلك باستحضار ذكر الله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححتحو 0 


5- َعنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الاعَنهُ - عَنِ النَبِيّ يك قَالَ : 
«إذّا دَعَا الوَجَلٌ امرآئة َهُ إلئ فراشدء فَأَبَتْ أَنْ نَحِيءَ قَبَاتَ عَضْبانَ 


- 


َعَمَنْهَا المَلاَئكَةُ حم حَئ تُضيح مق عَلَيْوه وَاللَّفْظ للْْخَارِي. 
وَلَعُمْله: #كان الذئ:نى الكْمَاءِ شاغطًا عَلَيْهًا عن يضرا 
عَنهًا)7' . 1 ١‏ 


مفردات الحديث: 

دعا الرجل امرآته : أي طلبها. 

- إلى فراشه : بكسر الفاءء وهو هنا كناية عن الجماع . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

اه لوو ل لي 01 : 9 أليجا 
رمو عَلَ الس يما فَصَكلَ أَلَّهََُصَهُحْ عَلَ بَعْضِ وَيِمَا أَنْفَهُوأمِنَ أه 00 
[النساء: 175. 

-١‏ ويجب له عليها السمع والطاعة في المعروف ؛ فقد جاء في المسند وسنن 
ابن ماجه عن معاذ بن جبل أنَّ النَّ يَكِ قال: «والذي نفس محمد بيده! لا 
تؤدي المرأة حق ربهاء حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسهاء وهي على 
قَتَبء ب لم تمْنعه) . 

7 أنه عر كن المراة أن تمنع» أو تماطل» أو تتكرّه عل زوجها إذا دعاها 
إلى فراشه من أجل الجماع» وأنَّ امتناعها هنذا يُعتبر كبيرة من كبائر 
الذنوب ؛ فإنّه يترتب عليه أنَّ الملائكة تلعنها حت تصبح . 
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واللعن لا يكون إلا لفعل محرّم كبير أو ترك واجب محتم . 
4- أنَّ العشرة الحسنة والصّحبة الطيبة هي أنْ تسع المرأة في قضاء حقوق 
زوجها الواجبة عليهاء وتلبية رغباته» وأن تؤديها علئ أكمل وجه ممكن . 

0 - الشّارع الحكيم لم يُرنبِ هنذا الوعيد علئ الزوجة العاصية لزوجهاء إلا لما 
بترتت علخ عصيائهاً "من اكترويء أفإن الدَحَل لمكم الشاب؛ إذا لم يجد 
حلالاً أغواه الشيطان بالوقوع في الحرام» فضاع دينه وخلقه» وفسد نسلهء 
وخرب بيته وأسرته . 

7 الزوجة الصالحة هي التي وصفها الله تعالئ بقوله: او 
حَدفِظت إِلْمَيبِ يِمَا حَفْظ الله 4 [النساء : 4*] ووصفها النبي كَل بقوله: ١‏ 
النساء امرأة إذا نظرث إليها سرَتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا 0 
حفظتك في نفسها ومالك» . 

وفي الحديث دليل على جواز لعن العصاة ولو كانوا مسلمين» وفي الإخبار 
عن لعن الملائكة: زجر لها في الاستمرار في العصيان» وردع لغيرها عن 

الحديث فيه وجوب طاعة الزوجة زوجها عند طلبها لفراشه من غير تحديد 
بوقت ولا عددء وإنما يقد بما يضرّهاء أو يشغلها عن واجب . 

فأما الوقت فقد روئ أحمد وابن ماجه من حديث عبدالله بن أبي أوفئ أنَّ 
النََ كه قال: «لا تؤدي المرأة حق ربها حتئ تؤدي حق زوجهاء ولو سألها 
نفسهاء وهي على قتبء لم تمنعه . ' 

قال في الروض وغيره: ويلزمه الوطء إن قدر عليه ثلث سنة مرّة بطلب 
الزوجة؛ لأنَّ الله قدّر ذلك في أربعة أشهر في حق المُولِي» فكذلك في حق 
غيره» واختار الشيخ أنَّ الوطء الواجب يكون بقدر حاجتهاء وقُدرته. كما 
يطعمها بقدر حاجتهاء وقدرته» وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض 


7 توضبح الأحكام من بلوغ المرام 
للفسخ بكل حال . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : وله الإكثار من ذلك» لا يتحدّد بحدء ولا 
يقيّدء ما لم يضر بهاء فإن أضرّ بها فلا؛ لحديث: «لا ضررء ولا ضرار) 
[أخرجه أحمد وابن ماجه]ء ولحديث: «من ضارَّء ضاره الله» [رواه 


الأربعة]. 


كتاب النكاح 5 باب عشرة النساء 


© 


ام ه وَعَنٍ ابْن عمَرَ - رضي الله عَنْهُمًا أن البَيّ يَكَِهِ لعن 
مس 2 عله 


الوؤاصلة: وَالمُسْتَوْصلة وَالوَاشْمَة والكقتوافتعة مه 


مفردات الحديث: 

- لعنه : أي طرده وأبعده عرد الشير والرسية 

- الوَاصِلة : هي المرأة التي تصل شعرها أو شعر غيرهاء بشعر غيره. 

المستوقلة :هي المرأء التي تطلت أن يوضل تعره بش غيرة. 

الواشمة: الوشم يكون من غرز الإبرة في البدن» وذر النيلج عليه» ختى يزرق 
أثره» أو يخضرء والواشمة هي المرأة التي تعمل هلذا العمل . 

المستوشمة: هي المرأة التي تطلب أن يُعمل في بدنها الوشم 

ما يؤخذ من الحديث: 

- الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة هي التي تطلب أن 
يوصل شعرها بشعر غيرها. 

الحدية دل علئ تحريم وصل الشعر بشعرٍ آخرء وأنَّ هلذا من كبائر 
الذنوب؟ لأنّ الشارع لعن الواصلة» والمستوصلة. واللفة هو الطرة عن 
رحمة الله ولا يكون إلا في حق صاحب كبيرة . 

"- قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز: وأما لبس. الي فقد بدا في بلاد 
المسلمين» واشتهر النساء بلبسه والتزين به» حت صار في زينتهن» #فلبين 
المرأة إيّاهاء وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات» وقد نهئ بَكيِ عن 
ذلك بقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم) . 


.)5174( البخاري (0440): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح فده 

5- وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز أيضًا -: يجوز للرجل إزالة شعر جسده من 
الظهر والصدر والساقين والفخذ إذا لم يضر بدنه» ولم يقصد التشبه بالنساء ؛ 
لأنَّ الأصل الإباحة» ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئًا إلا بالدّليل » ولا دليل 
علئ تحريم هذاء وسكوت الله ورسوله يدل علئ الإباحة. 

4 أما الواشمة: فهي التي تغرز إبرة في موضع من بدنها أو بدن غيرهاء حتى 
سيز الدمو. حي تحنو الموصم ,بالكجل والنورة»ء فيخضرء وأما 
المستوشمة: فهي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك . 

1- الحديث يدل علئ تحريم الوشم» وأنَّ فاعله والمفعول به ملعونان» واللّعن 
لا يرتب إلا علئ من فعّل كبيرة من كبائر الذنوب . 

قال الشيخ أحمد بن محمّد بن عساف في كتابه «الحلال والحرام»: ومن 
الزينة وشم الأبدان» ووشر الأسنان» وقد «لعن رسول الله كك الواشمة» 
والمستوشمة» والواشرة» [رواه مسلم]. 

أما الوشم ففيه تشويه للوجه واليدين. ظ 
هلذا ومن النَّاس من يتَّخذون منه صورًا لمعبوداتهم وشعائرهم» كما نر في 

أيّامنا بعض التّصارئ يرسمون الصليب علئ أيديهم وصدورهم. 

4 وقال الألوسي في كتابه «بلوغ الأرب»: إن الوشم مذهب باطل» وعادة 
مستقبحة جدًا؛ فلذلك أبطلته الشريعة الإسلامية» وجعلته محرّمًا؛ لما فيه 

من تغيير خلق الله . 


كتاب النكاح 5 باب عشرة النساء 


ير سوسم 


-ح- وعَنْ جَدَامَة بِنْتِ وَهْبٍ - رَضِيَ الله عنهًا - 
0 و ول 0 
لغب فرت ني الؤوم وقَاسَ» قدا هم يُِيُونَ لهم اا 
د 0 لمَّ سَأَلُومُ ءِ عَنِ العَزل؟ فقَالَ رَسُولَ الله له د : 
ذلك الوَأَدُ الحَفِئٌ) رَوَاه 30 ش 


مفردات الحديث: 
هَمَمْتُ: قال أهل اللغة: هم بالأمر همًّا: عزم علئ القيام به ولم يفعله؛ فقد 
هم يِه أن ينهئ عن الغيلة» وللكنه لم ينه . 
- الغيلة : بكسر الغين المعجمة فمثناة تحتية» وهي مجامعة الرجل امرأته وهي 
ترضع» أو حامل . 
- الروم: جيل عظيمٌ من الناس» بلغوا في زمانهم الغاية في الكثرة والقوّة. 
قال ابن حزم: إن الرُوم نسبوا إل «روملس» باني روماء ولما زحفت 
الفتوحات الإسلامية» استولت على غالب بلادهم . 
داافارسن :أنه عقلتمة افير :وكنديدة فيها وراع التس سوا بده العودو»: قال ان 
وقال في الموسوعة الميسرة: المرجح أنَّ الفرس كانوا رُخَلاُ في القرن 
السابع قبل المسيح» واستقروا بإقليم فارس الخالي بعد الآشوريين. 
- العَزْل: هو أن ينزع الرجل ذكره من فرج المرأة» حت لا يُنزل فيه؛ دفعًا 
لخضي ل السجول. 


40 اع 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


انهه 
- الوأد الخفي : بفتح الواو» ثم همزة ساكنة يُقال: وأد الرجل ابنته يئدها وأدًا: 
دفنها حيّة فهي موءودة؛ كما قال تعالئ: # وَإدَا لْموءردةٌ يلت نري بأيّ دب 
يلت( [التكوير] . 

ل ج الفرج» شيّه بالوأد 
الخفي الذي لا يرئ أ تله ؛ فهو إتلاف نفس ولو بعيدة عن الوجود. 


قن ين 


كتاب النتكاح ‏ باب عشرة النساء 


8- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ أن رَجَادٌ 
قَالَ: «يَا رَسُولَ اللم! إِنَّ لى جَارية ونا أَعْرلُ عَْهّاء وأنا أكْرهُ أن 
تخمل» وَأنَا ريد ما يريد الكجَال وَأ اليَهود تَحَدث أن العَرْلَ 


المَوْءُودةُ الشطرئء قال : عدبت اليُوة ٠‏ ل أَرَادَ الله أَنْ -- 
استطغت أَنْ تَضْرِقَُ) رَوَاُ أَحْمَدُء وَأَبُودَاوُدَ وَاللّفْظ لَه وَالنسَائَئُ 
وَالطّحَاوِيٌ َرِجَالُهقَاتُ 00 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

فرجاله ثقات كما قال المصنف» رواه أحمدء والنسائى» وأبوداودء 
والظحارف» والترمل ىه سس طحي وله عام من بعلي أبى هريرة عرسي 
أبويعلئ» والبيهقي بسندٍ حسن أيضا؛ فالحديث صحيح . 
* مفردات الحديث: 
- الجارية : هي الشَّابّة من الإماء» سميت به؛ لخفة جريانها. 
أعزل : العزل : هو نزع الذكر من الفرج اسار 
الموءودة: فى الأصل فى الفتة الم تدفن حية تحت التراب» شيّه عزل 
الحيوان المنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموا بشريًا بالبنت الموءودة» إلا أنَّ 
التَبّىَ بك كذّبٍ اليهود في ذلك . 


.)١1915( الطخاوي‎ »)١94( أحمد (/ ")04 أبوداود (2511/1)» النسائى فى عشرة النساء‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خصصم ده 
- وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كنَا ‏ تَعْزِلَ عَلى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله كل وَالقَرآنْ يَنْزِلَء ول كَانَ قي نه عه تَهَانَا 
وَلِمْسْلِمِ : «َبلعَ ذلك تي الم كل قَلَمْ يَنْهَنَا عَنْه)7" . 


مفردات الحديث: 

- والقرآن ينزل : جملة حالية . 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ قال في النهاية : الغيلة : الاسم من الغيل» وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي 
'مرضع» وكذلك إذا حملت وهي مرضعء والعرب تكره ذلك» والأطباء 
يقولون: إِنَّ ذلك داءٌ يضر بالطفل الرضيع 

١‏ هم النَِنُ يِةِ أن ينهئ عن الغيلة» بناءً علئ خبر أطباء زمنه» وكونه مستكرها 
عند العرب» للكنه لم يفعل . 

لما نظر رسول الله يَلْهِ إل شعب فارس وشعب الروم» وإذا بهم يغيلون 
أولادهم, يسقونهم لبن الحوامل ولا يرهم شع مع تطبيق التجربة» 
والتجربة هي سُّلَّم العلوم الطبيعية» فظهر أنَّ الغيلة لم تضر أبناء فارس 
والروم» فأقصر عن النَّهَي عنها . 

5- جاء في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد قالت: سمعث رسول الله 
كه يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرًا؛ فإنَّ الغيل يدرك الفارس فيُدَعْئِرِه عن 
فرسه)» ومعنئ يدعثر أي يصرعه ويهلكه . 


دق البخاري (9/ 5١6‏ مسلم .)١55٠١(‏ 


كتاب النكاح ‏ باب عشرة النساء 
والغيل أصله أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع؛ فيقول كَكلِ: إِنَّ 
المرضع إذا جومعت» فحملتء فسد لبنهاء ونهك الولد إذا اغتذئ بذلك 
اللبن» فيبقئ ضاويّاء فإذا صار رجلاً فركب الخيل فركضهاء أدركه ضعف 
الغيل» فزال وسقط عن متونها؛ فكان ذلك كالقتل له, إلا أنّه سرٌ لا يُرى ولا 
يُشعر به؛ كما قال الخطابي في معالم السئن . 

5 قال ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة»: الغيل: هو وطء المرأة إذا كانت 
ترضع» وأنه يشبه قتل الولد سواءء وأنّه يدرك الفارس» وقوله كَكَهِ في 
خيليف: «لقد هممث أن أنهئ عن الغيلة» ثم رأيثُ فارس والروم يفعلون. 
ولا يضر ذلك أولادهم شيئًا؛؛ فإن الغيل يفعل في الوليد مثل ما يفعل من 
يصرع الفارس عن فرسهء وذلك يوجد نوع أذى» ولكلّه ليس بقتلٍ للولدء 
وإن كان يترتب عليه نوع أذى للطفل» فأرشدهم يَلةٍ إل تركه» ولم ينه عنه» 
ثم عزم على النَّهي؛ سدًا لذريعة أذئ ينال الرضيع» فرأى أن سدّ هلذه 
الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترئّب على الإمساك عن وطء النساء مدَّة 
الرضاع» فرأئ أنَّ هلذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة» فنظر فإذا 
الأمّتان اللتان هما من أكثر الأمم وأشدها بأسًا يفعلون ذلك فأمسك عن النّهي 
عنهء فلا تعارض بين الحديثين» والله أعلم . 

5 قال الدكتور محمّد علي البار: الجنين يستمد غذاءه كله من أمه. فتمده 
بجميع عناصر الغذاء» ولو أدَّى إلى الإضرار بهاء فمثلاً تعطيه الكالسيوم ولو 
أدَى إلئ سحبه من عظامهاء كما تعطيه الحديد ولو أصابها بفقر الدمء 
وتمنعه من وصول المواد الضارة مثل: البولينا »وغاز أكسيد الكربون» 
وتمنعه المواد السامة» مع أنّها تعيش في جسمها . 

ومن المعلوم أنَّ الرضيع - وخاصة في الأشهر الأولئ - يعتمد اعتمادًا 
كاملاً في غذائه علئ لبن الأم» وهو يسحب الموادًٌ الهامة لبناء جسمه» كما 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
عن تح اه الحم يمن القترن الي يقع أولاً على الأم؛ ثم يقع بعد 
ش ذلك عل الجنين ؛ أن دم الأم أ أصبح فقيرٌ فقيرًا بالمواد الغذائية» فإذا استنفذدت 
مصادر الكالسيوم والحديد. . إلخ. المدخرة لدئ الأمّ أدئ ذلك إل نقص 
هلذه المواد لدئ الجنين » ولدى الرضيع . 
وقال الدكتور محمّد على البار أيضا ‏ فى كتابه: «خلق الإنسان»: إِنَ 
الرضاع هو أحد العوامل القديمة والهامة في تحديد النسل؛ فالمرضع عادة 
تتوقف عادتها الشهرية» ويمتنع المبيض نتيجة الإرضاع عن إفراز البيضة 
المعهودة في كل شهرء وقد قرّر الإسلام حق المولود في الرضاع حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 
وم اناك قزق الامج درق 4قنا ندري الشراضة انا الارانة 
الإللهية» وقد رأئ 'رسول الله يك أنَّ ذلك قد يضر بالجنين الذي حملت به 
٠‏ ال ل 
والحديث رقم (88) جعله الوأد الخفى» والوأد هو دفن البنت حيّة 
وإهالة التراب عليها حتئ تموت» وكانت عادة جاهلية» والوأد حرامء 
والعزل يشبه الوأد من حيث إتلاف نطفة خفية عندها استعداد للنمو لتكون 
إنسانّاء لا من حيث الحكم الذي هو قتل النفس المعصومة البريئة بهلذه 
الطريقة الوحشية. 
4 يدل الحديث علل أنَّ العلوم الطبيعية من طب ونحوه تَدْرَكُ بالتجارب 
وتحصّل بالنتائج . 
٠‏ ويدل الحديث علئ أنَّ أخذ العلوم غير الشرعية من الأمم الكافرة لا يعد 
ذلك تقليدًا لهم» وركونًا إليهم» وتشبهًا بهم؛ فإنَّ هذا العلم من سنن الله 


كتاب النكاح 5 باب عشرة النساء 


»سد 
الكونية من أخذ بأسبابها حصلها من مسلم وكافر»ء فليست ملكا لأحد. 
وإنما يدركها من بحث فيها. 

١١‏ - ويدل الحديث على أنَّ حصول الأشياء من خيرٍ وشرٌ» منوطةٌ بأسبابها التي 
رنّبها الله تعالئ عليها . 

"١‏ يدل الحديث على مثل هذه العلوم الدنيوية؛ كالغيلة» وتأبير النخل» 
وأمثال ذلك» أنَّها أمورُ د يأتي بها اللي كَكِْةٍ بإدراكه البشري» وقد لا يصيب 
فوا انها تنيت من لأسو لعلف لكين لك وإِنّما هي من الأمور التي 
يرجع فيها إلى التجربة والبحث . 

١‏ تحريم الوأد» وهو عادةٌ جاهلية» ومعناه: دفن بناتهم وهنّ أحياء؛ قال 
تعالى : 9 وَإِذا الموءردة سر سَكلت سْيلت ) بأ دب قيلت 7 [التكويرا» وتحريم ذلك 
مما علم من الدّين الرور َ 

4 قوله: «كنا نعزل » والقرآن ينزل» يدل علئ مسألة أصولية» وهي أنَّ ما عمله 
الصحابة في زمن النبي مَك فإنّه سئّة» سواءٌ علمنا أنَّ الئِىَ ب علم به أو 
لم يعلم؛ لأنَّ الله تعالئ لا يخفئ عليه شيء» ولا يقر المسلمين علئ عمل 
يريد جل وعلا - شرعهء إلا ينه لهم . 

4 وتدل:هلذه الجملة علي قاغدة أخرى؛ وهي أنَّ ما عُمل زمن الئَي يل 
وأقرّ عليه؛ فلم ينه عنه» فهو من الأمور المعفو عنها . 

17" ويدل الحديث علئ أن إرادة الله الكونية نافذة» فلا يردها عمل وقاية منهاء 
ولا حذرء ومع هلذا: فالإنسان مأمورٌ بعمل الأسباب المفيدة النافعة» فَإِنَّ 
الله تعالئ إذا أراد وقاية أحد من شيء» جعل له سببًا واقبًا منه . 

قال ابن القيم : الذي كذّب فيه رسول الله يه اليهود هو زعمهم أنَّ العزل 
لا يتصور معه الحمل أصلاً. وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم 
وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه؛ وإذا لم يرد خلقه» لم تكن وأدًا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يسحووحبد 1 
حقيقة» وإنما سمّاه وأدًا خفيًا؛ لأنَّ الّجل إنّما يعزل هربًا من الحمل» 
فأجرئ قضنه الذلك حرف الوأذه ولكن الفرق سيكييا © 1ن الو اد طاهن 
بالمباشرة» .فاجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلّق بالقصد فقطء 
فلذلك وصفه بكونه خفيًا؛ وبهلذا حصل الجمع بين الحديثين. 

١‏ يدل الحديث رقم (889) علئ إلحاق النسب مع العزل. 

أما الحديثان رقم (889)» ورقم ( 640) فيدلان علئ جواز العزل . 

8 واختلف العلماء فى جواز العزل تبعًا لاختلاف الأحاديث : 

فذهب الأئمة الثلاثة : إلى جواز العزل؛ عملاً بالأحاديث التى تبيحه . 
وذهب الإمام أحمد: إلئ تحريمه إلا إذا أؤنّت الزوجة المشاركة للزوج 
في اللّذة والولد؛ عملا بحديث جدامة بنت وهب الذي في مسلم . 


تحديد النسل: 

ظهر في هذه العصور المتأخرة نظرية تحديد النسل» وجغله مبداً 
اقتصاديّاء نظرًا عندهم إلئل تزايد عدد السكان تزايدًا سريعًاء بينما تزايّد المواد 
الغذائية يسير بنسبة حسابية متوالية. 

درست هلذه النظرية عل ضوء الشريعة الإسلامية من ظاهر الحديثين؛ 
حديث جدامة بنت وهب رقم (/88)؛ وحديث أبي سعيد (889)» فالأول يدل 
عل تحريم العزل» وأنّه جنايةٌ على النطفة» وقتلّ لهاء والحديث الثاني يدل 
على إباحة العزل» وأنَّهِ لا أثر له فى إتلاف النفس التي ستخلق من تلك النطفة . 

ووجه الجمع بينهما: أنَّ العزل ليس وأدًا حقيقة» وإنما سمّاه وأدًا لقصده 
من العازل منع الحمل» فأجري مجرى الوأدء بخلاف الوأد: فإنّه اجتمع فيه 
القصدء ومباشرة القتل؛ وبهلذا يعرف أن حديث رقم (2»)888 لم يقصد به 
التحريم» فلا يعارض الحديث رقم (884)) وبهلذا فمنع الحمل ليس حرامًا 
لذاته فيكون محرّمًا مطلقاء وإنّما حرم لمقاصده؛ فصار فيه التفصيل المبين 
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في قرارات المجامع الفقهية . 

إنما كرهه من كره العزل لعدة محاذير» من حرمان الزوجة من كمال 
اللذة» ومشاركتها الزوج في التمتع بالحالة الجنسية» ولأنَّ فيه شبه معارضة 
للقدر. وسعيا إلئ ردّه بالتدبير حسب ظن العازل . 

وأما ما يفعله الأطباء في هلذا الزمان من قطع بعض العروق لإبطال قوّة 
التوليد» مع بقاء قوّة الجماع؛ لتحديد النسل» فلا شك في تحريمه» فلا يقاس 
على العزل قطعًاء فإِنَّ بينهما فرقًا كبيرًا؛ فالعزل سببٌ ظَبَّيمُء وأما قطع العرق 
فسببٌ قطعيٌ لمنع الحمل» ولا يبقئ للجاني خيار بعد ذلك في وجود الولد. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد النسل رقم (؟4) بتاريخ 7/5/1 195ه: 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبيّ بعده؛ وعلئ آله 
وصحبه» وبعل: 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول 
من شهر ربيع الآخرء عام (47١ه)»‏ بحث المجلس موضوع منع الحمل 
وتحديد النسل» وتنظيمه» بناءً على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس 
المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان (1744ه)ء من إدراج موضوعها 
في جداول أغمال: الذورة العامنة 6 وقد اطَلع المجلس على البحث المعد في 
ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي والمناقشة بين 
الأعضاءء والاستماع إل وجهات النظرء قرّر المجلس ما يلي : 

- نظرًا: إلئ أن الشريعة الإسلامية ترّغب في انتشار النسل وتكثيره 
وتعتبر النسل نعمة كبرئ» ومئّة عظيمة» من الله بها علي عباده: فقد تضافرت 
يذلك التصوصن الفرعية من كنات اللهه وسفة رتشرله لق مما أزردته اللجة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة» والمقدم لهاء ونظرًا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحيس فززره 
إلى أنَّ القول بتحديد النَّسلء أو منع الحمل مصادمٌ للفطرة الإنسانية» التي فطر 
الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالئ لعباده» ونظرًا 
إلى أنَّ دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فبهٌ تهدف بدعوتها إلى الكيد 
للمسلمين بصفة عامّة» وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصّة» حتئ تكون لديهم 
القدرة على استعمار البلاد» واستعباد أهلهاء وحيث إنَّ فى الأخذ بذلك ضربًا 
من أعمال الجاهلية» وسوء ظرٌ بلله تعالئ» وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون 
من كثرة الّبنات البشرية» وترابطها . ْ 

لذلك كله فإنَّ المجلس يقرر بأنّه لا يجوز تحديد النسل مطلقاء ولا 
يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛, لأنَّ الله تعالين هو الرَارْفٌ 
ذوالقوة المتين؛ ؛ 3 © وما دبي رض إلَاعلَ هراك [هود: 0 

وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محقّقة» ككون المرأة لا تلد ولادة 
عاديّةٌ» وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد» أو كان تأخيره 
لفترة ما لمصلحةٍ يراها الزوجانء فإنّه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره؛ 
عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة » وما روي عن جمع من الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ من جواز العزل» وتمشّيًا مع ما صرّح به الفقهاء من جواز 
شرب الدواء؛ لإلقاءِ النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة 
كوت القروزة المشققة: 

وقد توقف فضيلة الشيخ عبدالله بن غديان في حكم الاستثناء» فى اله 
عليلم محمّد. 

هيئة كبار العلماء 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل: 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الخامس 
بالكويت من 1 إلا :> جمادئ الأول 1ه 1١‏ إلن-16 كانون الأول 
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بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع: 
«تنظيم النسل»» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

وبناءً على أنَّ من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب, 
والحفاظ علئ النوع الإنساني» وأنّه لا يجوز إهدار هلذا المقصد؛ لأنْ إهداره 
يتناف مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلئ تكثير النّسلء والحفاظ 
عليه» والعناية به» باعتبار حفظ التّسل أحد الكليات الخمس التي جاءت 
الشرائع برعايتها . 
تزومايي ‏ 

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حريّة الزوجين في الإنجاب . 

ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل » أو العرأة» اوهو 
ما يعرف ب«الإعقام) أو «التعقيم»» ما لم تدع إلئ ذلك الضرورة بمعاييرها 
الشرعية . 

ثالثا : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب» لمعب الما علدو ور ارات 
الحمل» أو إيقافه لمدة معيّنةٍ من الزمان» إذا دعت إليه ا ار شوغ 
بحسب تقدير الزوجين» عن تشاور بينهما وتراض» بشرط أن لا يترتب على 
دلق ضير ون تكون الوسيلة مشروعة» وأنْ لا يكون فيها عدوانٌ عل حمل 
قائم» والله أعلم . 
* قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي عدو علا آله 
وصحبه» وبعد: 


فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل» أو 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجحب دن 
ما يسمئ تضليلاً ب «تنظيم النسل». 

وبعد المناقشة وتبادل الاراء في ذلك قرّر المجلس بالإجماع ما يلي : 

نظرًا إلئ أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين 
وانتشاره» وتعتبر النسل نعمةً» ومنةً عظيمة» مر الله بها عل عباده» وقد 
تضافرت بذّلك النصوص الشرعية من كتاب الله عرُّوجل» وسنة رسوله كَل 
ودلّت علئ أنَّ القول بتحديد التّسل أو منع الحمل» مصادمٌ للفطرة الإنسانية» 
التي فطر الله الناس عليهاء وللشريعة الإسلامية التى ارتضاها الله تعالئ لعباده 
ونظرًا إلى أنَّ دعاة القول بتحديد النسلء أو منع الحمل» فئة تهدف بدعوتها إلئ 
الكيد للمسلمين؛ لتقليل عددهم بصفةٍ عامّة» وللامّة العربية المسلمة والشعوب 
المستضعفة بصفةٍ خاصّة» حت تكون لهم القدرة على استعمار البلاد» واستعباد 
أهلهاء والتمتع بثروات البلاد الإسلامية . 

وحيث إنَّ في الأخذ بلك ضربًا من أعمال الجاهلية» وسوء ظرٌ بالله 
تعال» وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها . 

لذلك كله فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» قرّر بالإجماع أنه لا 
يجوز تحديد النَّسل مطلقاء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية 
الإملاق؛ لأنَّ الله تعالئ هو الرراق ذو القّة المتين ؟ # #8 وَمَامِن دَآحَةٍ في الْأَرضٍ إل 
عَلَ لله رِرْفَهَا؛ [هود:1]. 

أو كان ذلك لأسان العرئ غير متيرة شرع 

ما تعاطي أسباب منع الحمل» أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ؛ 
ككون المرأة لا تلد ولادة عاديّة» وتضطر معها إل إجراء عملية جراحية 
لإخراج الجنين» فإنّه لا مانع من ذلك شرعًاء وهلكذا إذا كان تأخيره لأسباب 
أخر شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة 
ثبوت الضرر المحقق علئ أمهء إذا كان يخشئ على حياتها منه بتقرير ممن 
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يوثق به من الأطباء المسلمين . 

أما الدعوة إلئ تحديد النسلء أو منع الحمل بصفةٍ عامّةء فلا تجوز شرعًا 
للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشدٌ من ذلك في الإثم إلزام الشعوب بذلك؛ 
وفرضه عليهاء في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة علئ سباق التسلح 
العالمي للسيطرة والتدمير» بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير 
وحاجات الشعوب . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن تحويل الذكر إلى أنثئ وبالعكس: 

الحمد لله» والصلاة والسلام علئ من لا نبيَ بعده» سيدنا ونبينا محمّد 
كلد . أما بعد: 

فإِنّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم الأحد ١7‏ رجب 
8ه الموافق ١9‏ فبراير 1984م, إل يوم الأحد ٠١‏ رجب 5104١ه‏ 
الموافق 75 فبراير 19494م» قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثئ 
وبالعكس» وبعد البحث والمناقشة بين أغضائه» قرّر مايآتي: 

ولا الذكر الذي كملت أعضاء ذكرووة ولاق التي كملت أعضاء 
أنوثتها لايحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة 
يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنّه تغيي لخلق الله. وقد حرّم سبحانه هلذا التغيير 
بقوله تعالئ مخبرًا عن قول الشيطان: « وَلَآمكَهمْ ملديَرَدَك خَلوَ أله »* 
[النساء :1:15 

وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنّه قال: «لعن الله الواشمات» 
والمستوشمات, والتاأمصات, والمتنمصات, والمتفلجحات للحسن, المغيرات 
خلق الله عرّوجل). ثم قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ألا ألعن من لعن 


00 


رسول الله كَلِْةٌ وهو في كتاب الله عرَّوجل يعني قوله: #وبَآ ادم الول 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح تر 
دوه ومَاتَكْ عَنْهُ انهو [الحشر : 1] . 

انيًا: أمّا من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال. فينظر فيه إل 
الغالب من حاله» فإن غلبت عليه الذكورة » جاز علاجه طبيًا بما يزيل الاشتباه 
في أنوئته» سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات؛ لأنَّ هنذا المرض 
والعلاج يقصد به الشفاء منه» وليس تغيِيرًا لخلق الله عرَّوجل . 
وصلى الله علئ سيدنا محمّدء وعلئ آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيراء 
والحمدلله رب العالمين. 
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-5(١‏ وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - رَضيّ الله عَنْهُ - «أنَّ الب كَل 
كان يَطُوفُ على نسَائهِ بِعْسْلٍ وَاحِدِا أَخْرَجَاه ل 


* مفردات الحديث: 

- يطوف علئ نسائه: طاف بنسائه يطوف طوقا: ألم بهنَّ» والإلمام هو الزيارة 
القصيرة» والمراد هنا: كنايةٌ عن وقاعه بهنّ بغسل واحدء وفى هلذا دليل 
كمال رجولته يكةِ. ش ْ 
* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الغسل من الجنابة من الطهارة المشروعة» ومع النظافة المرعب'فبهنا؛ قال 
تعالوا : ط وَإن ُمَ ئها هوا 4 [المائدة: 5] ؛ لما في الاغتسال من 
فوائد صحية» إن المجامع حينما تخرج منه النطفة» التي هي سلالة بدنه» 
وجو هر قوّته» يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب» ويحصل 
من ذلك فتورٌ وركودٌ في حركة الدم ودورة: 

١‏ من رحمة العليم الخبير : أن شرع الغسل من الجنابة الذي يعيد إلى الجسم 
قوته وحيويته ونشاطه» وكم لله في شرعه من حكم وأسرار!! . 

وقد أرشد النبي يَكِةِ إلئ هلذ المعنئ بما رواه مسلم» من حديث أبي 
سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يَكهِ: «إذا أت أحدكم أهله. ثم أراد أن 
يعود» فليتوضاً بينهما وضوءً!» » زاد الحاكم : «فإِنَّه أنشط للعود». 

'- القسّْم بين الزوجين أو الزوجات واجب,. والميل إلئ إحداهنٌّ محرّمٌ. وقد 

جاء في السئن الأربع عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النَبَىَ كل قال: « 


.)5١9( البخاري (2)558 مسلم‎ )١( 
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يي يه 
كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرئ» جاء يوم القيامة يجر أحد 
شدقيه ساقطاء أو مائلاً» . 

5 أخذ العلماء من هلذا الحديث وجوب القسم بين الزوجات؟؛ فقال في 
الإقناع وشرحه: ويحرم على من تحته أكثر من زوجة دخوله في ليلتها إلى 
غيرها إلا لضرورة» فإن لبث عندهاء أو جامع» لزمه أن يقضي لها مثل ذلك 
في حق الأخرئ؛ لأنَّ التسوية واجبة ولا تحصل إلا بذلك) . 

- تقدم أنَّ من حكمة الغسل من الجنابة إعادة النشاط إلى البدن المختل» 
وتنشيط الأعضاء الخاملة» نتيجة التعب والإجهاد. هنذا هو المعهودء 
والمعروف عند الناس . 

أما النَّنْ كله : فكان يغتسل من الجنابة؛ لأنّها إحدى الطهارتين» ويحب 
أن يكون علئ كل أحواله طاهرّاء وللكن لديه يك من القيّة البدنية والرجولة 
ماهو أكمل من غيره وأوف» وهلذه بعض النصوص الواصفة لتلك الحال : 

- حديث الباب في الصحيحين عن أنس وهو خادمه» قال: «كان النبي ملل 
يطوف علئ نسائه بِعْسلٍ واحد . ْ 

حديث أنس عند الببخاري أنّ الي بك "كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة» وله يومئذٍ نسع نسوة) . 

- وجاء في صحيح البخاري: «أنله يلِدِ كان له قوةً ثلاثين رجلاًاء وفي 
رواية لأسماء : «علئ قوّة أربعين» . 

1 فله هلذه الخاصية من القوّة والرجولة التي يكتفي بها عن تنشيط جسمه بالماء 
والاغتسال» إذا كانت الحال والوقت غير متهئّء للاغتسال من كل مرّة» علئ 
أله كله يسدر علد كين اللقاة ار تسمه أوكاف رقعتال بالضدابتق الهاة: 

"- أما أنّه يكل يدور عليهن في ليلةٍ واحدة» ويجامعهن» فقد أجاب العلماء عن 
ذلك بعدّة أجوبة» وللكن أفضلهاء وأولاهاء وأقربها من الصواب: أن 
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القَسْم بين زوجاته ليس واجبا عليه؛ قال تعالىل: #3 اي 
ِلَيِكَ من نَشَاء 50 من عَرَلتَ فَلَاجْنَاحَ عََيَلَكت» [الأحزاب: .]0١‏ 

فقد أخرج ابن سعد» عن محمّد بن كعب القرظي قال: كان رسول الله 
يل موسّعًا عليه في قَسْمِ أزواجه» يقسم بينهن كيف يشاء ؟؛ وذلك قوله تعالول: 
© ذَلِكَ أَدَنَ أن تَعَرّ أَعَْميُنَ4 [الأحزاب : ]0١‏ إذا علمن أنَّ ذلك عليه يَكه . 

قال ابن الجوزي: القسم غير واجب عليه وله . 

وقال الشيخ تقي الدين: أبيح له ترك القسم. 

وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالئ : 9 4# نرجى من مَشَلهُ مون # [الأحزاب : 
6 أي : من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن» فتْقدّم من شئت» 
وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت .وتترك من شئت» هلكذا يروئ عن 
ابن عباس» ومجاهدء. والحسن» وقتادة» وأبي رزين» وعبدالرحمن بن 
زيدء وغيرهم. 

ومع هلذا كان يَكةُ يقسم لهن» ولهئذا ذهب طائفة من فقهاء الشافعية 
وغيرهم : إلى أنه لم يكن القسم واجبًا عليه كَللَوّ واحتجوا بهلذه الاية 
الكريمة» واختار ابن جرير : أن هلذه الاية عامة في الواهبات» وفي النساء 
اللائي عنده أنه مخيّر»ء إن شاء قَسَّمء وإن شاء لم يقسم؛ وهلذا الذي اختاره 
حسنٌ جيّدٌ قويٌ يجمع بين الأحاديث . 

وقال السيوطي: اختصٌ ككل بإباحة عدم القسم لأزواجه في أحد 
الوجهين» وهو المختار» وصحّحه الغزالي. 

وقال الشيخ عبدالرحمن المعدي: أباح الله له ترك القسم بين زوجاته 
عل وجه الوجوب» وأنه إن فعل ذلك فهو تبرُع منه» ومع ذلك كان كله 
جنهد في الع ينين في كل ني ويقول: «اللّهِمّ هنذا قَسْمِي فيما 
أملك ٠‏ فلا تذَمْنِي فيما لا أملك». 
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مقدمة 


الصيداق: بيقال: أصِدفث: المرأة ومهرتها؛ ماحوة من الصدق 4 لإشعاره 
بصدق رغبة الزوج في الزوجة» وهو العوض الذي في النكاح أو بعده للمرأة 
بمقابل استباحة الزوج بضعهاء وله عدّة أسماء» وفيه عدة لغات» وهو مشروع 
في الكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس : 

فأما الكتاب: فقوله تعالول: « اا انمه صَدكَعِيِقَ جل 4 [النساء: 4]» 
وغيرها من الايات. 

وأما السنة: ففعله كله وتقريره» وأمره؛ كقوله يكةِمْ «التمس. ولو 
خاتمًا من حديد) . 

وأما الإجماع ققد اجو العلراء ء عل مشروعيّته ؛ د 3 
وهو مقتضي القياس ؛ فَإنّه لا بد من الاستباحة بالتكاح, ولا بد تذلك ين 
العوض . 7 | 

ولم يجعل الشرع حدًا لأكثره ولأقله» إلا أنّه يستحب تخفيفه؟ لقوله يَكِل: 
«أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»» ولما رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب 
قال: «ما أصدق رسول الله كلِيِ امرأة من نسائه. ولا أصدقت امرأة من بناته» 
أكثر من اثنتي عشرة أوقية» . 

والصالح العام يقتضي تخفيفه ؛ فإِنّ في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين 
وللمجتمع» فكم من نساء جَلَسْن بلا أزواج! وكم من شبان قعدوا من غير 
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والتبذير» وجلوسمن الجنسين بلا زواج يحملهم على ارتكاب الفواحش 
والمنكرات!!. 

وكم من مفاسد وأضرار تولدت عن هلذا السرف!! فمنها الاجتماعية؛ 
والأخلاقية» والمالية» وغيرهاء وإذا بلغت إل هلذا الحال» فالّذي نراه أنه لا 
بل من تدخل الحكومة لحل هلذه العمالة وإصلاح الوضع » بإلزام الناس 
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57- عَنْ أَنْسِ اه - عَنِ الي يل : «أنَهُ ميق 
صَفيَة» وَجَعَلَ عِتْقَهّا صَدَافَهَا مُتّمَقٌ عَلَئهها) . 


مفردات الحديث: 
- أعتق صفية : سُبِيتْ في غزوة خيبر سنة ست» فاصطفاها النبى يِه من السبى . 
حضف اندع شين أخطب» أنوها سيد بي الشييزة يتنفي نسبها اليل هارو 
ابن عمران_-عليه السلام-» كانت تحت كنانة بن أبي الحُقيق» فقتل عنها بخيبر . 
قال العيني : الصحيح أن هلذا اسمها قبل السبي . 
عتقها: العتق: هو تحرير الرقبة»ء وتخليصها من الرق» والنساء في الحرب 
بعد الاستيلاء عليهن يكن سباياء وجعل يَكةٍ عتقها صداقها. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ كانت صفية بنت حيبي أبوها أحد زعماء بني النضيرء وكانت زوجة كنانة بن 
أبي الحقيق» فقتل عنها يوم خيبر. 
وقد فتح النبي يَكْةِ #«خيبر» عنوة» فصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمين 
بمجرد السبي . 
ووقعت صفية في قسم دخية بن خليفة الكلبي» فعوضه يكلْهِ عنها غيرهاء 
واصطفاها لنفسه يَلِ؛ِ جبرًا لخاطرهاء ورحمة بها. 
ومن كرمه أنَّه لم يكتف بالتمتع بها أمّةَ ذليلةٌ: الروك انها برنا معان 
ذلك الرق» وجعلها إحدئ أمهات المؤمنين» وذلك أنه أعتقهاء وتزوّجهاء 
وجعل عتقها صداقها. 


إدلك4 البخاري (كمع هي" مسلم .)6١ 5/7١‏ 
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ل ل 
انه لا يشترط لذلك إذنهاء ولا شهودء ولا ولي؛ كما لا يشترط التقيد بلفظ 
الإنكاح» ولا التزويج. 
5- وفيه دليل عل جواز كون الصداق منفعة دينية» أو دنيوية . 
وفي مثل هلذه القصة في زواج النبي ييهِ: ما يدل علئ كمال رأفته وشفقته ؛ 
فهلذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين» وفقدت زوجها في 
معركة خيبر» وهما سيدا قومهماء ووقعت فى الأسر والذل» وبقاؤها تحت 
أحد أتباعه زوجة أو أمةٌ دن لهاء وكسر لعرّهاء ولا يرفع شأنهاء ويجبر قلبها 
إلا أن تنقل من سيد إلى سيد» فكان هو أولئ بها صلوات الله وسلامه عليه . 
وبهلذا تعلم أنَّ هلذا التعدد الذي وقع له يَلِِ في الزوجات ليس إرضاءً لرغبةٍ 
جنسية» كما يقول أعداء هنذا الدّين» والكائدون له» وإلاً لقصّد إلى الأبكار 
والصغارء ولم يكن زواجه من إلا من ثيباتٍ انقطعن لفقد أزواجهنٌ» أو سبابا 
وقعن في أسره. بر 
ولو استعرضنا قصص زواجه بهنّ.» واحدة واحدة» لوجدناها لا تخرج 
عن هلذه المقاصد الرحيمة النبيلة؛ فما أبعده عما يقول المعتدون 
الظالمون!! وقد صنّف في هلذا الموضوع عددٌ من الكتّاب المُخدّئين. 
+ خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقًا . 
فذهب الإمام أحمدء وإسحاق: إلئ جوازه؛ عملا بقصّة زواج صفية» 
وبأنّه القياس الصحيح ؛ ؛ لأنَّ السيد مالكٌ لرقبة أمته ومنفعتها ومنفعة وطئهاء ٠»‏ فإذا 
أعتقهاء واستبق شيئًا من منافعهاء التي هي تحت تصرفه» فما المانع من ذلك» 
وماهو المحذور؟. 
وذهب الأثمة الثلاثة: إل عدم جواز ذلك» وتأوّلوا الحديث بما يخالف 
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ظاهره» أو حملوه على الخصوصي للنَِيَ يكل . 

وحمل الحديث علئ خلاف ظاهره» أو جعله خاصّاء يحتاج إلى بيانٍ 
ودليل؛ لأنَّ الأصلّ بقاء الحديث على الظاهر؛ كما أنَّ الأصل في الأحكام 
العموم» ولو كان خاصًا لنقل . 
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قَالَ : الك نان - لان مها كان تدا قَُوَسُول اش كلةة؟ 


57 


قَالَتْ : “كان مداق روات 3 كدر ارك وَنشَّاء قَالَتْ : ري 
مَا الُِّ؟ قَالَ: قلت : لآ قَالَثْ :نضف أَوْقِئَة» قَتَلْكَ حَمْسْمِائَةٌ 


دِرْهَم فيكذا صذاف وَشول الله شرك لأزواجوا رَوَاهُ ُشلي؟. 


مفردات الحديث: 

أأوقية: الأوقية أريعون :دزهمًا »وهو نفد من الفضة» ؤقدزة(1490) غرامًا. 
ا : بفتح النون» ثم شين معجمة مشدّدة» والنش: نصف الأوقية» ا 
عشرون درهما. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه استحباب تخفيف الصداق» وأنَّ ذلك هو المشروع؛ فخير 
الصداق أيسره» وخير النّساء أيسرهن مؤنة. 

١‏ أنَّ صداق النبي كَلةِ لزوجاته غالبًا اثنتا عشرة أوقية ونصف الأوقية» وهو كَل 
القدوة الكاملة ف العادات والعبادات» والأوقية أربعون درهمّاء فيكون 
0500000 

خمسمائة درهم هي بالريال العربي السعودي مائة وأربعون ريالا . 

5- أين هنذا مع ما يفعله الناس اليوم من المغالاة في المهورء والتفاخر بما 
يدفعون إلى المرأة وأوليائهاء سواء أكان الزوج غنيًا أم فقيراء فهو يريد أن لا 
ينقص عن غيره في هلذا المجال؛ إن هلذا السرف». وذلك التبذير» وتلك 
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ححححن نري 
المفاخرة والمباهاة» هي التي جعلت الشباب عاطلاً بلا زواج» فمن عصمه 
الله فهو مكبوت» ومن اتّبع شهواته وملذاته اندفع في الرذيلة» وهلذا الفعل 
الشنيع هو الذي ملا البيوت من الشابات العوانس» اللاتي يشتكين الوحدة» 
ويَكَمْنَ من المستقبل المظلم» حينما لا يخلفن أولادًا يكونون لهنّ في 
مستقبلهن وكبر سنهنً» إِنَّ هنذا الأمر لا تكفي فيه المواعظ والنصائح 
والتوجيهء فلابد من حدٌ يحدهء وعملٍ جاد يرد إلى الصوابء» وإلاّ ضاع 
الأمرء وحلت المشكلات والصعاب . 

4 الحديث فيه أصل مشروعية الصداق في النكاح» وأنه لا بد منه»ء سواء سمّي 
في العقد أو لم يسمء فإن سمي فهو علئ ما اتّْق عليه الزوجان» وإن لم يسم 
فللزوجة مهر المثل . 

5 الصداق لم يُقصد على أنَّه عوض فقطء وإنما قصد على أنه نحلة وهدية» 
يُكرِمَ بها الرجل زوجته عند دخوله عليهاء ومقابلته لها ؛جبرًا لخاطرهاء 
وإشعارًا بقذرهاء ولو كان القصد به مجرّد العوض لما قنع بتخفيفه؛ لأنّه 
مسوق لأغلئ ما تملكه المرأة» ولا بد من العدالة في المعاوضات . 

أنَّ الأثمان هي قيّم الأشياء من صداق» وثمن مبيع» وأجرة منفعة» وقيمة 
متلف» وغير ذلك» فهي الأصل» وغيرها عروض . 

* قرار مجلس هيئة كبار العلماء في مسألة غلاء المهورء رقم: (45) وتاريخ 

5 ه: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمّدء 

وعلئ آله وصحابته أجمعين . 
فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمديئة الطائف 

ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال» وحتى السادس من شهر ذي 

القعدة عام: 07٠4١هء‏ نظر في ظاهرة غلاء المهورء وما ينبغي أن يتَّخْذ 
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بشأنها؛ بناء علئ كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. 

الووكه لسماشة الرفيين العام الإدازات :البعرية" العلعنة بالا والدعوة 

والإرشاد » برقم )١5951(‏ وتاريخ /17/١7‏ 407١ه»ء‏ المتضمن رغبة سموه 
في إحالة الموضوع إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته» وإصدار توصية 
بشأنه» فاستعرض المقترحات والحلول التي جاءت فيه» وبعد الدراسة وتداول 

الآراء ذ في الموضوع رأي المجلس ما يلي : 

أولاً : يؤكد المجلس ما أصدره بقراره رقم (01) في الأمور التالية : 

2 منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج» بما يصحبه من آلات اللّهوء‎ ١ 
مُستاجر له من مغتيين»: ومغنيات بآلات عالية الصوت؛ .لأنّ ذلك منكر محوم‎ 
يجب منعه» ومعاقبة فاعله.‎ 

"- منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرهاء ومنع دخول الزوج 
علئئْ زوجته بين النساء السافرات» ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من 
ال لوي لاسي بي سيو 
- منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج» وتحذير الكاسر من ذلك 
؛ بواسطة مأذوني عقود الأنكحة. وفي وسائل الإعلام» وأن دوعن الناس 
في تخفيف المهورء ويُّدم لهم الإسراف فيها على منابر المساجد» وفي 
مجالس العلم» وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام . 

1- يرى المجلس الحث علئ تقليل المهورء والترغيب في ذلك علئ منابر 
المساجدء. وفي وسائل الإعلام» وذكر الأمثلة التي تكون قدوة حسنة في 
تسهيل الزواج؛ إِذْ وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهرء أو 
اقتصر على حق متواضع لما في القدوة الحسنة من التأثير. 

4 يرى المجلس أنَّ من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف» أن 
يبدأ بذلك قادة النّاس من الأمراء» والعلماء» وغيرهم من وجهاء الناس » 
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مسحي 00 


وأعيانهم . وذوي الثراء فيهم» وما لم يمتنع هلؤلاء من الإسراف وإظهار 
البذخ والتبذير» فإنَّ عامة الناس لا يمتنعون؛ لأنّهم تبعٌ لرؤسائهم» وأعيان 
00 ع 3 

ثانيًا: يرى المجلس بالإضافة إلئ ما سبق أن تمنع الدولة ‏ وفقها الله - 
إقامة حفلات الزواج في الفنادق ودور الأفراح لما يحصل في كثير منها من 
منكرات» ولما في إقامتها فيها من السّرف» وإنفاق الأموال الطائلة» التي تزيد 
على المهور نفسها في بعض الأحيان» ولما لها من الأثر الكبير في ارتفاع 
تكاليف الزواج. 

ويؤكد المجلس مرَةَ أخرئ دعوته للقادة» والعلماء» والوجهاء, أن يُسهِم 
كل منهم بنصيبه في حل هلذه المشكلة» ويكون قدوة حسنة في أمور الزواج» 
وليعلموا أنَّ لهم من الله أجرًا عظيمًا إذا هم صدقوا في ذلك» وسنوا سئة حسنة 
في عباده» كما أن عليهم الإثم والعقاب» إذا خالفوا هدي رسول الله ككل 
وكانوا قدوة سيئة؛ فقد قال كَلِه:ْ «من سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه 
وزرهاء ووزر من عمل بهاء إلى يوم القيامة» . 

ثالثا: أما ما يتعلّق باتفاق بعض القبائل على مهور محدّدة. وطرق معيّتة» 
إن المجلس ‏ ما عدا واحدًا من أعضائه ‏ رأئ ما يلي : 

(أ) الموافقة على ما تترضئ عليه كل قبيلة في تحديد المهورء علئ أن 
يكوة ها اتفق عله سانيا لحال قللف القبيلة6تيآن لا يكون فيهفقالا: 4 وأن يكرن 
ما تم الإنفاق عليه ساريًا عل أفراد تلك القبيلة . 

(ب) يعتبر ما تراضى عليه كل قبيلة حدًا أعلئ للمهر بالنسبة لتلك 
القبيلة» فمن أراد ممن تراضوا أن يزوج موليته بأقل من هلذا برضاهاء فله 
ذلك» بل يشكر عليه . 

(ج) من زاد عن الحدٌّ الذي تراضت عليه تلك القبيلة» نُظر فضيلة 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 
القاضى فى جهته فى الدواعى التى حملته علئ ذلك: فإن رأئ إمضاء الزيادة 
أمضاهاء وإن رأئ ردها ألزمه بردها علئ ما يقتضيه نظره في ذلك هنذا وبالله 
التوفيق» وصلى الله عل نبينا محمّد» وعلى آله وصحابته أجمعين . 

(هيئة كبار العلماء» 
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* قرار المجمّع الفقهي الإسلامى حول تفشي عادة الدوطة في الهند: 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

إن مجلس المجمّع الفقهي الإسلامي قد اطلع عل ترجمة خطاب الأخ 
عبدالقادر الهندي», الذي جاء فيه قيامه في محاربة «الدوطة». وهو المبلغ الذي 
تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي» مقابل الزواج» وأن يكتفي 
المسلمون الهنود فقط بتدوين المهر في سجل الزواج دون أن يدفعوه إلى 
الزوجة فعلاً» ولقد كتب الكثير في هلذا الصدد في كثير من صحف «التاميل» 
الإسلامية» ثم يستطرد الأخ عبدالقادر في خطابه فيقول: «ومن ثم فإِنَّ هنذا 
الزواج حرامٌ» كما أن المواليد الناشئين عن هلذا الزواج غير شرعيين» طبقا 
للكفاب والسنة: 

كما اطّلع المجلس عل خطاب فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي الموجّه 
إل معالي الأمين العام للرابطة بتاريخ /١7‏ 9/ 5404١ه»ء‏ والذي جاء فيه: (إنَ 
قضية الدوطة» قضيهٌ متفشيةٌ في سكان الهندء وهي قضية الهندوس بالدرجة 
الأوليات ولت على العسنلضة نين اتستكالء م ببنات الهنود» ويحارب 
قادة المسلمين هلذه العادة» وبدأت الحكومة الهندية كذلك تستبعد هئذه العادة 
أخيرًا. . . وأرئ أن يكفي لمجلسنا الفقهي إصدار فتوئ وبيان» حول هلذه 
القضية» ينهى العستلمين عق اتباع عادة جاهلية ظائمة» مثل الدوطة»» تسريت 
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إليهم من غيرهم» وأرجو أنَّ قادة المسلمين في الهند جميعًا إذا بذلوا جهودهم 
في ذلكء كان نجاحًا كبيرّاء في إزالة هلذه العادة» والله ولي التوفيق. اه 
كلامه . ْ ١‏ 

وبعد أن اطّلع المجلس علئ ما ذكره قوّر ما يلي : 

أولاً: شكر فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي» وشكر الأخ عبدالقادر, 
علئ ما أبدياه نحو عرض الموضوععء وعلى غيرتهما الدينية» وقيامهما بمحاربة 
هكذة التدعة والعادة البلعة» والمحلين :يرج متييا'فواملة العمل فى متحارية 
عله العاذ و قي ها هرق القند ركه التسفةه وياي ان الله لبوا بو الس عدف افر 
والتسديد» وأن يثيبهما علىل جدهما واجتهادهما. 

انيًا: ينبه المجلس الأخ عبدالقادر وغيره بأنَّ هنذا الزواج وإن كان 
مخالمًا للزواج الشرعي من هنذا الوجه. إلا أنه زواج صحيحٌ معتبردٌ شرعًا عند 
جمهور علماء المسلمين» ولم يخالف في صحته إلا بعض العلماء» في حالة 
اشتراط عدم المهرء أما الأولاد الناشئون عن هلذا الزواج» فهم أولادٌ شرعيون 
منسوبون لآبائهم وأمهاتهم نسبة شرعية صحيحة» وهلذا بإجماع العلماء» حتئ 
عند الذين لا يرون صحة هنذا التكاح المشروط فيه عدم المهرء فقد صرّحوا في 
كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهنذا الزواج المذكور. 

ثالثا: يقرر المجلس أنَّ هاذه العادة سيئةٌ منكرة» وبدعةٌ قبيحةٌء مخالفة 
لكتاب الله تعالى» وسُئَّةَ رسوله كَل وإجماع العلماء» ومخالفة لعمل 
المسلمين في جميع أزمانهم : 

أما الكتاب: فقد قال تعالئ: «ومَاأ لَه صَد قن خُلَةَ * [النساء: 4]» 
وقال تعاليل : # ولا جنا عَكِي أن تبك مون دوهن حورن 4 [الممتحنة : ]٠‏ وقال 
تعالئ : ظ هما أسْمَميعُمُ بوه ينبن فاون وهر وَرِيصَة4 [النساء: 4؟] وغير ذلك 
مرخ الايات: 


كتاب النتكاح ‏ باب الصداق هه 

وأما السّنّةَ: فقد جاءت مشروعية المهر في قوله كلوه وفعله» وتقريره 
فقد جاء في مسند الإمام أحمدء وسئن أبي داودء عن جابر - رضي الله عنه - أنَّ 
النبي كَكهِ قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقاء ملءَ يديه طعامّاء كانت له 
حلالاً» ؛ فهلذا من أقواله. 

وأما فعله: فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السئن عن عائشة 
قالت : «كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية»؛ فهلذا فعله. 

وأما تقريره: فقد جاء فى الصحيحين وغيرهما :«أنَّ الََّ يلِلِ رأئ علئ 
عذال مويق عرف أقر مفزة قال : جنا هنذا ؟ قال تزوبحت امراة علي فزن 
نواة من ذهب. قال: بارك الله لك» فهلذا من تقريره. 

وهو إجماع المسلمين» وعملهم في كل زمانٍ ومكان» ولله الحمد. 

وبناء عليه : فإنَّ المجلس يُقرّر بأنّه يجب أنْ يدفع الزوج لزوجته صداقًاء 
سواء كان الصداق معجلاً» أو مؤجلاً» أو بعضه معجل» بعضه مؤجل » على أن 
يكون تاجيلا حقيقيًا يراد دفعة عتد تيسرهة) وأنّه يحرم أن يجري الزواج بدون 
صداق من الزوج لزوجته. 

ويوصي المجلس: بأنَّ السنّة هو تخفيف الصداق» وتسهيله» وتيسير أمر 
التكاح» وذلك بترك التكاليف والنفقات الزائدة» ويحذّر من الإسراف والتبذير؛ 
لما فى ذلك من الفوائد الكبيرة . 

ارايعاة راد اللحماين 'القتهاك والاعيان والتتوولية فنها عند 
محاربة هلذه العادة السيئة «الدوطة».» وأن يجدوا ويجتهدوا فى إبطالهاء 
وإزالتها من بلادهم» وعن ديارهم؛ فإنّها مخالفةٌ للشرائع الفا ونعالقة 
للعقول السليمة» والنظر المستقيم . 

خامسًا: إِنَّ هلذه العادة السيئة ‏ علاوة علئ مخالفتها للشرع الإسلامي - 
هي مضرّة بالنّساء ضررًا حيويًا؛ فالشباب لا يتزوّجون عندئذ إلآ الفتاة التي يقدم 
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4 
أهلها لهم مبلعًا من المال يرغبهم ويغريهم. فتحظئ بنات الأغنياء بالزواج» 
وتقعد بنات الفقراء دون زواج» ولا يخفئ ما في ذلك من محاذير ومفاسد؛ كما 
أنَّ الزواج عندئذ يصبح مبنيًا على الأغراض والمطامع المالية» لا على أساس 
اختيار الفتاة الأفضل» والشاب الأفضل» والمشاهد اليوم في العالم الغربي: أن 
الفتاة غير الغنية تحتاج أن تقضي ربيع شبابها في العمل والاكتساب» حت تجمع 
المبلغ الذي يمكن به ترغيب الرّجال في الزواج منها؛ فالإسلام قد كرّم المرأة 
تكريماء حين أوجب على الرّجل الرّاغب في زواجها أن يقدَّم هو إليها مهرّاء 
تصلح به شأنهاء وتهيء نفسهاء وبذلك فتح بابًا لزواج الفقيرات؛ لأنهنَّ 
يكفيهنَ المهر القليل» فيسهّل علئ الرجال غير الأغنياء» الزواج بهن والله ولي 

التوفق: 


كتاب التكاح ‏ باب الصداق 
5 وَعَنٍ ابْنِ عبّاسٍ ‏ رَضِيَ الله 0 - قَاَ: «لمًا تَرَّمَجَ 
علي فَاطِمَةَ - رَضيّ الث عَنْا - قَالَ له وَسُولُ الث ة كله : أغطهًا سينا 


و عو أذ#-ه 


قَالَ: م مَا عِنْدِي شَئْءٌ قَالَ: وأ نَ وك الخطمية؟» رواة أبوةاوة: 
وَالنّسَائٌ؛ وَصَكَحَهُ الاك" . 


درجة الحديث: 
الحديث صحّحه الحاكم. وأخرجه النسائي» وأبوداود» وسكت عنه هو 
والمنذري» وقد جاءت عدّة روايات فى صداق على بفاطمة» وللكن قال 
الصنعانى : الرواناك ليبق ميذاق تال غيل مدلة . 
قال ابن حزم : إن الأحادية التي فيها أنَّ النََىَ كله نهئ عليًا أن يدخل 
بفاطمة حت يعطيها شيئًاء إِنّما جاءت من طرق مرسلة» أو فيها مجهول. ولا 
بصح شيورمهها. 
* مفردات الحديث: 
- الدّرع : قميصٌ من حِلقٍ الحديدء يُلبَس في الحرب؛ للوقاية من السلاح . 
- الحُطميّة: منسوبٌ إلئ قبيلة خطمة بن محارب» بطنٌّ من عبدالقيس» كانوا 
يصنعون الدروع . 
“د ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ هو ابن عم النبي كلو زوّجه ابنتّه فاطمة 
الزهراء؛ أصغر بناته كله وزواجه بها فى السنة الثانية من الهجرة» فولدت 
له الحسن » والحسين» ومحستاء وغيه ورقية» وأم كلثوم» وماتت فاطمة 


.)١70/5( النسائى‎ .)75١75( أبوداود‎ )١( 
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سس 6 
رضي الله عنها ‏ بالمدينة» بعد وفاة أبيها النبي كَلِِ بستة أشهرء وقد 
جاوزت العشرين بقليل . 

5 أنّه لا بْدَ في التُكاح من الصداق؛ فإنَّ الَبىَ يلِهِ أمر عليًا أنْ يُعطي زوجه 
صداقًاء ولبًا لم يجد شيئّاء سأله عن درعه؛ ليصدقها إيَاهاء مع أنَّ الذّرع 
من مال قُنيته التي يحتاجها . 

ونه انعاتب تحنيف: الفذاق كفن الك كل سال »علكا أي شع يقدمه 
مهرًا؛ فإذا كانت بنت رسول الله كل تُصِدّق يمثل هنذا المتاع الرخيص» 
فكيف يكون التغالي في غيرها؟ ! 

4- الصداق ليس عوضًا أصليًا في عقد النكاح؛ ولذا فإنّهِ لا يضر جهله في 
العقد.» ويحسن تخفيفه» ويصح النكاح بدونه» وإن وجب فيه . 

وإنّما الصداق هديةٌ طيبةٌ لزوجة جديدة؛ جبرًا لخاطرهاء وإشعارًا لها 
بالرغبة والقَدْرء ولذا أسماه الله تعالئ نخلة» والنحلة هي العطاء تبرعا. 

5 وفيه أنَّ الصداق كما يكون بالنقود والأثمان» يكون أيضا بالعروض والمتاع . 

حون «ا طن ان رقوادال” الجهاد. دن ذووع» وسلاح»؟ وفرس » لا يعتبر 
توقيفا لا يجوز معه التصرف فيه» ببيع ونحوه. 


كتاب التكاح ‏ باب الصداق 1 
لات هات هى 3 ار ده © ىم سا شََ و 

16 وَعن عمرو بن شعيّبٍ عن أبيه عن جده ‏ رضي الله 
عَنْهُمْ ‏ قَالَ: قَالَ ول الل لله كي : (أَتّما يُمَا امْرَأَةٍ كحت عَلى صَدَاقٍ 11 
حباءٍ , أو عدو قَبْل عِصّمَة النكًا احم فَهُوَ لهّاء وَمَا كان بِعْدَ عِصَّمَة 


2 


الاح فَهُوَ لِمَنْ أطي وَأَحَقُّ مَا أَكْرِمْ الوَجُلٌ عَلَيْهِ ابئثهُ أو أخنة) 
ا يه إلا التدمذت2 . 


درجة الحديث: 

رواته ثقات 

قال الشوكاني في النيل: الحديث سكت عنه أبوداود» وأشار المنذري 
إل أنه من رواية عمرو بن شعيب» وفيه مقال معروف, أما مّن دون عمرو بن 
شعيب» فهم ثقات» للك قال كقبو من أتمة الخديقة إذا وى همرك شعيت 
عن أبيه عن جدَّه كهذا الحديث » فإنّهِ يروي عن صحيفة» لاعن سماع. 
* مفردات الحديث: 
- أيُما: اسم مبهمٌ» متضمنٌ معنى الشرط. معربةٌ بالحركات الثلاث؛ لملازمتها 
الإضافة إلى المفردء نحو: «أي امرأة»» وقد يُحذف المضاف إليه» فيلحقها 
التنوين عوضا نه تنو + ا أي مَاسعوا» [الاشراء: 15] وقن تلق اناه زائدة 
كما في هلذا الحديث» فتكون للتوكيد؛ وفعل الشرط : نتكحت» وجوابه : فهو 
لواحن 
- حباء : بكسر الحاء» وفتح الباء ممدودّاء هو ما تعطاه المرأة زيادة علئ مهرها . 
-عدة: بكسر العين المهملة» ما وعد به الزوج زوجته» وإن لم يُحْضرُة 


.)١900( ابن ماجه‎ »)١١١ /5( أبوداود (5179)» النسائي‎ »)١875/5( أحمد‎ )١( 
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عصمة النكاح : بكسر العين» وسكون الصاد المهملة» يُقال : عصم الشيء 

يعصمه عصما: منعه» والاسم العصمة: قال المفسرون في قوله تعال: #وَلَا 
تمسِكوأ بِعِصَمٍ الْكَوَافرِ 4 [الممتحنة : ٠]ء‏ العصم : جمع عصمة» والعصمة : ما 

يعتصم به» والمراد به عقد التكاح . ٠‏ 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث على أن أي امرأة تزوّجت علل صداق» وهو المهرٌء أو حبَاء. 
وهي العطية المعطاة لقريب الزوجة. أو عِدَةَء وهو ما يعد به الزوج» وإن لم 
يحضره» إن كانت هلذه الأشياء الثلاثة ونحوها من الهدايا والعطايا قد قدمت 
قبل عقد النكاح» فهو للزوجة لا لغيرهاء ولو سمي باسم غيرها من أقاربهاء 
ذلك أنه لم يُعطء ولم يقدّم إل لأجل النكاح المنتظر . 

,- اماما ريام بعتب لحك خر الررردد ون اقاريها نن اج لواب أو عم 


أو غيرهمء فهو لمن أعطيه؛ذلك أنَّ عقد النكاح ة قل تمع ولم ببق شيم 


بُحاب من أجله» وإكرام أصهار الرجل أمرٌ مألوفٌ. ومحبوبٌ» ومرغبٌ 
0 

*'- أما ما يفعله بعض القبائل من أنَّ ولي أمر الزوجة يختص بمهرهاء ويحرمها 
منه» فهلذا حرام لا يجوز؛ فلا يحل للزوج أن يعطيه ياه ولا يحل للولي؛ 
إن لم يكن أبا أن يأخذه ويتموله» وهكلة غادة محومة : وقيحة جد 

ربتعت علق ولاة الأمور الأعلك بالتوضيةعنياء نه الأجسار عل تركها. 

أجاز العلماء للوالد أن يشترط لنفسه شيئًا من الصداق؛ قال في شرح 
00 ولأبي المرأة أن يشترط شيئًا من صداقها لنفسه» ولو اشترط كل 
الصداق؛ لقوله كَكلِيةِ: «أنتَ و مالك لأبيك»., وقال يل : «إنَّ أطيب ما أكلتم 
من كسبكم » وإِنَّ أولادكم من كسبكم» [رواه أبوداود والترمذي وحسّنه] . 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


5م رع ملف عو ان امشكوو وقد الله نيما اند 
م هم سبير هن آذك را سه 37 ا ا 4 ركه سمة يه 0 
م عن رَجل تزوّج امراةء وَلم يتفرض لها صَداقاء وَلم يدّخل بها 
27 ل سم ا 3 أ 0 06 5 
تَْامَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ -: لَهَا مِثْلّ صَدَاقٍ 
نسّائها ؟ ل 0-6 ل شطط: ع2 العدَّةٌ وَلهَا ا اث فقا 
البيما به و و و عاب . و م 3 
روي 8م ده 9 لس 01 6 7 ل الا اه 9 
مَعْقل بن سنانٍ الأشْجَعِويٌ» فقال: قضئ رَسُول الله وه في بِرْوعَ بنتِ 
6 اليب 4292 3 2 2-700 ا م مع امور 0 عه رو 
وَاشق - امرأة منا ‏ مثل ما قضيّت», ففرح بها ابن مَسْعُودِ) رَوَاهُ أحمّد 


- 
أ 


22 00 ا ا 37 2 9 4 > ١‏ 
والاريعة» وَصَكك الذهذئ وحماف” 3 


رواه أحمدء وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكم» وصحّحه ابن 
مهدي» والترمذي» والبيهقي» وقد اختّلف في اسم راويه الصحابي» وللكن لا 
يضر؛ لأنّه كلهم عدول» قال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 

وقال ابن حزم : لا مغمز فيه؛ لصحة إسناده . 

وله شاهدٌ أخرجه أبوداود» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» من حديث 
عقبة بن عامر. 


)١(‏ أحمد .)١09/4(‏ أبوداود .)5١15(‏ النسائي :.)١١5١/5(‏ الترمذي »)١١40(‏ ابن ماجه 
(1845). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ف 

مفردات الحديث: 

لم يَفرض لها : بفتح الياء» وكسر الراء» أي: لم يقدّر. 

- لا وكس: بفتح الواو» فسكون الكاف. ثم سين مهملة» يقال: وكس الشيء 
يكس وكسًا: نقصء» فقوله: ولا وكسء أي: لا نقصان» والمعن : لا ينقتص 
الا 

- شطط : بفتح الشين المعجمة؛ ثم طاء مهملة» والشظطط: الجوراة ومئه 'قولة 
ان < رلا كيذه اي : لايجار هلل الزوح بزيافة لهرها علن قنائها: 

- بروع: بكسر الباء»ء وسكون الراء» هي بروع بنت واشق» من أشجع بن ريث 
ابن غطفان بن سعد بن قيس عيلان» وهي زوج هلال بن أمية . 

واشق : بفتح الواو» بعده ألف». ثم شين معجمة مكسورة» وآخره قاف . 

* ما يؤخذ من الحديث 

١‏ ما جاء في هلذا الحديث يسمئى عند الفقهاءء» تفويض البضع»ء ودلفيوان 
تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. إن كان لها إذن معتبر» أو يزوجها 
وليها إن لم يكن لها إذن بلا مهر مسمّى ؛ لقوله تعالئ : « لَاجْمَاعَ عَلَتَوهْ إن 
طَلَد مهما لم تََسُوهنَ أ ضوهن َه 4 [البقرة: 395], 
ولما جاء فى حديث الباب . 

اد وهنا أله قد حصل عقد النكاح» فإذا توفي زوجهاء فعليها عدة الوفاة 
والإحداد» ولو لم يحصل دخول» ولا خحلوة. 

ولها الميراث؛ لأنّها زوجة بعصمة زوجها. 

قال في الروض المربع : ومن مات من الزوجين قبل الإصابة» والخلوة» 

وفرض مهر المثل» ورثه الآخر؛ لأنَّ ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة 
التكاح . 

5- ولها مهر مثلها من قراباتها؛ فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن في مال» 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 22 
وجمالء وعقل . وأدب. وسن. وبكارة أو ثيوبة» وهلذا معنئ كلام ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الذي في حكم المرفوع لقوله: «لها مثل صداق 
نسائها؛ لا وَكس ولا شطط). 

4د قال شيخ الإسلام: اتّفْق العلماء على أنَّ من تزوّج امرأة» ولم يقدّر لها 
مهراء أنّه يصح النكاح» ويجب لها مهر مثلها إذا دخل بهاء وإن طلقها قبل 
الدعول فلبنى لها :عير :ا لها إلتحة بنضن القران: 

1 يدل الحديث علئ أنَّ عدم ذكر المهر في العقد أو قبله» لا يُجْلٌّ بصحة 
النكاح ؛ فإنّه يصح ولو لم يسم. 7 

ويدل علئ أنه لا بد من وجود الصداق في النكاح» وأنَ عدم ذكره لا يجعل 
عقد النكاح عقد تبرع لا عوض فيه . 

4 ويدل علئ أنَّ المهر ليس عوضًا مقصودًا في التكاح» وإلاً لما صم النكاح 
بلا ذكره وتسميته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح 43 


- وَعَنْ جاب بْن عَبِاكم ‏ رَضِيّ الْاعَنّْهُمَا - أن الب بل 


قَالَ: «مَنْ أغط ' فى صَدّاق امْرَأَةٍ صَوَيقا: أو تَمرَاء فَقَد اشتحلً) 
أخرّجه أبوداود» وَأَشَارَ إلى تجيح وَقْفْه1") 


* درجة الحديث: 
الحديث موقوف . 
قال المؤلف: أخرجه أبوداود» وأشار إل ترجيح وقفه. 
وقال في التلخيص : أخرجه أبوداود, وفي إسناده مسلم بن رومان» وهو 

ضعيف» وروي موقوقاء وهو أقوئ, ورجّح وقفه أبوداود وعبدالحق. 

د مفردات الحديث: 

- سويقا: بفتح السين» وكسر الواوء ثم ياء ساكنة» ثم قاف» هو التمر والدقيق 

المخلوط بالأقط والسمن» يعجن بعضه ببعض كالعصيدة . 

- استحل: يقال: استحلٌ يستحل استحلالاً: انَّحْذه حلالاً» والحلال ضد 
الحرام. 

“ا ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ أنَّ الصداق ليس ركنا أساسيًا في عقد النكاح» وليس 
عِوضًا مقصودًا لذاته» وإنما هو تكرمة رمزية» يقدمها الزوج لزوجته كهدية 
أو نحلة؛ قدرًا لهاء وجبرًا لخاطرها. 

؟- لذا جاز أن تكون هلذه الأشياء اليسيرة صدافًاء وتقَدَّم مهرّاء إذا لم يوجد ما 
هو أغلئ منها . 


.)5١١١( أبوداود‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


0 سنس 


"- ويدل علل أنَّ الشارع يرغُب في الزواج والإقدام عليه» وأن لا يمنع منه 
الفقر؛ لئلا يكون المهر حجر عثرة في سبيل طريق هنذا العقد الخيري الذي 
يحصل به إعفاف الجنسين. وحصول الذرية.» وتحقيق مباهاة النبى عله 
بتكدار: شواد مهفن الدقيا؟ ليكو نوا قوة لي ويعه عدوهم ,زف القياعة جينهن 
يباهي بكثرتهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام . 7 

4- أنه لا بد من الصداق» ولو يسيرّاء إذا لم يوجد الصداق الكافي؛ فإنَّ 
استحلال بضع المرأة لا يكون إلا بمهر. 
قال في نيل المآرب: ولا يتقدر الصداق» بل كل ما صم أن يكون ثمنًا صم 
أن يكون مهرًا وإن قلّ. 

فد أن الصناق كو ن يكير التقديق ؛ لذن بيهل الناعي القع فده با عن 
الكلين: ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت 61 


- وََنْ عَبدال بن امو 


1 


ر يع عَنْ أَبيه ‏ رَضِيَّ الله 
عبكات أن التي ل أججار كلح ' امْرَ 1 تين أَخْرَجَهْ التّرْمِذِيُ 
وصَكّحَه وخُولت في ذَُلِكَ7") 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال الحافظ في «بلوغ المرام» بعد أن حكئ تصحيح الترمذي له : إنّه 
خولفت ف للك 

قال في الفتح الرباني : أخرجه الترمذي» وابن ماجهء والبيهقي. 

وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح . 

ومن خالف في الحكم علئ صحته البخاري» أما ابن معين» فقال: فيه 
عاصم بن عبيدالله ضعيف» وقال ابن حبان: فاحش الخطأ فترك» ونقل ابن 
التركماني عن أبي حاتم الرازي: أنَّه حديث منكر . 


.)88/( ابن ماجه‎ »)١١١( الترمذي‎ )١( 


كتاب التكاح ‏ باب الصداق 


راحداه 00 3 ماه ل و بيه 7 م 
08- وعن سَهلٍ بن سعد رَضِيَ ألله عئه قال : 7 "دوج 


الي يكل رَجُلاً امْرَأة بحَائَم مِنْ حَدِيد) أخْرَجَهُ الحاكمء وهو طرف 
آذك“ 200 
مِنَ الحَدِيثٍ الطُويلٍ المُتَقَدم في أَوَائِلٍ النّكَاح | 


* درجة الحديث: 

أصل الحديث فى الصحيحين . 

قال المؤلف: إِنَّ هنذا الحديث طرفٌ من الحديث الطويل المتقدم في 
أوائل النكاح» فالحديث في الصحيحين» وللكن لم يتم تزويجه كله ذلك 
الرجل بخاتم من حديد» وإنما أذن في جعل الصداق خاتمًا من حديد» وهو 


كاف لثبوت الحكم. 


درق الحاكم ١78/59١‏ ). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَعَنْ عَلِينَ ‏ رَضِيّ اللهعَنهُ ‏ قَالَ: «لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَ 
مِنْ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ) أخْرَجَهُ الدَارَفطنِيٌ نوفا وَقن سَند و مقال 7" , 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف» ومنهم من حسّنه . 

“قال "المولك» أعرحه الدارقظن موقرنا عل علو بن أبق طالدد رصي 
الله عدت وى سند المرقوق لقا الك اناق إسانه مشر ول عه قال 
أحيلة: وكان يضع الحديث. ولا يعول علي مثل هنذا بخانت الأحاديت 
الصحيحة .» وقد روي من حديث جابر مرفوعاء ولا يصح. 

قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وهو حجة بالتضافر والشواهد. ثم 

نقل عن شيخه الحافظ ابن حجر بإسناد آخر أنّه حسن الإسناد . 


.)540 /9( الدارقطني‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


سد كاه مه 7 ا 4 سّ ع 0 كر و 
١ه‏ وعن عقبة بن عامر - رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ : «قال رَسُول 

يل سات 3 ال 2 2 2 ل 2 ١‏ 
الله يَكَِةِ : حَيْدْ الصّدَاق أَيْسَرْةُ) أخرجه أبودَاودَ. وَصَحَحَهُ الحاكو' 5 


د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
أخرجه النسائى» وابن أبى شيبة» والبيهقى» وصكحه ابن حبان» 
والحاكم؛ وواققه الذّهبيء والحديث له متابعات. - 
وله إسناد خير من هنذا عند أحمد وغيره بلفظ : (إِنَّ من يُمْن المرأة تيسير 
خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها) أخرجه أحمدء وابن حبان» 
وقد أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
١‏ أنّه لا بد في النكاح من صداقٍ وإن قلّ؛ ليكون هديّةٌ للزوجة» وتحفة تقدّم 
لها عند الدخول عليها . 
"- أنَّ الصداق ليس مقصودًا لذاته في التكاح» فليس هو عوضا مرادّاء وإنما هو 
نحلة فى هلذا العقد المبارك . 
37 أذ الفارع السك رات لل فقا الكانوة ورندك عليه رسكل اريقةة 
لتحصل المقاصد الطيبة» والثمار الحميدة من الزواج. 
5- أنه ينبغي أن لايكون الفقر عائقاء ومانعًا من الزواج؛ فعلئ الزوج أن يقدّم ما 
تيسّره وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يُقدم إليهم. فليس القصد من 


.)181١/5( الحاكم‎ »)5١١1( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


سسحت 611 

الزواج التجارة والمساومة» وإنما القصد الاتصال وتحقيق نتاجه. 

فهلذه الأحاديث التي قدم فيها المتزوّجون لزوجاتهم سَويقَاء وتمرّاء 
ونعلين» وخاتمًا من حديد» وعشرة دراهمء كل هلذه تدلٌ علئ أنَّ الصداق 
فسئلة »الاغاية: 

5- أما الحديث رقم (401) فيستفاد منه أنَّ خير الصداق أيسره» وأشهلة» وافلة 
مؤنة على الزوج . 

1 جاء في 5-0-7 داودء والنسائي» ومستدرك الحاكم وصكّحه. عن أبي 
العجفاء السهمى قال: خطب بنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: 
«لا تغالوا فيلاف النساء ؛ فإنَّها لو كانت مكدع فى الداثنا اوتقوي علد اللدة 
كان أولاكم بها النبي يكل ما أصدق امرأةٌ من نسائه ولا أصدق امرأة من 
بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» قال الحاكم: صحيح الإسناد . 

وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح . 
وقال الشيخ أحمد شاكر: ثبتت الدلائل على صحته . 

١‏ قال الألباني : لل ا ل ل د 

"3 

قال البيهقي: منقطع» قلت: ون ا لقملا اماس جر كاله از 
سعيد » ثم هو منكر المتن؛ اطق او عيو ان ترك با 
في مهور النساء . 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : قصة اعتراض المرأة علئ عمر 
ابن الخطاب لها طرق لاتخلو من مقال؛ فلا تصلح للاحتجاج»؛ ولا معارضة 
النصوص الثابتة؛ وحينئذ فكلام عمر وهو المحدّث المُلهُمُ؛ وهو الموافق 
للنصوص. صوابٌ وملزمٌ بالعمل به. 


كتاب النكاح ‏ باب المداق 


قرار هيئة كبار العلماء بشأن القضاء على السرف: 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا برقم (؟5) وتاريخ: 5/ 1191//5هء 
والإسراف» أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء» والعلماء» وغيرهم من 
وجهاء الناس » وأعيانهم ؛ فإنّ عامة الناس: لايمتنعون من ذُلك؛ لأنّهم تبع 
لرؤسائهمء وأعيان مجتمعهم ؛ فعلى ولاة الأمور أن يبدؤوا فى ذلك بأنفسهم ‏ 
ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ؛ اقتداء برسول الله علي وصحابته» 


1 توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 
ا 0 2 و 9 لي سوس م ده ا 07 
5ه وعن عائشة ‏ رَضئ الله عنهًا ‏ «أن عمرة بنت الحون 
0 إن سس 15 بس | | 2 4 7 6 2 _ 0 ا ا 
تَعوّذت من رَسُول الله يَكدْدٌ حين أذخلت عليه تعنى : لما تزوجهاء 
2110 4 ويه 5 يل لأس م 0 ده ولاو سه 0 
فقال: لقذ عذت بمعاذ» فطلقهاء وَآمرَ أسَامَه يمتعها بثلاثة اثوّاب») 
ع 0-4 74 0 - ا 
ورم ل عسو ”اه 004 2 -ه 2 مدا ره و الام اه 
أخرجه ابن ماجه» وف إشافة راق متكولكة ".© وَاصل القصة فى 


0 ا 0 6 0 00 1 
الصحيح من حديث أبى اسيد السّاعدي” 1 


درجة الحديث: 

مفردات الحديث: 

-عَمَرَة بنت الجن : هى عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية . 

عُذْتِ بمُعاذ : التجأت واعتصمت بملجأء وهو الله تعالى. 

د تمعقها العة + : بؤدية "تعظل للووحة :المفارقة كن اال التفياة» عينا 
لخاطرهاء وتقدر بحال إعسار الزوج أو يساره. 

مايؤخد من الحديث: 

١‏ عمرة بنت الجون تزوّج بها النبي يِه فدخل عليها النبي يكل فقابلته بقولها 
له : أعوذ بالله منك» فأجابها بقوله: لقد عذت بما يُستعاذ به» فطلقهاء وأمر 
أسامة بن زيد يمتعها بثلاثة أثواب. ٠‏ 

١‏ ففي الحديث دليلٌ عل مشروعية تمتيع المرأة المطلقة؛ وذلك جبرًا 


2000 ابن ماجه (#ذرن 2 
(؟) البخاري (550؟56). 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


هه 


لخاطرهاء وإرضاءً لنفسهاء وتسكيئًا لقلبهاء وعملاً بقوله تعالى: 
ف وَإِلمطلعتِ مََعأالْمَعرُوٍ حَفَا علَ اتيك 47 [البقرة]. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ عند قوله تعالئ: « وَللْمَطْلَّدتِ متها 
لمرو حَقًَا عَلَ الْمتّقِيكح ()4 [البقرة] -: ذكر هنا أنَّ كل مطلقة لها علئ 
زوجها أن يمتعهاء ويعطيها ما يناسب حاله وحالهاء وأنَّ ذلك حقٌء إِنّما 
يقوم به المتقون» فإن كانت المرأة لم يسم لها صداقٌء وطلَّقها قبل 
الدخول» فتجب عليه المتعة بحسب يساره وإعساره» وإن كان مسمِّئ لهاء 
فمتاعها نصف المسمِّى» وإن كانت مدخولاً بها. صارت المتعة مستحبة في 
قول جمهور العلماء» ومن العلماء من أوجب ذلك؛ استدلالاً بقوله: ©« حَقَا 
عَلَ متك 4 [البقرة]» والأصل في «الحق' أنه واجب . 

5- لما استعاذت المرأة منه كل قال: لقد عذت بمعاذء وقد قال يكلِيةِ: «من 
استعاذكم بالله» فأعيذوه» [رواه الإمام أحمدء وأبوداود» والنسائي]؛ فكان 
هو أوَّلَ من نقد وعمل بوصاياهء بأنّه من اعتصم بالله» فلا يتجرأ عليه» وهي 
لم تقل هلذا كراهية للنبي كه وإنما اجتهادًا منها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب وليمة العرس 


مو 


مقدمه» 


الوليمة: مشتقة من الولم» وهوالجمع ؛ لاجتماع الزوجينء قالهالأزهري . 

قال ثعلب: الوليمة اسم لطعام العرس خاصّة» لا يقع علئ غيره. 

و العْؤس: بضم العين» وسكون الراء» هو الزفاف والتزويج» جمعه 
أعر ادن .. ش 1 

العزفن > بكس العين يقال ؟ غر عرسهاء وه عرمته »رهما عر سان 

العَؤوس: بفتح العين» المرأة ما دامت في عرسها .وكذلك الرّجل» 
وتسم عروسة ما دامت في عرسها. 

قال في اللسان: والزوجان لا يسميان عروسين إلا أيّام البناء . 

قال المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم : إعلان التكاح بالدف سُّنَّة وفيه 

مصلحة لا تخفئ» فهو مشروع ؛ لإظهار النكاح . 

قال في سبل السلام: دلت الأحاديث على مشروعية الإعلان للتكاحء 
وعلى الأمر بضرب الغربال» والأحاديث فيه واسعة» للكن بشرط أن لا يصحبه 
محرّم» من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية . 

قال المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الأغاني قسمان : 

الأول: ما اشتمل علئْ حكم» ومواعظ» وحماسء» ونصائح» ونحو 
ذلك». فهو جائز. 

الثاني : ما فيه غرام» ويشتمل علىئْ صوت مزمار» وما أشبه ذلك فهو حرام . 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


1 ع اي عارك - رَضِيَ اللهعَنْهُ - «أنَّ السَّىَ يكل روا 
على عَبْدالَحْمَن بن عَوفٍ أثرَ ُفْرَقٍ» فَقَالَ: ما ما دذا؟ قال :يا رمال 


أ[ 
.4 


الله ! ني تَرْوَحَتْ 3 امْرَأَةٌ على وَرْنِ نوَاةٍ مِنْ ذَّهَبِي قَالَ : َارَكَ الله لك 


أوْلم وَل بِشَاوَ) م: مَقٌعلَيِوء وَاللفْظُ لششله”2 . 


مفردات الحديث: 
ا الأثر: هو العلامة» وبقية الشيء. والمراد هنا : بقية الطيب الذي استعمل 
عند الزفاف . 


ما هلذا: يستفهم عن سبب الطيب» ويحتمل أنه للإنكار؛ فقد نهئ عن تضمخ 
الرجال بالخلوق» فأجابه بأنّهِ تزمّج» فإن كان جوابًا عن السؤال؛ فهو إفادة 
عن سببه» وإن كان جوايًا عن الإنكار» فهوخبة” بأنّه أصابه من مخالطته 
لزوجته . 

- صُفْرَة: بضم الصاد المهملة» وسكون الفاء الموحدة» ثم راءء فتاء تأنيث» 
أثر الزعفران كما صرّح به في بعض الروايات بأنّهِ «أثر زعفران» . 

-ورْن: وزنت الشيء أزنه وزناء والوزن: القدر والمعادلة. 

لوم للبيا نا 

- نوّاة من ذهب: النواة معيار للذهب معروف لديهم» قال في المصباح: النواة : 
اسم لخمسة دراهم» هلكذا هو عند العرب, قال الخطابي : ذهبًا أو فضة. 

- أَوْلِمْ: فعل أمر, أي : انََخْذ وليمة» وهي الطعام الذي يصنع في العرس . 

- ولو بشاة: «لوا هلذه ليست الامتناعية» وإنما هي التي للتقليل . 


لق البخاري )6١66(‏ مسلم .)1١271/(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت :1م 
قال في المصباح : الشاة من الغنم: يقع على الذكر والأنثئ» والجمع: 

شاء وشياه» رجوعًا إلى الأصل» وتصغيرها شويهة . 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ كراهة التطيب بالزعفران» وما يظهر أثره من الطيب للرجّال. 

. تفقد الوالي أصحابه؛ وسؤاله عن أحوالهم» وأعمالهم التي تعنيه فيهم‎ -١ 
استحباب تخفيف الصداق؛ فهنذا عبدالرحمن بن عوف الغني لم يَصْدقٌ‎ 
ولك زان شسية وتا قر هنين‎ 

4- الدعاء للمتزوج بالبركة» وتقدم نصه. وهو: «بارك الله لك» وبارك عليك» 
وجمع بينكما في خير» . 

5 مشروعية وليمة العرس» وأن لا تقل عن شاة إذا كان من ذوي اليسارء 
والأولى الزيادة على الشاة» وعمل الوليمة هي من جانب الزوج» وليس 
لعَمّله من قبل أهل الزوجة مستندٌ إلا أنه يمكن أن يكون العموم . 

1 أن يدْعَئ إليها أقارب الزوجين» والجيران» والفقراء» وأهل الخير؛ ليحصل 
التآلف. وتحل البركة» وأن يُجتتّب السرف والمباهاة. 

استحباب تسمية الصداق في عقد النكاح» وإذا جرت عادة بعض الأسر عدم 
ذكره» فلا بأس . 

أما عقد النكاح على مهر ريال» إذا لم يريدوا تسمية الصداق, فإنّه لم يرد 

عن النبي َكل ولا عن أحد من أصحابه» والعادات المباحة لا بأس بها في 
غير الأحكام الشرعية» أما الأحكام الشرعية: فالناس مقيدون فيها بأحكام 
الشريعة . ٠‏ 

4 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : التهاني في المناسبات مبنية على أصلٍ 
عظيم ع هو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية اانا 
والخران» “فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهئ عنه الشارعء أو تضمن 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 
مفسدة؛ وعلئ هنذا الأصل: فإنَّ الئّآس لم يقصدوا التعبد بهاء وإنّما هي 
عوائد جرت بينهم في مناسبات» لا محذور فيها. 

9 قال الشيخ محمد بن إبراهيم: إعلان النكاح بالدف سن وأما الأغاني 
المقتملة علا مواعظ ».وماس وتعر ذلك قلا اسحدون فبهاء:وآما 
الأغاني التي فيها غرام» أو معها آلة طرب» فهي حرام . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع0 وَحَنِ ابْنِ عمَرَ ا 
ِل : «إِذَا ذُعِىَ َحَدكُم إل وَلِيِمَةِ ليها 00 
وَلِمُسْلِم: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُم أَحَافٌ ليح 0 كَانَ أ 


مو و 0 
حوهة) 1 


ا مفردات الحديث: 

- دُعِيَ أحدكم : مبني للمجهول. يعني إلى طعام الوليمة» فالدّعوة إليه» تَنْطق 
بفتح الدال» وأما بضم الدال.- الذّعُوة ‏ فاسم النداء إلى الحرب» وأما بكسر 
الدال ‏ الدّعوة ‏ فاسم لدعوة النسب . 


للك البخاري (9/ا١2)8‏ مسلم .)١559(‏ 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


10س وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيّ الله َدُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الم 
علد : «شَرٌ الطعام طَعَامٌ الوَليمَةُ؛ » بمنعها م انها ويُدعَئ إِليَْا من 
0 وَمَنْ ل قفن القغوة نقذ عضن الله اورشول4ه سه 


* مفردات التحديث: 
-شر: الشر: السوء والظلم» والجمع: شرور. 

شر هنا هق صيغ أفعل التفضيل التي تصاغ علئ وزن أَقَْلَ؛ » فكان حقه 
أن يقال: ل 110 
على الألسنة» قالوا: ويجوز إثباتها على الأصل» وللكنه قليل» ومثل شر 
«#خير» في هلذا التصريف . 
- يُمْنِعُهًا : مبني للمجهولء أي : يكف عنها . 


مسلم »)١5557(‏ ورواه البخاري (/ا/011). 


حبحب كه 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


7 َعَنْ بي شير - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله 
كله : «إِذَا ذ اا ٠‏ فَإِنْ كانَ صَائمًا فَلِيْصَلٌء وَإِنْ كَانَ 


شيا يف او 


وَلَهُ منْ حَدِيثْ عابر - وض اله لله عله عنه ‏ تَحوم قال (إِنْ شَاءَ 


أ 


طعم. وَإِنْ شَاءً ا 


* مفردات الحديث: 


- فليجب : فليأت إل مكان الدعوة. 
- فليصل: الصلاة: أصلها واوي اللام» وهي لغة: الدعاءء والمراد هنا: 


وم 


.)١48١( مسلم‎ )١( 
.)1١4*5( مسلم‎ 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


69 حت 
7م وَعَنِ بْنِ مَسْعُودِ - رَضِيٍ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
لله يك : «طَعَامٌ الوَليمَةِ أَوَلَ َم حَنقٌ وَطعَامْيَْمٍ الثاني سن وَطَعَامْ 
يَوْم التَلثِ شَمْعَةٌ وَمَنْ سَمّعَ سَمَعَ الله يوا رَوَاهُ الَرِْذِيُ وَاسْمَعريَكُ 
وَرِجَالُهُ ِجَالُ الصّحيح”"2: وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنْسٍ عِنْدَ ابْن ا 


“د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

رَوَاه الترمذي واستغربه . 

وله شواهد منها: ما أخرجه أحمدء وأبوداود. والطحاوي» والبيهقي عن 
رجلٍ من ثقيف» قال البخاري: لم يصح إسناده» وضعًف الحديث المناوي في 
فيض القدير » متعقبًا السيوطي حيث صحّحه. 

وقال الترمذي: لا يعرف هنذا الحديث مرفوعًا إل من حديث زياد بن 
عبدالله» وهو كثير الغرائب والمناكير» وضعّفه البيهقى» والدّارقطني . 

وكا حديت أت تقال التحافط الها كرابن كدري واد سسا 

وللحديث طرق وشواهدء قال عنها الشيخ الألباني: وجملة القول في 
هنذا الحديث: أن أكثر طرقه وشواهذه شديدة الضعف» لا يخلو طريق منها من 
منَّهُم خاصّة أو متروك؛ فلذلك يبقئ علئ هلذا الضعف . 


.)٠١9ا( الترمذي‎ )١( 
ولم يروه ابن ماجه من حديث أنس » إنما رواه من حديث أبي هريرة‎ 2)56١ /( (؟) البيهقي‎ 
.)١9١6( 


توضيح الأحكام من: بلوغ المرام 


* مفردات الحديث: ! 

- الوليمة: أصل الوليمة» تمام الشيء»؛ واجتماعه؛ يُقال: أَوْلّمٌ الوَجُلُ: عمل . ١١‏ 
الوليمة» فقد نقل اسمها لطعام العرس خاصّةء لاجتماع الرجل والمرأة؛ ولا 
يقع على غيرها من الدعوات . 

حق : مصدرء جمعه : حقوق وحقاق» والمراد به هنا الواجب. 

سلة” بضم السين» ؛ جمعها: ٠‏ سكن» وهي في اللغة : الطريقة» نوق أكاتك 
مُرْضية» أم غير مرضية» وفي الشرع : هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير 
وجوب؛ فهي فضيلة . 

- سمعة : : بضم السين» وسكون الميمء » بمعنل الصيت» يقال: فعل ذلك ريا 
وسمعة ؛ ليراه الناس ويسمعوه. 

- سمّع الله به: بتشديد الميم» أي : شهرهء وفضحه. وأذاع عنه عيبًا. 

* مايؤخذدذ من الأحاديث: 

١‏ مشروعية صنع طعام لمناسبة الزواج. ودخول الزوج بزوجته » وتقارب 
الأسرتين؛ للتعارف والتآلف بين الأصهارء وابتهاجًا بنعمة الله تعالل» وفيه 
إعلان للنكاح وإشعارّله؛ كما أنَّ فيه الدعاء» والاجتماع» والتعارف. 

: مشروعية إجابة الدعوة» لما روئ مسلمء عن أبي هريرة؛ أنَّ النَبىَ ككِِ قال‎ -١ 
«ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله».‎ 

قال ابن عبدالبر: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دُعي إليها. وقيل: 
مستحبة» واختاره الشيخ تقي الدين» وهي حق للادميٌ يسقط بعفوه. 
ويجب على المدعو إجابتها بأمور منها : 
بادا اعرد ا 
فش مد : أو أواني ذهب أو فضةء أو أغان' محرمة أو اختلاط رجالٍ 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


0 --ا 


بنساءء أو تكون من حفلات السرف والخيلاء» أو يكون في ماله حرامٌ من 
رباء أو رشوة» أو ظلم أحدء أو غير ذُلك» فإذا وُجدَ شيءٌ من هلذه الأمور 
لم تجب الدعوة» بل تحرم . 

وذكر الطيبيٌ في «اشرح المشكاة» أمثلة للأعذار التي تسقط إجابة الدعوة» 
منها: أن يكون في الطعام شبهة حرام» أو أن يخص بها الأغنياء دون 
الفقراء» أو أنّه دعاه لخوف شرّهء أو لطمع في جاهه. أو ماله» أو ليعاونه 
عليل باطل» أو يكون فيها منكرء عر سيره أو لهِرٍ محرّم أو أن الفر 
حرير» أو فيها صور حيوان» وتجر ذلك وإن اعتذر منه» فقبل الداعي» 
سقط الوجوب . 

*- أن تكون الدعوة في اليوم الأول» فإن كانت فيما بعده من الأيام لم تجب 
الدعوة فى الجوم الكاني . : مستحبة» وفى اليوم الثالث تكره : أو تحرم. 

4- أنَّ العادة الغالبة أنَّ طعام الوليمة شر طعام» وشر محفل؛ فإن الدعوة لا 
توجه إلا إلى الأعيان والأغنياء» مكّن لا يأتونها رغبة» وإنَّما يأتونها إرضاءً 
لصاحب الدعوة» وإحسانًا إليه» وأما الفقراء المحتاجون إليها: فهم يمنعون 
من الحضور إليهاء ويدفعون عنها بالأبواب؛ فلتكن هلذه موعظة وتذكرة 
للمسلم» أنْ لا يسلك هنذا المسلك» وأن يجعلها دعوة شرعية؛ يدعو فيها 
الأقارت» والأضدقاءء والفقراءة.والاغنياء» وكلٌ دل منزلته., 

أنَّ الواجب هو إجابة الدعوة» أما الأكل فليس بواجب, للكن إن كان صائمًا 
فرضا فلا يُفطرء ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لثلا يظن به ال 
فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أنَّ الي كِ قال: «إذا دعي أحدكم إلى 
الطعام وهو ضائم: فليقل إني صائم» . 
وأمّا إِنْ كان الصوم نفلاً : فإِنْ حصل بفطره وأكله جبر خاطر الداعي» 
وزغت المدغؤو» 0 فليفطر؛ وإلاً دعاء وأتمّ صومه؛ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 


50 فقال كه : م ا 050 0 نم صم يوا إن 


شكت). 


وهلذا التفصيل هو مذهب الشافعية» والحنابلة . 
قال الشيخ تقي الدين : هو أعدل الأقوال. 

1 أنّ الوليمة في اليوم الأول واجبةء و ف في اليوم الثاني سنّةٌ مستحبّة» أمّا في 
اليوم الثالث فهي رياء وسيعة؟ فتكون محرّمة. فتجب على المدعو الإجابة 
في الأوَّلء وللكن بشرطه المتقدم وتُستّحب في اليوم الثاني» وتحُم في 
اليوم الثالث وهلذا مذهب جمهور العلماء. 

استحباب الذّعاء من المدعو للداعى» ويكون الدعاء مناسبًا للدعوة 
والمقام. ويظهرُ الفرح والغبطة للداعي» ويدخل السرور عليه بالأماني 
الطيبة» والفأل الحسن؛ فهلذا من بركة الحضور والاجتماع . 

فليس الحضور هو مجرّد الطعام والأكل» وإلاً لما أمر الصائم بالإجابة» 
وإِنَّما المراد : معانيه الطيبة» واجتماعه المبارك . 
4 المشهور من المذهب: أن وليمة العرس تجب بالعقدء وقال الشيخ تقي 
الدنن :تسر بالدو ل 
وقال في الإنصاف: الأولئ أن يقال: وقت الاستحباب موسّع» من عقد 
النكاح» إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هنذا وهلذا. 
* قرار هينة كبار العلماء بشأن التبذير في الولائم: 
جاء فى قراز مجلس فينه كبار الغلماء رقم (895) وتاريخ * مه 
مما يتعلّق بالموضوع ما نصه: 
قال الله تعالئ : # ولا ّدر ذا 3 إنَّ ألْمَزونَ كانُوَأ إِحْونَ الشَّبلطِينِ وَكانَ 
لسَّمْطنٌ ريو كُفُورا 49 [الإسراء] . 


كتاب النكاح - باب وليمة العرس 
وتعددها قبل الزواج وبعده» ولما يسببه الانزلاق في هلذا المبدأ من عجز الكثير 
من النّاس عن نفقات الزواج» فإِنٌ المجلس يرئ ضرورة معالجة هلذا الوضع 
معالجة جادة وحازمة بما يلي : 

أولاً: يرى الجايس نم الخام الذي أحدث في حفلات الزواج بما 
ضحد من الاك اللمو» :وها يستاحن له.مة مشي ومعتنات»:«وبالات عه يكيو 
لمر 0 فيجب منعه » ول 
ل ل 0 
من روج» وأولياء الزوجة» معاقبة تزجر مثل هلذا المنكر . 
ذلك. 


نك 
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1048 - وَعَنْ صَفيّة بنْتِ شييَة ب رضي الله عَنْهَا ل ن: «أَوْلَمَ 
ال بك عَلئ بض نسَائه مدن جيرا رجه بار 0" . 


0 
مَدَين: تثنية مُذَء والمَذ رد بع الصاعء فالمدان نصف الصاع النبوي» وقدر 
ا بالمكيال المعاصر ‏ بعد أن حوّل إلى الوزن: 24١0٠ ١«‏ -: غرامًا 

تقريبًا . 


د شعي هو الففن المعروت؟ يفوناكة عَشْبِيٌ» حبييٌ؛ من الفصيلة الجيلية . 


.)0١ا/57( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


(0) سسا 
08 وَعَنْ أَنْسِ لمة - مَالَ : «أقَام الي يكل بين 
خَيْبَرَ وَالمَدِيئةٌ ثَلآَثَ ليَالٍ» يب عَلَيْه بصَفية: حر سر الل 


0 


لمم نا كان يهان بولا خم وَمَا كان فِيهَا إلا أن أمَر 9 
بالأنطاع. . َيْسطْت» لقي ء عَلَيْهَا التّمْ وَالأقطّء وَالِسَمُْ) 2 
عَلَيْ وَاللَفْظَ لِلبْخَارِيَ 0 


مفردات الحديث: 

دق غلئة العاة يهو :لوقاف فال إنى: الاين اليناف والاليفيفاء + المعو 
بالزوجة» والأصل فيه : أن الرجل كان إذا تزوّج بامرأة» بنئ عليها ة قبة؟ ليدخحل 
بها فيهاء فيقال: بنى الرجلٌ بأهله. وقد يني للنبيّ َكِهِ عند دخوله بصفية . 

- الأنطاع : واحدها نطع» بفتح النون وكسرهاء ومع كل واحد: فتح الطاء 
وسكونهاء كما في المصباح». وهو البساط من الجلود المدبوغة» يجمع 
بعضها إلئ بعض . 

الأقط: بفتح الهمزة» اللبن المطبوخ حتئ يتبخَّر ماؤه» ويغلظ» ثم يعمل منه 
أقراص صغيرة» فتؤكل لينة ومتحجرة. 

حيْسًا : بفتح الحاء» وسكون الياء» آخره سين مهملة» وهو: ما جمع هلذه 
الأخلاط» من التمر والأقط والسمن» وقد جاء حيسًا فى بعض الروايات» 
وقال ابن سيده: الحَيْس: هو الأقط يخلط بالسمن رالسن تالس سيق 
وحيّسه : خلطه. 


.)01756( البخاري (05:086). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 957 

* ما يؤخذد من الحديثين: 

-١‏ في الحديثين مشروعية الوليمة في الزواج؛ لأنَّ ذلك من إظهار السرور 
والفرح» ولأنْ الوليمة هي سبب الاجتماع والسؤال عن مناسبتها الداعي 
إليهاء وكل هنذا من إعلان النكاح وإشهاره. 

'- أنَّ الوليمة تكون على الزوج دون الزوجة وأولياتها؛ لأنَّ الزوجين هما 
صاحب العرس» والزوج هو المنفق؛ فتكون عليه. 

والنبي كَِةٍ قال للزوج : «أولم ولو بشاة»؛ فهو المخاطب بذّلك . 

”- أن وقت الوليمة هو عند البناء بالزوجة» والدخول عليها؛ لأنَّ هنذه الفترة 
هي المقصودة من النكاح». وما قبلها تمهيد لهاء وتقدم كلام صاحب 
الإنصاف من أنَّ وقتها موسّع» من حين العقد إلى انتهاء أيام العرس . 

5- أنَّ المشروع هو تخفيف الوليمة» والدعوة إليهاء والاستعداد لها: فإن كان 
الإنسان موسرًاء فتكون بالشاتين والثلاث فأكثر قليلاً»ء حسب حال الزوج» 
وقَدْر المدعوين» وإن كان في حالة سفرء أو حالة عسرة» فيكفي ما تيسّر من 
الطعام والشراب . 

أنَّ صنع الوليمة للزواج متأكد جدًا؛ فالسفر والتخقف من الزاد فيه لم يمنع 
من إعدادهاء والاجتماع لها. 

1 وفيه جواز المناهدة» قال الشيخ تقي الدين: المناهدة هي : أن بُخْرِجٍ كل 
واحد من الرفقة شيئًا من النفقة» ويدفعون إلى من ينفق عليهم منه» ويأكلون 
جميعًاء فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدّق» جازء ولم يزل الناس يفعلونه . 

قلت: وما فعله أصحاب النبي كلهِ من إلقاء ما معهم من التمر والأقط 
والسمن» فإنَّه يشبه ما يعمل في بعض المناطق من تقديم إعانات علئ إقامة 
وليمة العرس» ويسمئ عندهم «الرفد" . 


كستاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 35 
ده رع هم 6ه هه 0 ل كن ٠‏ هه > ساس 

٠ه‏ وعن رَجِلٍ من اصحاب النْبِيّ كه قال : «إدا اجتمع 

سي ب 01 0 م 5 3 مم 0 سر 0 04 1 تل« سم 
داعيان . فاجب أَقَرَبَهُمًَا يآناء فإن سبق أحذهماء فأجب الذى سَسق) 


عو 2 1 .عد )١(‏ 


0 5 روخ حاو 
رَوَاه أبوداود وَسَنَده ضعيفٌ 


درجة الحديث: 

الحديث حسن بشواهده. 

رواه أحمدء وأبوداود» وعنه البيهقي من طريق يزيد بن عبدالرحمن 
؛ الدالاني ٠عن‏ أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبدالرحمن عن رجل من 
أصحاب النبى يكلله» قال : فذكره. 

وكا يدت ارين اخل ريق 4 ضيمو قال الحافظ : صدوفٌ 
يططية كرا ركان لسو فال تحاف اقل | شرم 1130510 )بعل اك د 
أن داوذت اد إسناده ضعيف . ْ 

:وقال المسذري ١‏ فى إسنام بويددين غبد ارين انثالا ابزاتقه ارات : 

وقال الإمام أحمد: لا بأس به وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن عدي : 
يكتب حديثه» وإن كان فيه لين. 

وقال الصنعانيى عن هلذا الحديث: رجاله موثوقون» وله شاهدٌ فى 
البخاري من 0 «قيل: يا رسول الله! إنَّ لي جارين أيهما أهدي؟ 
قال: إلى أقربها منك بابا» . 
* ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ فيه مشروعية إقامة الوليمة في الزواج» وأنَّها من السنة المحمّدية . 


)١(‏ أبوداود (5هل/ا؟). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


61710 تحجسح٠حع‎ 

-١‏ وفيه مشروعية إجابة الدعوة لمن دعي» وتقدّم أنّهها في اليوم الأول واجبة» 
وفي الثاني مستحبة» وفي الثالث محرمة . 

وفيه مشروعية إجابة السابق من الدَاعييْن؛ أو الداعين؛ لأنَّ له فضل السبق 
بالدعوة» فإن كانا في الدعوة سواء. قدّم أقربهما بابًا من باب المدعوء وَلآنّ 
له ميزة قرب الجوار. 

5- وفيه بيان حق الجار عل جاره» وأنّ حقه كبير» والأحاديث في ذلك كثيرة . 

5 وفيه أنَّ من الحقوق - التى بين الأقارب ». والجيران» والأصدقاء ‏ إجابة 
الدعوات» وتبادل الزيارات؛ فإنَّ لها تأثييًا كبيرَاء في صفاء القلوب» 
وجلب المحبة» وتوثيق الصلة. 

أت الأفضل لمن يقوم بإجابة الدعوة» تقوم بزيارة من له حق عليه» أو عيادته 
في مرضهء ونحو ذلك أن ينوي مع ذلك التقدبت إلى الله تعالئ بذلك؛ 
ليحصل له الخير الكبير» والأجر الجزيل . 


كتاب التكاح ‏ باب وليمة العرس 


5 وَعَنْ أبي جُحَيْفَة - رضي الله لله عنة عه قال‎ -1١ 
للد : «لآ آكل مُتَكِبًا) رَوَاهِ الفخا رف‎ 


و 


* مفردات الحديث: 
- متكنًا: قال في المحيط وغيره: اتّكأ انّكَاءٌ: جلس متمكّنًا متريحّاء قال ابن 
وهو يستعمل في المعنيين جميعا . 


2 
2 


00 | 82 ا ا 2 اام جو ان “اق‎ ١ 

1س وعن بن أبى سَلمَة - ضىّ الله عنْهُ - 
5 و لق ل ا نمه 7 2-4 رمه 5200 أ 
رَسُوَلَ الله كك : «يَا غلام! سم الله وَكل بيمينك» وكل مما يليك») 


مفردات الحديث: 

غلام : الغلام من الولادة إلئ سن البلوغ ‏ وجمع القلة : غلمّة بص 
غلمان» ويُستعار الغلام للعبد والأجير . 

- سم الله: فعل الأمر من سمّئ» يقال: سمّئ في العمل» أي: ذكر اسم الله 
مما يليك رن رك اام الا والمراد : أنْ يأكل من أقرب جوانب 
القصعة إليه. 


)000( البخاري رده مسلم .)5١75(‏ 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


0 


وَعَنٍ ابن عبّاس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ أن النَيَ كَل أتيّ 
عروع 


بِقَصْعَةٍ مِنْ تَرِيدِء فَقَالَ : هكُلُوا مِنْ جَوَنهاء وَل تَأكلُوا من وَسَطهًا ؛ 
َإِنَ البركة تَنْزِكَ فى وَسَطهًا) رَوَاهُ الاريك وَهُلدًا لَنْظ التّسَادة ث2 


ل عا سمطو 7 م١2‏ 


وسنده صحيح 


أخرجه أبوداود, والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» والحاكمء 
والبيهقي من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عبا 

قال الترمذي : هلذا حديث حسن صحيح . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

وله شاهد عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيء قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا محمّد بن عبدالرحمن الحمصي, قال: حدثنا عبدالله بن بسر؛ أن 
رسول الله يَكِة. . . فذكر الحديث . 

وهلذا إسنادٌ صحيح» رجاله كلّهم ثقات 
* مفردات الحديث: 
- قَضْعة: بفتح القاف. وسكون الصاد المهملة» هو إناء معد ليؤكل به ويشرب» 
والغالب : أنّه من خشب. 
ثريد: بفتح الثاء المثلثة» ثم راء مكسورة» الثريد: هو ما يفت من الخبزء ثم 
يبل بمرق اللحم» وقد يكون معه اللحم . 


. ابن ماجه (/ا/751)‎ »)١79/8 /5( النسائى فى الكبركئ‎ »)١18٠00( أبوداود (7لالا67, الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يصحت و 


11 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الاعَنْهُ ‏ قَالَ : «مَا عَابَ رَسُولَ 
ستو 


الله يك طَعَامًا قط كان إِذَا اشْتَهَىا شَيكًا أكل وَإِنْ كرهَةُ تَرَكةٌ مُتَفَنٌ 
0 


* مفردات الحديث: 
عاب: يعيب عيبا والعيب: النقص في الشيء»؛ جمعه: عيوب. والمراد أنه 
كد لم ينسب طعامًا إلى عيب . 


قط : بفتح القاف. وضم الطاء المشددة. 
قال في المعجم الوسيط: قط ظرف زمان؛ لاستغراق الماضي» وتختص 
بالنّمَيء يقال: ما فعلت هلذا قطء فيما مضئء وقال في المحيط : والعامة 
تقول: لا أفعله قطء وهو غلط. 
قُلثُ: لأنّها مختصّة بالرّمن الماضي . 


.)5١515( مسلم‎ ,»)514٠9( البخاري‎ 00 


كتاب النكاح ‏ باب وليمة العرس 


0 


06 0 ع الم - عَن التي بل قَالَ 


31 


تَأكلوا ِالشّمَالِ َإِنَّ الشََيْطا لسَيْطَانَ يكل ِالشَّمَالٍ) ا 


مووي و 
الشيطان : فى أصل اشتقاقه. قولان: 

اخدهنا” القنية قط آهل عن الحق: اونظو وعم الله فتكون 
حينئل النون أصلية والياء زائدة» ووزنه فيعال. 

الثاني : أنَّ الياء أصلية والنون زائدة» عكس الأول واشتقاقه من شاط 
يشيط : إذا بطل واحترق» فوزنه حينئذ فعلان. 
د الفحال هذ اليميرقه موكنةه بجنعها: شمل: 


.)5١1١9( مسلم‎ 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
نالل دمو َه ره > 
1 ا ل سي ادس «أن النبئ كلد قال : 
إِذا شَربَ أَحَدُكُمْ قلا يتنس في الإنَاء» مُتَقَقْ عَلَيْه1'' . 
وَلأَبِي دَاوْدَ عَنِ ابْنِ عبّاس - رَضيّ الله عَنْهُمَا - تحوام» وَرَآدَ 
١أَويتفُخْ‏ ذ فيه؛» وَصَحَحَهُ التَوْمِذَيٌ ل 


5 مفردات الحديث: 
- قلا يتنقّس: بالبناء للمعلوم» مجزوم بلا الناهية» والتنفس إدخال النفس إلى 
الرئتين» وإخراجه منهما. 


- أو ينفخ : بالنّصب مع البناء للمفعول؛ لأنه معطوف على قوله : انهى أن يُتنفس 


في الإناء» والنفخ : إخراج الريح من الفم . 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 

هلذه الأحاديث الشريفة كلها فى بيان آداب الأكل والشرب؛ ليكون 
المسلم في امتثالها متبعًا لسنة نبيه يل #حتول في العادات الكريمة» وهلذه فوائد 

وأحكام هلذه الأحاديث : 

١‏ أنَّ من صفات جلسة النبي يكل للأكل أن لا يأكل متكنّاء وذلك بأن يتربع على 
الطعام في جلسته؛ لأنَّ هلذه الجلسة تتطلب من الإنسان أن يأكل كثيراء 
والمطلوب هو التخفف من الطعام» والاقتصار علئ قدر الحاجة منه» فهلذه 
العامة كوو شما 

ومثل ذلك: أن يأكل وهو مائل في جاسته» مما يشعر بالكبر عند تناول 


.)5717( مسلم‎ »)١67( البخاري‎ )١2 
.)١188/( أبوداود (7778). الترمذي‎ )9( 


كتاب النكاح باب وليمة العرس 
هلذه النعمة. 

؟- استحباب التسمية في أول الطعام؛ فقد روى الإمام أحمدء وأبوداودء 
والترمذي» وابن ماجهء عن عائشة ؛أنَّ النبيّ كَلِِ قَالَ: «إذَا أكل أحدكم 
طماقاء تلقل يايص اللو اتإخاتضي فى أوله تلقل بانتم ال اولهتوآخرم: 

قال الأصحاب: وتسور التسمية» بأن يقول: باسم الله . 
قال الشيخ : لو زاد «الرحمن الرحيم» عند الأكل» لكان حسنًا؛ فإنّه أكمل 
بخلاف الذبح . 

وجوب الأكل باليمين» وتحريم الأكل بالشمال؛ إلا من عذر؛ فقد جاء في 
مسند الإمام أحمدء وصحيح مسلم .عن ابن عمر؛ أن الى يكل قال : دلا 
يأكل أحدكم بشماله؛ ولا يشرب بشماله» فإنَّ الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله) ؛ فمتابعة الشيطان محرّمة» فمن تشبّه بقوم فهو منهم . 

4- استحباب تعليم الجاهل من كبار وصبيان» لا سيّما من تحت كفالته؛ فقد 
قال وَكْة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»؛ فعمر بن أبي سلمة ربيب 
النبي يَكْدْةٌ ابن زوجته» وعاش في بيته . 

الأدب هو الأكل مما يلي الآكل؛ فلا يتعداه إلى الجوانب الأخر؛ فقد جاء 
في بعض طرق الحديث رقم (4175)» قال عمر بن أبي سلمة : «كنث غلامًا 
في حجر النَّبي كَل وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي: «يا غلام! 
سم الله؛ وكل بيمينك» وكل مما يليك» . 

5 استحباب الأكل من جوانب الإناء» وأن لا يؤكل من وسطها؛ فإِنّ البركة 
تنزل في وسطها. ٠‏ 

ولعل من بركة الأكل من الجوانب: أنه إذا بقي بقية من الطعام». فإنّها 
تبقئ نظيفة لم تمسها يدء فيستفيد منها من يأتي بعد الآكلين» أما البدء من 
الوسط : فإنّه يفسد الطعام ويقذره علئ من بعده» فيُلقئ» ولو كان كثيرًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع 0ه 

أنَّ من خلق النبي يكِ السّماح ؛ فإنّه لم يعب طعامًا قدّم إليه؛ لأنّه من نعم الله 
تعالئ عل عباده؛ فإنٍ اشتهاه أكله. وإن كرهه تركه. 

فقد جاء فى الصحيحين» عن ابن عباس قال: «دخل النبي يله على 
ميمونة» فقدّم ل فأهوئ بيده إلى الضبء. فقالت امرأةٌ من النسوة 
الحضور : أخبرن رسول الله بما قدمتن» قلن: هو ضبٌ يا رسول الله! فرفع 
يله يدهء فقال خالد بن الوليد: : أحرام هو يا رسول الله؟ قال: : لاء وللكن لم 
يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه فاجتره خالد فأكله) . 

وجاء في صحيح مسلم» عن جابر» قال: «دخل النبي يَكِهْ بعض حُجَرٍ 
نسائهء فقال: «هل من أدم؟ قالوا: لاء إلا شيء من خل» قال: هاتوا فنِعُم 
الأدم هو» . 

م النَّهمي عن التنفس في الإناء» ففيه من المضار تقذير الإناء؛ والشراب على 
الشارب» بعد المتنفس» وفيه : أنّهِ يتنفس ويشرب في أن واحد» فربّما سبب 
له الاختناق» وقد أ العري من قكلانة اناس مارح الأناء أهزا» والذه 
واهنا 4 #الشويعة الأنيافيية المظور» لكتام إلا بدا فد الخيره ولذ تنهيا إلا 
عكاافية الثين والضن: 


كتات التكاح ‏ باب الم 
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باب القسم 


7ه عَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: ١كانَ‏ رَسُولَ الله 
يه يَقِْمْ بين ذسَائهِ هَل ويقول : الهم عدا مشي فيمًا ملك 


ل سل رار 


فلا تَلمْنِي فِيمًا تَمْلكُ وَلآ أَمْلِكُ» ل 0 
وَالحَاكمُ وَللكنْ رَجّحَ التَرْمِذيٌ إِرْسَالَه9'' . 


درجة الحديث: 

الحديث مرسل . 

أخرجه أبوداود» والنسائي». والترمذي. وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم». والبيهقي» من طرق» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن عبدالله بن يزيد» عن عائشة» به. 

وهلذا إسنادٌ ظاهره الصحة» وعليه جرى الحاكم» فقال: صحيحٌ على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وابن كثير» للكن المحققين من الأئمة أعلوه. 
فقال النسائي: أرسله حماد بن زيد» وقال الترمذي: رواه غير واحد عن أيوب 
عن أبي قلابة مرسلاً» وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبازرعة يقول: لا أعلم أحدًا 
تابع حمادًا علئ هلذاء وأيّده ابن أبي حاتم فقال: الحديث مرسل . 


)١(‏ أبوداود »)5١75(‏ الترمذي ».)١١50(‏ النسائي (1/ 14)» ابن ماجه »)١91/1(‏ ابن حبان 
»)17٠(‏ الحاكم (1817//5). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص 0ه 
ا مفردات الحديث: 
- يقسم بين نسائه: قسم يقسمء من باب ضرب يضربء قَسْمّاء بفتح» 
فسكون: مصدر قسمت الشيء فانقسم» فيعطي كل واحدة نصيبها . 

د فيغدل + غدل يعدل عدلاًء فيد خار؟ غالعدل ضد الجوو. 

فلا تلمني: لام يلوم لومًا وملامة: عذل؛ فاللوم العذل» قال في الكليات : 
اللوم مما يحرّض؛ كما أن العذل مما يُخري. 


كتاب النكاح ‏ باب القتسم 
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- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضي الله عَنْهُ ‏ أنَّ النَِىَ يكل قَالَ : 
000 3 و2 0 02 


تان نْ2 فمال إل إخداهمًا دُوَنْ الخو 3 جَاءَ يوم 


42-0 ل ل صر 31 ١‏ 
ارَوَاء أَحْمَدُ وَالأويعَةٌ وَسَتَدة ا 


5 


قال المصنف : رواه أحمد والأربعة» وإسناده صحيح . 

وأخرجه هين وأبوداود. والتفيات ؟ والترمذي. وابن ماجه» وابن 
حبان » والحاكم» والبيهقى.؛ من طرق». عن همام بن يحيئل» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» به . 

قال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه الذّحبي وابن دقيق 


0 


العيك وابن حجر قال عبدالحق: علته أنَّ همامًا تفرد به» وللكنها علة غير 

قادحة؛ ولذلك تتابع العلماء عل تصحيحه 

* مفردات الحديث: 

ان كايا لشي لمنحيتك :درن لتاقم إلى اتسائه وتضلة 

مائل : مال يميل ميلاً» والميل: ضد الاعتدال والاستقامة . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ تدم لنا أن القسم ليت اوانستا على لحني ول بين نسائة 4 لقوله تالز : #89 وى 
من شَنَاء مهن وتو إِليِكَ من كمه اومن نيت مِسَّنْ عَرلْتَ فَلاجتَاح عَليِلَكَ # ة 
١‏ ومع هلذا فقد كان يَكةٍ يقسم بينهن في النفقة والمبيت والطواف عليهنٌ 


.)١1979( النسائى (9/ 57)» ابن ماجه‎ ».)١١51( الترمذي‎ »)5١*1( أحمد(؟/47")» أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يبحت (. 5م 
ثم يقول: «اللّهِمّ هلذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» , 
يشير إلى المودة» ثم ما يتْبَعَهَا . 

"أن القَسْمٌ واجب على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته» ويحرم عليه الميل إلى 
إحداهنَّ عن الأخرئ» فيما يقدر عليه من النفقة» والمبيت». وحسن المقابلة» 
ونحو ذلك . 

*'- أنه لا يجب على الرجل القَسْهُ فيما لا يقدر عليهء وهو ما يتعلّق بالقلب من 
المحبة» والميل القلبي ولا ما يترتب عليه من رغبة في جماع واحدة دون 
الأخرئ؛ فهلذه أمور ليست في ا سك 1 
ون 4 وفال ال : ا ا : 179] ففيه 
دليل على السّماحة في ب بعض الميل» قال تعالل: #واعَلموأ أرك أله > حول 
بي الْمرءِ ولو 4 [الأنفال : 114 وقال تعالئ : # لَوَأَنْققَتَ مَافى الْأرضِ جيك 
مآ أَلَنْتَ ببح قُلُوبِهِمٌ وَلَدحِكن أله ألَقَ يتم 6 [الأتفال “3], 

ل ل 
والأقارب» والجيران» وغير ذلك؛ فهو أجمع للقلوب علئ محبته» وأصفئ 
للنفوس علئ مودتهء وأبعد عن الثّهمة في التحيز والميل . 

5 وفي الحديث رقم(918): إثبات عذاب الآخرة» وهو ممًا علم 9 الدّين 
بالضرورة . 

1- وفيه تعظيم حقوق العباد» وأنه لا يسامح فيها؛ لأنّها مبنيةٌ على الشح والتقصي . 

"- وفيه أنّهِ ينبغي للإنسان أن يستحل من حوله من زوجات» وأقارب» وأصحاب» 
وجيران؛ خشية أن يكون مقصرًا في حقوقهم» أو قصّر بشيء منهاء وتلحقه 
التبيعة بعد مماته. 
وفي الحديث رقم (/917) بيان أن القلوب بين يدي الله تعالئ ؛ » كما قال تعالل: 


ليل 2 ميو 2ه ديجو 


كَذَلِكَ يِضِلٌ الله من يماك ل ا 4د الم ١"]4؛‏ فيجب على الإنسان 


كتاب النكاح باب القتسم 
60 - 


اتاقاق ريسم ويا عليه ني اللدعاء باد يهني الصراط المستكيوة إرأن ينه 
بالقول النّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثبت قلبه علئ دينه» وأن لا 
يزيغ قلبه بعد إذ هداه. 

9- وفي الحديث رقم(118) "أن المكد ام ركو عن به جنس العمل فإنَّ الرجل لما مال 
في الدنيا من زوجةٍ إلئ أخرئ» جاء يوم القيامة مائلاً أحد شقيه عن الآخر؛ 
فكما تدين تدان. 

٠‏ في الحديث رقم (411):دليل علئ أنَّ النبئَ كةِ لا يملك هداية القلورب 
والتوفيق» وإنَّما الذي يملكها الله وحده؛ كما قال تعالئ: # إِنَّكَ لا تمرى مَنْ 

فبك ولك أنه تجو من كقاة 4 الس 5ه[ از تما هر عله الضادة 
والسلام يهدي بإذن الله تعالئ» هداية إرشاد وتعليم ؛ كما قال تعالىل: 
وَإِنَّكَ لَبَرِى إل صرط مسقيو (4 [الشورئ] . 

١‏ وفي الحديث (918): استحباب الاقتصار عل زوجةٍ واحدة» إذا خاف أن 
لا يعدل بين الرّوجِين؛ لكلا يقع في التقصير في الدين؛ قال تعالئ : # فَإِنْ 

جف ألا َو وده [النساء : .]١‏ 

7 قال في شرح المنتهئ : «وعماد القَسْم الليل؛ لأنَّه مأوى الإنسان إلى منزله» 
وفيه يسكن إل أهله» وينام علئ فراشه» والتّهار للمعاش» والاشتغال؛ 
قال تعالىل : # ومن يَحَمَيَوء جَصلَ [ جَعَلّ لك الكل نهار لصَسكُوأ فيه وبَأ من مضو * 
[القتصص لاخر رح الل ل في اليم نينا لما روي : «أنّ 
سودة وهبت يومها لعائشة) متَّفْقٌ عليه» وقالت عائشة : "بض رسول الله يل 
في بيني وفي يومي», وإِنّما قبض نهارًاء ويتبع الليلة الماضية. 


فائدة: قال الشيخ عبدالله بن محمد : يجب على الزوج التسوية ب بين الزوجات 
فى النفقة والكسوة» ولا بأ اشير انح اهز علق لحري أو الأخريات» إذا 
كانت أوثق» وأصلح لحاله. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


نل 
9ه وَعَنّْ - - رَضيّ الله عَنْهُ - ا ١منَ‏ السّنة: إِذَا 


تَرْوَّجَ م الوَجَلٌ البكرَ عَلى اليب » أَقَامَ عِنَدَهًا سَبْعًا ثُم نسم وَإِذَا 


تَرَوَجّ اليب أقَام ب نا كه قت مقر عَلَيف َالَْظ أمُكَارِيَ كر 
9 وَعَنّْ آَم سَلْمّةَ ‏ رحبي الله عَنْهًا ‏ أن لي ييه لكا 


6 سس سم 


52 قَامَ عنْدَهَا تنا وقَالَ: : (إِنَهُ لَيْسَ بكِ عَلَى أَهْلِكَ م مواد 
إن قلت سقفت لك وَإنشكث لك فيكت تَ لنسّائي» رَوَاهُ مسا ا" 


مفردات الحديث: 
5 أملك : يعني بالأهل هنا هو نفس النبي عند 0 هو أهل للزوجة. 
والروية امل لأروس فالاول ب بجعم سكن ,زا جد 
هَوَان: الهوان: الحقارة والذل والضعف». أي: ليس بك شيء من هلذا 
عندي» وهلذا تمهيد للعذر من الاقتصار علئ التثليث لهاء وهو أمر مستحسن 
ا ولكر سام هيه يناسني 

فكو للق الخيل» من التسبيع » 1 الاح دك بر 
ا عندك» ثم أسبع لنسائي» فالعرب اشتقّت فعلاً من الواحد إلى 
العشرة» فمعنئ ااسبّعم) أقام عندها سبعّاء و «ثلّث) أقام لذت وسبّع الإناء : 
إذا غسّله سبع مرات . 


ا ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ العدل بين الزوجات واجب, والميل إلئ إحداهن دون الأخرئ ظلم؛ فيجب 


.)١560( مسلم‎ 


كتاب النتكاح ‏ باب القسم 
حت روي د 


على الرجل العدل ما أمكنه» وأما ما ليس في طوقه. فلا حرج عليه فيه؛ قال 
تعالى : « ول تيه لمشوذاج انكل لفقت خلا كناوا حفن 
َلْمَيَلٍ» [النساء: »]١75‏ فالعدل الكامل ليس في طوق الإنسان, أو قدرته. 

-١‏ ومن القسم الواجب ما جاء في هلذين الحديثين» من أنَّ من تزرَّج وعنده 
زوجة أو أكثرء فإن كانت الزوجة الجديدة بكرّاء أقام عندها سبع ليال» ثم 
دار علئ نسائه» وإن كانت الجديدة ثيّبَاء أقام عندها ثلاث ليال» ثم دار علئ 
نسائة: 

"- أن الزوج يخير الزوجة الجديدة الثيب بعد الثلاث» فإن شاءت أقام عندها 
سبعاء ثم أقام عند كل واحدة من نسائه سبعّاء وإن شاءت اكتفت بالثلاث» 
ودار علئ نسائه كل واحدة ليلتها فقط . 

5- إباحة الإقامة عند العروس الجديدة أكثر من ليلة عند أول دخول الزوج بهاء 
فهو من الحفاوة بهاء وإكرام مقدمهاء. وإيناسهاء في المسكن الجديد. 
وإشعارها بالرّغبة فيها 

ه- أما الفرق بين البكر والثيب بقدر المكث؛ فهو أنَّ البكر غريبة على الزوج» 
وغريبة علئ فراق أهلها؛ فاحتاجت لزيادة الإيناس» وإزالة الوحشة . 

5 وفيه التنبيه علئ العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته» وإيناس وحدته» ومباسطته 


في الكلام . 
أهلك» . 


كما أن 'قة التووعد. :و التوطلقة لذ ملفل الأسان» أو فقول لمساحية» هنا 
يخشئ أنْ يتوهّم منه نفرة منه» أو عدم رغبة فيه . 
4- وفيه أنَّ الخيار في الثلاث أو السبع الليالي للزوجة الثيب لا للزوج؛ فالحق 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لهاء لا له. 
٠‏ وفيه أنَّ الزوج من أهل الزوجة» وأنَّ الزوجة من أهله أيضًاء كما قال كَل : 
«ما علمثُ فى أهلى إلا خيرًا» . 
دري يعد رهن سن الام امعرو يبا لانن ايها 
عليه؛ ليكون على بصيرة » ويعلم أن ما قلتَ له هو حقه» وما قسم الله له. 
اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء هل هنذا الحكم والتفضيل عاءٌ في كلّ من عنده زوجة» 
فأكثرء أم أنّه خاصٌ بمنْ له زوجات غير الجديدة؟ 
فال ان غيلة البو : ميو الكلماء شل أذ ذللقه توق لمر 0 تونتنية 
الزفاف» سواءً كان عنده زوجة أم لا؛؟ لعموم الحديث . 
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد : فهلذا لمن عنده أكثر من امرأة. 


كتاب التكاح 5 باب القتسم 
(55> -ل-س 


في ماهس سل م 


١ه‏ وَعَنْ عَابْشْةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا - أن سَوْدَةَ بنتَ رَمُع 
وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعائّشة. وَكَانَ البَُ كله يَقَيِمٌ ( لِعَاْشَة ة يَوْمَهَا. ٠‏ وَيَوْم 
0000 06 ا 
سَوّد 3) م متفق عليّه 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ سودة بنت زمعة القرشية العامرية هى الثانية من زوجات رسول الله هه فقد 
ود سد ونان دعةه [أشكف عندف. وتتلكة انافك أنتيفا ذقها انق 
هلذه المنقبة الكبيرة» والتّعمة العظيمة» من كونها إحدئ زوجاته مَلِْةِ فوهبت 
يوهها وليلتها لغائفة لمق لد ؤوجة فقيل ذلك قات كلوه .وهى فى 
عصمته من أمهات المؤمنين 1 0 

؟- روى الطيالسي» عن ابن ا قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي 856 
فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني» واجعل يومي لعائشة» ففعل» ونزلت 
هلذه الآية: ##وَإنِ أنرَكة حَامَتَ مرا بَمْلِهَا شُمُورًا أَوَ إعْرَاضًا فا جاح عَليهِمَآ أن 
د ف 4 [النساء: 1158 » وفي الصحيحين عن عائشة 
قالت: لما كبرت سودة» وهبت يومها لعائشة؛ فكان النبي كَل يقسم لي بيوم 
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ود 

فالحديث يدل علئ جواز الصلح بين الزوجين» وذلك حينما تحس المرأة 
من زوجها نفورّاء أو إعراضًاء وخافت أن يفارقها؛ بأن تسقط عنه حقهاء أو 
بعضه من نفقة» أو كسوة» أو مبيتٍ » أو غير ذلك من الحقوق عليه» وله أن 
يقبل منها ذلك ؛ فلا جناح عليها في بذلها له» ولا جناح عليه في قبوله منها ؛ 


.)١535( مسلم‎ 2)07١7( البخاري‎ )١( 


توخيح الأحكام عن بلوغ المرام 
ولهنذا قال تعالئ : ط مَل جاع لمآ أن يتسا يما لكا وَلضْلح حر 

[النساء: ]١78‏ يعني : أن الصلح خير من الفراق . 

5 هلذا التصرف من أم المؤمنين سودة ‏ رضي الله عنها - تصرفٌ حكيمٌ جدًا 

فقد صحّ عن عائشة أنّها قالت: ما من الناس أحدٌ أحب أن أكون في 

مِسُلاخها من سودة. وتوفيت سودة ‏ رضي الله عنها ‏ آخر خلافة عمرء 

رضي الله عنه . ْ 

5 قال العلماء: إذا وهبت الزوجة يومها وليلتها لضرتهاء فلا يلزم ذلك في حقٌّ 

الزوج» فله أن يدخل على الواهبة» ولا يرضى بغيرها عنهاء وإن رضي 

الزوج» فهو جائز. 

5 وللواهبة الرجوع في هبتها نوبتها من زوجها 50076 لأنَّ الهبة يجوز 

الرجوع فيما لم يُقبض منهاء والمستقبل منها لم يقبض . 

إذا كان للزوج عدة زوجات» فخصّت الواهبة نوبتها لواحدة منهنَّ» تعيّنت 

لها؛ كقصة سّوْدة مع عائشة» وإن تركت حصتها من القسّمء من غير 

تخصيص في ضرائرهاء فيسوي الزوج بينهنَ» ويخرج الواهبة من القسم . 


كتاب التكاح 5 باب القسم 
2 ب يي زر صمح 


- رَضيّ اللهعَنْهَا ‏ يا ابن أُخْتِي ! كَانَ رد شول افر كك لا يَُضْل بض 
عَلى بَعْضٍ في القدا من مُكثه عِنْدَنَاء وكان قل يَوْ 
قينا يَدنُو من امْرَأةٍ مِنْ غَيْرٍ مَسِيس» عب ايمر 

يُوْمهَا بيت عنْدَهًا) رَوَاه 0 ودار وَاللقظ لد وَصحكَحَه 


لكف 


درجة الحديث: 
إسناده حسن . 
أخرجه الحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذّهبي. 
والشطر الثاني له شاهد من حديث ابن عباس » وأخرجه الطيالسي» وعنه 
البيهقي » وفي إسناده ضعف 
.وفي الباب عن سمية عن عائشة؛ ورجاله ثقات رجال مسلم» غير سمية 
هلذه» وهي مقبولةٌ عند الحافظ ابن حجر . 
* مفردات الحديث: 
مُكثه : إقامته عند الواحدة من زوجاته . 
- يطوف علينا : يعني يدور علينا في بيوتنا . 
من غير مُسيس : المراد بالمسيس هنا: هو الجماع. 


.)185/17( الحاكم‎ ,)75١4( أبوداود‎ 2)٠١9/5(دمحأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م 

زرفل ”5 وَلِمْسْلِمٍ عَنْ عَائِشَة -رَضَيَ الله عَنْهًا - قال ا 
رَسُول الله ويه إذَ صَلَى العَصْرَء دارَ عَلَى نسَائِِء تم يَدُومِنهنَ. . . 
الحدية ”1 , 
#مسرة الك الحاديت: 


-دار: أي طاف عليهن في بيوتهن. 
- يدنو: دنو تأنيس ومداعبة وملاعبة بدون جماع . 


“* ما يؤخذ من الحديثئين: 


ال 5 
قارة ووافية يذلاك الأه أمْرُ الله تعالئ : # وما كان لْمَؤْمِنِ ولا مُؤمِبَةٍ فاق 
وَرَسولهه مرا أن يكن شم الخيرة من نَ مهم و ومن يحض اله ورَسولم د لَّ صللا 
5" 

"- وكان يطوف كل يوم على نسائه كلهنٌ؛ فيُلاطفهن» ويداعبهن» من غير 
0 وإِئّما ذلك لطمأنّة أنفسهن» وحسن عشرته معهن» ل سكما اله لو 
لم يا تهنّ كل يوم» لطالت عليهن غيبته ؟ لتعددهن . 

كان يخص التي هو في يومها بالمبيت عندهاء وفي رواية مسلم : أن دورانه 
عليهن يكون بعد صلاة العصر . 

4- في هنذا دليل عل جواز دخول الرجل على المرأة التي ليس لها ذلك اليوم؛ 
ولأاقلك اللثلة ليا عاونا للمقيوو ندهن:الحتاراة. ظ 


203 للم 01205 


كتاب النكاح ‏ باب القسم 
ة- 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: أما تحريم الدّخول إلى غير ذات الليلة 
من الزوجة إلا لضرورة» أو حاجة في النّهارء فالصواب في هلذا الرجوع إلى 
العادة والعرف؛ فإنَّ الدُجوع إلى العادة أصلّ كبيرٌ في كثير من الأمور, 
وخصوصًا الأمور التى لا دليل عليهاء وهلذه من هلذا الباب . 
5 فيه بيان وجوب العدل في القسم بين الزوجات» وأنَّ الميل إلئ بعضهنٌ 
ظلمء والظلم محرَّمٌ؛ ففي الحديث القدسي : «يا عبادي! إني حرّمت الظلم 
على نفسى . وجعلته بينكم محرّمًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسح 00 


ووه ا ذ. ل اشير س هس 02 ضر اا اش سي اسه 
5ه وَعَنّ عائشة ‏ رَضى الله عَنْهَا ‏ «أنْ رَسُول الله يَكِةِ كان 


6 م 6ل 0 


ا بن ده . 0 .0 25 عو ع حو م 
يشال فى مَرَضِهِ الذي مات فيه : أيْنَ أنا غدًا؟ يريد يَوْم عائشة. فأذن له 


رعس 2ه م كذ يعو مه ووويظ 2]ه )١(‏ 
أرْوَاجه يكون حَيّث شاءً. فَكَانَ فى بِيْتِ عَائِشَةً) مُتَّمَقٌ عَليْها ا 


* مفردات الحديث: 

- غَدَا: بفتح الغين والدال» قال في المصباح: الغد اليوم الذي بعد يومك علئ 
أثره . 

- أين أنا غدًا: كان هنذا الاستفهام تعريضًا لهنّ؛ لأن يأذنّ له أن يكون عند 
عائشة؛ ولذًَا فهمن ذلك فأذن له. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فيه بياذ وجوب العدل في القسم بين الزوجات» وعدم تفضيل بعضهن على 
بعض في المبيت وغيره. 

”أن القسم الواجب حتئ في حالة المرض؛ لأنَّ الغرض منه المبيت والعشرة» 
لآ نفس الجماع . 

"- أن الهوى النفسي والمحبة القلبية إل بعض الزوجات لا تنافي القسم 
والعدل؛ لأنَّ هلذا ليس في وسع الإنسان» وإنّما هو أمرٌ يملكه الله اليا 
وحده؛ ولذا كان كَل يقسم ويعدل» ويقول: «اللّهمَّ هذا قَسْمِي فيما أملك» 
فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» . 

ان ارو الأخرئ أو الزوجات إذا أذن للزوج أن يبيت عند من يشاء منهن» 
فإئّه جائز ؛ لأنَّ الحق لهرنّ وأسقطنه برضاهن . 


.)151475( مسلم‎ 2))07١1( البخاري‎ )١( 


كتاب التكاح باب القسم 3 


54 حسن عشرة زوجات النبي يِه ورضي الله عنهنَّ» وإيثارهنّ ما يحبه على 
محبّة أنفسهن؛ فقد علمن رغبة إقامته يه في بيت عائشة» فتنازلن عن 
حقهنٌ؛ ليمرّض في بيتها . 

ا را 0 ا ام 
«فضل عائشة 0 النساء كفضل اليد جار داقر العامة 

وجاء ف فى الصحيحين - أيضا - عن عائشة أنَّ البَّىَ كل قَالَ لَهَا : (يَا عائشة ! 
هنذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته) . 


ا للإنسان أن يعرض برغبته بالشنيع 0 ولا يعتبر 

ار رك ضح سل لجيه 
الزوجات ليس واجبًا على النبي كه ومع هلذا راعاه حتئ في هلذه الحالة 
العو 
- اختلف العلماء في وجوب القسم على النبي يِه والراجح : أنّه لا يجب 
عليه ؛ لقوله تعال : « + ري من نَمل نين وو إِلَيْكَ من َه وَمَن اميت مسن 
10 َلا ناح عَلَتلَكَ » [الأحزاب : ١ه]‏ 4 إل أنّه مع هلذه الفسحة له من ربه» 
ا الو 0 الله عليه من القسمء صلوات الله وسلامه 
عليه . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 0ه 


2 مسيم ل.ى اس اش بي سوس 3 6 0 
6ه وَعَنْ عَايْشة ‏ رَضيّ الله عَنْهًا ‏ قالث : «كان رَسُول الله 


ل إِذَا أرَادَ سَفَرًا أفْرَعَ بِيْنَّ نْسَائِهِ أبنْهُنَ خَرَجَّ سَهْمُهَاء خَرَجَ بها 
مَعَهُ) مُتَفَقُّ عَلَيْه1! . 


مفردات الحديث: 
- أقرع بين نسائه: من القرعة» بضم فسكونء, يقال: تقارعوا واقترعواء فمن 
خرجت قرعته» فله ما قارع عليه . 
- فأيّنهُنَ: أية امرأة منهنَ خرج سهمها الذي باسمهاء خرج بها معه؛ وَصَحِبَنْهُ 
في سفره. 
سَهُمَهَا: السهام جمع سهمء وهي التي توضع على الحظوظ». فمن خرج 
سهمه الذي وضع على النصيب» فهو له. 
وكيفية القرع بالخواتيم» فيأخذ خاتم هلذاء وخاتم هلذاء ويدفعان إلى 
رجل» فيخرج منهما واحذًا. 
وقال الشافعي: يجعل رقاعا صغارًا يكتب في كل واحدة اسم ذي السهم, 
ثم تغطئ عليها بثوب» ثم يدخل رجل يده فيخرج واحدة ينظر من صاحبهاء 
فيدفعها إليه . 
ولها طرقٌ أخر. 
د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ فيه وجوب العدل بين الزوجات حتئ إذا أراد أن يسافر» ويصطحب معه في 


سفره بعض زوجاته. 


.)71/0( البخاري (709), مسلم‎ )١( 


كتاب النتكاح ‏ باب القسم 


١‏ أنَّ الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوجاته جميعًاء فإِنَّ المتعيّن عليه هو القرعة 
بينهن» فالتي يخرج سهمها يخرج بها معه في سفره . 

قال القرطبي : استدل بعض علمائنا بهلذه الآية : #آ وَمَا كنت لَدَيْهم إذ يلقورت 
أقلمهم أيهم م يَكَمُلُ ريم © [آل عمران : :]على إثبات القرعة.» وهى أضل :في 
شرعنا لكل من أراد العدل فى القسمة» وهى سنة عند جمهور الفقهاء. ورد 
العلم بالقرعة أبوحنيفة وأصحابه. 

5- قال أبوعبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس» وزكرياء ومحمّد. 

قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فلا معنى 

لردها. 
5 قال ابن العربي : فائدة: القرعة استخراج الحكم الخفي عند التشاح» ولا 

1 للقرعة عدة صفات» وسواء كانت بالورق» أو بالحصئل» أو بالخواتيم» 
فكيفما اقترعوا جاز. 

في هلذا التأكيد علئ أنَّ الأفضل في حق الشباب أن لا يذهبوا للخارج إل 
ومعهم نساؤهم؛ ليكون أغض لأبصارهم, وأحفظ لفروجهم. 

إذا كان الإنسان كثير الأسفار فى داخل البلاد وخارجهاء وأراد أن يجعل لكل 
واحدة من زوجاته أو زوجتيه سفرة » فَإنّه يجوز؛ لأنَّ هلذا حق متميز» لا 
خفاء فيه . 


7 
23 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 1 


را ماه 56 0 0 ل 06 5 نكر ماه ا ا 
5ه وَعَنْ عبدالله بن زمعة ‏ رَضىَ الله عَنْهُ ‏ قال: قال 


1 


0 و ل لانن :مه 6س و ك ل ص 
رَسُول الله يك : «لا يَحْلِدَ أَحَدُ مامْرائَُ جَلْدَ العبْدِ» رَوَاه البُخَارِيُ د 


مفردات الحديث: 
- لآ يَجلد: جَلدت الجاني جلدّاء من باب ضربء والجلد: هو الضرب 
بالسوط» الواحدة جلدة» واشتقاقه من جِلّذٍ الحيوان» وهو غشاء جسمه. 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الله تبارك وتعالئ كرّم المرأة» وجعل لها من الحقٌّ مثل ما للوّجل عليها؛ 
فقال تعاليل : 8 وَطَمَنَ مِثْل اذى عَلَئِنَ بأَلْعوف4 [البقرة: 778]. 
؟- وللكن قد يكون بعض النساء عندها سوء عشرة» وعصيان لزوجهاء فإذا 
ظهرت عليها أمارات النشوزء فلها ثلاث مراتب: 
الأولئ : هو وعظها وإعلامها بعظم حق الزوج عليها. ولخوينهاس الله 
تعالئ» وما يلحقها من الإثم بالمخالفة» وتلاوة النصوص الواردة في ذلك 
عليهاء فإن استجابت فذاك؛ وإلاً فالمرتبة: 
الثانية: وهي: هجرها في المضجع . ؛ بأن يترك مضاجعتها ما يراه من 
المدة؛ قال تعالئ : # وَأَهَجَرُوهَنَ في ألْمَصماجع 4 [النساء: 4 ]قال ابن عباس : 
لا تضاجعها في فراشك . 
وأما في الكلام : فلا يزيد في هجرها علئ ثلاثة أيّام ؛ ؛ لما جاء في مسلم 
من حديث أبي هريرة أن اليو َال : ١لا‏ يحل لمسلم أنْ يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام»» فإِنْ أصرّت ولم تردع بالهجرء فالمرتبة : 


.)0104( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب القسم : 
اد 02 ل 


الثالثة: وهي أن يضربها ضربًا غير مبرح ولا شديدء بأ يجتنب الوجه 
تكرمة له ويجتنب المواضع المخوفة كالبطن» ولا يزيد علئ عشرة أسواط 
خفيفات ؛ لما فى الصحيحين من حديث أبى بردة عن أبيه أنَّ النَتَ كلل قَالَ : 
الا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط» إلا في حدٌ من حدود الله). ْ 
وإن ادَّع كل واحد من الزوجين ظلم صاحبه» ووقع الشقاق بينهماء بعثٌ 
الحاكم حكمين: أحدهما من أهل الزوج» والثاني من أهل الزوجة؛ 
لكونهما أخبر وأعرف من غيرهما بأسباب الشقاق الواقع بينهماء وأقرب إلى 
الأمانة والنصح» فيفعلان ما هو الأصلح من الجمع بينهماء أو التفريق 
تخوضى ١‏ أو وتو نه بوشن يملكان: للكه4- فقن سكا هما الله حكش» فقال 
تعالرا : « َِنْ خِْشْر سْتَافَ يتا دَأبْمَثُوا كما من هو وَحَكَمامَن أَهلِهاً إن 


-_-_ه 
سم د صرب 


دآ إصلنحا يوضِقٍ أله بِمهمآ إن أله كان علِيمًا حَبِيرا 49 [النساء] . 

5- قال شيخ الإسلام: الشارع لا يُكرة المرأة على التكاح إذا لم تردهء بل إذا 
كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق» فإنه يجعل أمرها إلئ غير الزوج» لمن 
من الزوج بدون أمره» وكيف تؤسّر معه بدون أمرها. 

في الحديث النَّهي عن الضرب المؤلم» وأفضل منه ترك الضرب مطلقا؛ فإِنَّ 
الَبَ به لم يضرب خادمًا قطء. ولا امرأة قط. كما في شمائل الترمذي 
والنسائى : 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن النشوز: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعلك: 
فبناء علئ ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء» من اختيار موضوع 
النشوز؛ ليكون من جملة الموضوعات التى تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بحوئّاء أعدت في ذلك بحناء وعُرض على مجلس كبار 


جع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

العلماء في الدورة الخامسة» المنعقدة بمدينة الطائف. فيما بين الخامس من 
شهر شعبان عام: 144١ه»ء‏ والثاني والعشرين منه. 

وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم 
كا ا را ا ل المجلس بالإجماع مايلي: 

يدا القاضي ب: بنصح الزوجة» وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته» 
وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته» وأنّها إن أصرّت» فلا نفقة لها عليه» ولا 
كسوة» ولا سكن» ونحو ذلك من الأمور التي يرئ أنّها تكون دافعةً الزوجة إلى 
العودة لزوجهاء ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها. 

فإن استمرت على نفرتهاء وعدم الاستجابة» عرض عليهما الصلح» فإن 
لم يقبلا ذلك» نصح الزوج بمفارقتهاء وبيّن له أنَّ عودتها إليه أمرٌ بعيد» ولعلّ 
الخير في غيرهاء ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلئ مفارقتها. 

فإن أصرّ علئ إمساكهاء وامتنع من مفارقتهاء واستمر الشقاق بينهماء 
بعثٌ القاضي حكمين عدلين» ممِّن يعرف حالة الزوجين من أهلهماء 
أمكن ذلك؛ فإن لم يتيسّر» فمن غير أهلهاء ممّن يصلح لهذا الشآن» فإن تيسر 
الصلح ميو الزوجهي حل اأندنهما وا أفهم القاضي الزوج أنّه يجب عليه 
مخالعتهاء على أن تسلمه الزوجة ما أصدقهاء فإِنْ أبن أن يطلق» » حكم القاضي 

بما رآه الحكمان من التفريق بعوض» أوايغين عوضن. 
فإن لم يتفق الحكمانء أو لم يوجداء وتعذرت العشرة بالمعروف بين 

الزوجين» نظر القاضي في أمرهماء وفسخ النكاح حسبما يراه شرعًا بعوض» أو 
جو عوم و ل 

والأصل في ذلك : الكتاب» والسنة» والأثر» والمعنى : 


م2 


أنَا الكتاب: فقوله تعاليل: #©# لَاحَيرٌَ في حكير ين نّجَوَسهُمْ إِلَامَن أمَرَ 
بِصَدَقَةٍ َو مَعْروفٍ َو إِصَلج بترت لئاس » [النساء: »]1١١5‏ ويدخل في هلذا 


كتاب التكاح ‏ باب القسم 


العموم الزوجان في حالة النشوز, والقاضي إذا تولئ النّظر في دعواهما. 

وقوله تعاليئ : #وَالَق عون متُورشرى عضري * الآية [النساء: 4"] 
والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز» يكون من القاضي لما فيه من 
العف الواح 

وقوله تعال: #وَإِنِ أضّ َأدحَاهت ونأ بها ور أو عاضا اتا عَلِيِمَ أن 
يلحا نمم 4 الآية [النساء: ]١4‏ فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من 
الزوج؛ فهو مشروع إذا كان من الزوجة؛ أو منهما. 

وقال تعالى فير الحكمين: 9# وَإِنْ حِفْسُمْ سْفَافَ يََوِمَا مَابعَتُوا حَكَمًا حَكَنَا عن 
أهلة: وَحَكم م احلا إن بُرِيدآ 1 إضصَلنحا يوق الله يليما * [النساء: 0"]؟ وهلذه 
الآية عامةٌ في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع ٠‏ أو تفريق ؛ ؛ بعوض أو بغير عوض . 

وقوله تعالئ : «وَلا يِل لكر أن حضوأ مك تيوه عَم لَك يألا 
و ا ا [البقرة:9؟؟]. 

وأما بالسية للتفريق فما روى البخاري في صحيحه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس يا قال اااجاءك الرامثانت بن قسن بن شكاش إلى 
البّي له فقالت: يا رسول الله! ما أنقم علئ ثابت في دين ولا خُلْقَ» ٠‏ إلا أنى 
أخاف الكفر في الإسلامء فقال رسول الله كه : «أفتئدين عليه حديقته؟) 0 
نعم. فردت عليه» فأمره ففارقها». 

وأما المعن: فإنَّ بقاءها ناشرًا مع طول المدة» أمرٌ غير محمود شرعًا؛ 
لأنّه ينافي المودة والإخاءء وما أمر الله من الإمساك بمعروفٍ أو التسريح 
بإحسان» مع ما يترتب على الإمساك من المضارء والمفاسدء. والظلم» والإثم» 
وناايشآ عنه من القطيعة بيع الأسرء: وكؤليك الحذاؤة » والتقضاء» وضلن الله 
وك قن وما لي 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


باب الخلع 


ابعا 


مقدمه 


الْخُلّع : بضم الخاءء وسكون الّلام: الاسم» وبفتح الخاء:. المصدرء 
وأصله خلع الثوب» فأخذ منه انخلاع المرأة من لباس زوجهاء الذي قال الله 
تعالئ عنه: # هن لِيَاسُ لَك َس لِيَامنُ لَه 4 [البقرة: 4]141 فيُقال: خلع ملبوسه. 
أي : نزعه» وخالعت المرأة زوجهاء واختلعت منه إذا افتدت منه بمالها. 

وتعريفه شرعًا: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو 
غيرهاء بألفاظ مخصوصة. 

فائدته: تخليص الزوجة من زوجهاء علئ وجه لا رجعة له عليهاء إلا 

برضاهاء وعقدلٍ جديد. ٠‏ 

والأصل في جواز الخلع : الكتاب», والسنة» والإجماع : 

قال تعالول : فا جاح عَليِمَاضها أَفَدَتْ يو # [البقرة: 779]. 

وقصة ثابت بن قيس الآتية إِنّْ شاء الله . 

وإجماع الأمة عليه. 

ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقهء سواء أكان رشيدًا أو سفيهّاء 
بالا أو صغيرًاء مميرًا بعقله. 

ويصح بذلك العوضٌ في الخلع من زوجةء أو أجنبي جائز التبرع» ومن 
لا يصح تبرعه فلا يصح بذله لعوضه؛ لأنّه بذل في غير مقابلة مال ولا منفعة» 


كتاب النكاح ‏ باب الخلع 


فصار كالتبرع . 
والخلع تجري فيه الأحكام الخمسة: 

-١‏ يكره مع استقامة حال الزوجين» وعدم وجود خلاف» وشقاق بينهما؛ لما 
روى الخمسة إلا النسائي عن ثوبان أنَّ النَِىَ بلِ قَال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة» . 

"١‏ يحرم ولا يصح إِنْ عَضَلَهاء وضارّها بالتضيبق عليهاء أو منع حقوقهاء وغير 
ذلك؛ لتفتدي نفسها؛ فالخلع باطل» والعوض مردود» والروجة بحانها ات 
لم يكن الخلع بلفظ الطلاق؛ قال تعالئ : ولا تَمَصَلُوهنَ لِيَدْهَبُوأ يبَعْضِ م1 
اق 4 [الضيات 5 ]: 

يسن للزوج إجابة طلبها؛ لما روي البخاري عن ابن عباس : «أنَّ امرأة ثابت 
ابن قيس جاءت إلى النبى يَكةٍ فقالت : إِنّى ما أعيبٌ على ثابت من دين ولا 
خلق. وللكن أكره الكفر في الإسلامء فقال كلِِ: أتردين عليه حديقته؟ 
قالت : نعم فأمرها بردهاء وأمره بفراقها» . 

4ت ويجت إذا رآئ منها ما بلعوه إلى فراقها. من ظهور فاحشة منهاء أو ترك 
رتوو كلاه أرقو و عر لو ريا اقل ؛ لتفتدي نفسها 

ل يس ساس عر ل وي اس سس عر 


منه قال تعالئ: © ولا نَصَلوهنٌ لِتَدْهبوا ب . مت ما الوه ل أن يَأَتِينَ 
ِمَحِكَدَ مَُيَنَةِ 4 [النساء: 19]. 


54 ويباح لها الخلع إذا كرهت الزوجة خلق زوجهاء أو خافت إثمًا بترك حقه. 
فإِنْ كان يحبهاء فيسن صبرها عليه» وعدم فراقها إِيّاه والله أعلم. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حكجكة 0 

عن ابْنِ عَبِّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا - «أَنَ امْرَ 

يس أن التي كذ قات 0 رَسُولَ اللو! نابت بن قَيْسِ ما أَعِيبُ 

عَلَيْهِ ني خُلْقِ وَلاَدِينِ» وَللكِني 8 الكُفْرَ في الإسلآم . قَالَ وَسُولُ 

الله كل : دين عل حَِيقتة؟ فَالَث : 0 قا رَشُولُ الله يكل : ابل 
الحَدِيقة وَطَلَقَا تَطلِيقة) رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
في رواب لهُ: وأ مَرَهُ بطلاقِهًا» . 


1 


9 عت > ه>جة. رك | عأ هه 6 اله 
ونين دَاود وَالتَوْمِذَيٌ وَحسّنه: «أن امراة بسنت بن فيس 
ل 0# 94 2 


أ 


20 من د جع الي يك عَدَنَهَا م ' 


عنْهم ‏ عِنْدَ ابن ماجه : ١أنّ‏ ثابت بْنَ فَيْسِ كان دَميمًاء وَ 


درجة الحديث: 
الحديث فى رواية أبى داود والترمذي عن ابن عباس : «أنَّ عدتها حيضة» 


.)١١86( البخاري (4/ 746)» أبوداود (73174)» الترمذي‎ )١( 
.)؟6٠1/( فق ابن ماجه‎ 
أحمد(:/").‎ )0( 


كتاب النكاح 2 باب الخلع 


© حكنت 


حسّنه الترمذي مسندًا مرفوعاء وله شواهد كثيرة» وبعضهم ذكر أنه مرسل . 
أما رواية ابن ماجه: فقال البوصيري في زوائده: في إسناده حجاج بن 
أرطأة» مدلس» وكثير الأوهام والإرسال» وقد عنعنه . 
وأما رواية أحمد: فسكت عنها المصنف هناء وكذلك في التلخيص 
الحبير» وهي أيضًا من رواية حجاج بن أرطاة . 
* مفردات الحديث: 
امرأة ثابت: قيل اسمها جميلة» وقيل: زينب بنت عبدالله بن أبِيّ ابن سلول 
الأصارنة الحورسة ودل :ييه فم سهل» زاكر الروانات أن مها 
قال الحافظ: الذي يظهر لي أنَّهما قصتان واقعتان لامرأتين؛ لشهرة 
الخبرين» وصحة الطريقين» واختلاف السياقين. 
وها اعبت عليه عا ادع قن الاق دك ولاق خامة ومفرية: 
لق ؛ بضم الخاء المعجمة» وضم الّلامء آخره قاف؟.صفات حميدة باطنة» 
ينشأ عنها معاشرة كريمة . 
أكره الكفر في الإسلام: يعني أكره أنْ أقع فيما ينافي الإسلام من عملٍ» 
وعشرة لزوجي ينهئ عنها الإسلام» وللكن كرهي له وبغضي إيّاه» قد يحملني 
على الوقوع في ذلك وارتكابه. 
حديقته : هو البستان يكون عليه حائط » وكان قد أصدقها بستانًا . 
- دَمِيمًا: بالدال المهملة» دمَّ الرجل يدةٌ» من باب ضربء دمامة بالفتح» ولا 
يكاد يوجد رباعيًا في المضاعف, ومعناه: قبح منظره» وصغر جسمه. وكأنّه 
مأخوذ من الدّمَّة بالكسرء وهي النملة الصغيرة» فيّقال: هو دميم» الجمع 
دمام» وهي دميمة» والجمع دمائم . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


حصخحححت 00 

- لبَصَقْتُ : بصق يبصق بصقًا وبصاقًا: لفظ ما في فمه من الريق. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ :شوات أصل لكي أنَّه فرقة جائزة في الشريعة الإسلامية على الصفة 
المتروعة . 

كدان طلب الزوجة إياه مباح إذا كرهت الزوج» إما لسوء عشرته معهاء أو 
دمامته» أو نحو ذلك من الأمور المنفرة» التي لا تعود إلئ نقص في الدّين» 
فإِنْ عادت إلى نقص في الدَّينء وجب طلب الفراق . 
قيد بعض العلماء الإباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها يحبهاء فإِنْ 
كان يحبهاء فيستحب لها الصبر عليه . 

4- أنّه يستحب للزوج إجابة طلبها إلى الخلع إذا طلبته؛ لقوله كَلِِ: «اقبل 
الحديقة» وطلقها تطليقة» . 

5 يحرم إيقاع الخلع إذا كانت المرأة مستقيمة» ثم عضلها زوجها؛ لتفتدي 
منه ؟ قال تعالىل : # ولا تَمَصِلُون لِسَذْهَبوأ بض مآ تَيْتّمُوْهَنَ4 [البقرة: 19]. 
5 إباحة عضلها لتفتدي إذا ظهرت منها الفاحشة» أو ترك شيء من الواجبات؛ 
قال تعاليل : ط إل أن أن بِقَحِكَةٍ مينَوْ 4 [النساء: 14]» والفراق في هاذه 

الحال واجب بأي نوع من أنواع الفرقة الزوجية. 

يجب أن يكون الخلع علئ عوض؛ لقوله تعالئ: 9 ذلا جاح عَلومَا مَا كما أَفْندَتٌ 
بده [البقرة: 21779 وقوله يكل : «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» . 

4 يجوز أنْ يكون العوض أكثر من الصداق» وأنْ يكون أقل منه؛ لقوله تعالئ: 
# فلا جنَاحَ عَلَيبِمَا فا أفنَدَتٌ بوه # [البقرة: 719]» وللكن كره العلماء أنْ يكون 
بأكثر من الصداق؛ لقوله يكَكَِةِ: «أتردين عليه حديقته»؛ ولقوله تعالل: ولا 
تَنْسَوَا ألْفْضْلٌ نَل بكم 4 [البقرة: /ا"71] . 


وجواز الخلع بما اتَّقا عليه» هو قول جمهور العلماء. 


كتاب النكاح ‏ باب الخلع 
4- أنه لا بد في الخلع من صيغة قولية؛ لقوله: «وطلّقها تطليقة». 
د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء هل الخلع طلاقٌ محسوبٌ من الثلاث» أ 
ينقص به عدد الطلاق؟ 


قد 


و أنّه فسخ لا 


ذهب الإمام الشافعي : إلى أنه فسخ لا طلاقء وهو رواية عن أحمدء 
وللكنها ليست المشهورة في مذهبه. 

اختار هلذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وكثير من 
المحققين» ومن متأخري الأصحاب ذهب إليها الشيخ محمد بن إبراهيم» 
والشيخ عبدالرحمن السعدي» وذهب إليه جماعةٌ من السلف. منهم ابن عباس» 
وطاووسء» وعكرمة» وإسحاق. وأبوثور. 

وذهب الآئمة الثلاثة ‏ أبوحنيفة ومالك وأحمد ‏ والثوري» والأوزاعي: 


وذهب إليه من السلف سعيد المسيب» وعطاءء والحسن» ومجاهدء 
وأبوسلمة بن عبدالرحمن» والنَخعي» والشعبي» والزهري» ومكحول. وهو 
مروي عن عثمان» وعلي» وابن مسعود. 

استدل أصحاب القول بأنّه فسخ بقوله تعالئ : « الطَلقُعرتَاقِ4 [البقرة: 119]؛ 
فهاتان طلقتان فيهما الرجعة : 0 تعالئ عن الطلقة الثالثة ارا 
موا بتذكن تك زعا عر 4 [الةه :وين الطلتعين الأو نيز ومن 
الطلقة الثالثة قوله تعالول: 0000 
[البقرة: 4؟1] وهلذا هو الخلع» فلو كان طلاًا لكان هو الطلقة الثالثة» فلمًا صار 
نين الآوليين وبين الثالثةء ولم يعتبر في العددء علمنا أنه مجرد فسخ . 

وقال شيخ الإسلام مؤيدًا القول الأول: ظاهر مذهب أحمد وأصحابه. 
أنّه فرقة بائنة» وفسخ للتكاحء وليس من الطلاق الثلاث» وما علمثٌ أحدًا من 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
أهل العلم بالنقل صِحّح .ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائنٌ محسوبٌ من 
الثلاث . 

والنقل عن على وابن مسعود ضعيف جدّاء وأما النقل عن ابن عباس أنه 
فرقة وليس بطلاق» فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار . 

والذين استدلوا بما نقل عن الصحابة من أنَّه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا 
تلك نقولا صحيحة» ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها 

وفائدة الخلاف بين اختيار الخلع فسحًا أو طلاقًا تظهر بأنّنا: إن اعتبرناه 
طلاقّاء فهو من الطلقات الثللاث» إن كان فسيكاء َإنّه لقص من عدد 
الطلاق. 


د فقوائد: 

الأولئ: المشهور من مذهب الإمام أحمد عدم إجبار الزوج على الخلع» 
وإنما تسن إجابتها إليه . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: والقول الآخر: جواز إلزام 
الزوج به عند عدم إمكان تلاؤم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم» قال 
في الفروع : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء . 

الثانية : قال الوزير: اتفقوا علئ أنّه يصح الخلع مع استقامة الحال بين 
الزوجين . 

قال الشيخ تقي الدين: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أنْ تكون المرأة 
كارهة للزوج؛ فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسهاء كما يفتدي الأسيرء وأما 
إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه. فهلذا خلع محدّث في الإسلام؛ فقد روئ 
أحمد وأصحاب السئن الأربع» من حديث ثوبان أنَّ النبيّ يَكِ قال: «أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس», فحرام عليها رائحة الجنة»؛ فظاهر 


كتاب النكاح ‏ باب الخلسع 
الحديث التحريم . 

إذا خلع زوجته فعلاً بِأنْ جرئ بينهما الفسخ. ولم يبق إلآّ تسليم 
العورضء» فهلذا لا خيار فيه» ولو لم يقبض عوضه. 

وْإِنْ كان قد تقاولا من :دون أن يفسخيا: وَإئما اثفنا عل أن يفشكها إذا 
سلمته العورض» فهنذا لم يحصل منه فسخ» وإنّما حصل منه وعدء فله الرجوع 
عما نواه ولم يفعله. 

الثالثة: قال سيد قطب: مجموع الروايات التي وردت في قصة ثابت بن 
قيس مع زوجته تصوّر الحالة النفسية التي قابلها رسول الله كله وواجهها 
مواجهة من يدرك أنَّها حالةٌ قهريةٌء لا جدوئ من استنكارهاء وقسر المرأة على 
العشرة معهاء فاختار لها الحل من المنهج الرّاني» الذي يواجه الفطرة البشرية 
مواجهة صريحة عملية واقعية» ويعامل النفس الإنسانية معاملة المدرك لما 
يعتمل فيها من مشاعر حقيقيّة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الطلاق: لغة: مصدر طلقَّء بفة بفتح اللام وضمّهاء وهو الإرسال والترك. 

وشرعًا: حَلَّ قيد النكاح أو بعضه. 

والأصل في جوازه: الكتاب» والسنّة» والإجماع» والقياس: 

فإن النكاح إذا تم بالعقد لمصالحه. فإنه ينفسخ بالطلاق للمقصد 
الصحيح أيضاء ونصوصه من الكتاب والسنة معروفة. 

حكمته : قال الأستاذ عفيف طبارة: بواعث الطلاق الواردة في القران هي 
رغبة أحد الزوجين في الانفصال» وعدم المعاشرة» وليس كل خلاف ينبعث 
عنه الطلاق» وإنما الذي يعيّنه هو: دوام الشقاق الذي يستحيل معه العشرة 
الزوجية» وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة» فلابد 
من الإصلاح بين الزوجين» وإجراء التحكيم قبل الطلاق» بإرسال حكم من 
أهل الزوج» ع من أهل الزوجة؛ ليتروّى كل من الزوجين» ونا ادر 
للصلح ورجوعهما عن رأيهماء فعلى الحكمين أن لا يدّخرا جهدهما ووسعهما 
في الإصلاح بين الزوجين . 

فإذا نفدت وسائل الإصلاح والجمع» وتحقق لدى الحكمين أن التفريق 
أجدى لهماء فالفرقة فى هذه الحالة أفضل؛ قال تعالى : # وَإِن يَتْمَرَكَا يمن أللّهُ 
ا 0 [النساء: 39٠‏ . 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


0 نامس 


ثم إن الطلاق يأتي على ثلاث مراحل : 
الأولى: طلاق رجعيء» يكون فيه تجربة للزوجين بالفرقة بينهما فترة معينة» 
يتررّيان فيهاء فإن يكن بينهما علاقة مودة ومحبةء أمكن الرجعة 
والاجتماع . 
الثانية : طلاق ثان» رجعي أيضًا؛ لتكون التجربة الثانية» فإن كان هناك رغبة في 
بناء العشرة الزوجية بينهماء فالفرصة باقية. 
الثالثة : طلاق غير رجعي إلا بعد نكاح زوج آخرء وذلك أنهما تفرّقا مرتين» 
فلم يتفق لهما الانسجام» ومعناه أن الفرقة قائمة» وأن هُوّة الشقاق 
بينهما واسعة؛ وحينئذ يكون الطلاق رحمة وراحة من عيشة الشقاق 
والخلاف . 
والطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة : 
أولاً: مكروه في حالة استقامة الزوجين» وعند أبي حنيفة حرام في هذه الحالة . 
1< تشاع عثل الجاع اليكسوه بعلن المز اف والتقبرز يقائها عندة: 
الثاً: مستحب إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح» وهي الحال التي 
تحوج المخالعة» وعند الشيخ تقي الدين : أنه واجب . 
رابعًا: واجب للإيلاء إذا أبى الزوج الفيئة» ويجب أيضًا على الصحيح إذا تركت 
واجبا شرعيّاء أو تركت العفة على الصحيح ؛ واختاره الشيخ تقي الدين. 
خامسًا: حرام إذا كان الطلاق بدعيّاء كأن يطلق في حيض» أو نفاس » أو طَهْرٍ 
جامع فيه أو طلاقها ثلانًا بكلمة واحدة» أو بكلمات لم يتخللهن 
رجعة ولا نكاح . 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
4ه عَنٍ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُُوَلَ الله 
وه بي عو - 


عَلَيد : أبغض الحَلآل إلى للم الطّلَقٌ) رَوَاه أبوداود» وَابِنْ مَاجَه 
وَصَحَحَدُ الحَاكمٌ» وَرَجَحَ بُوحَاتِم ساني" , 


* درجة الحديث: 


الصَّواب إرساله. 

أخرجه أَبُودَاودء وابن ماجه» والحاكم» عن محمد بن خالد؛ عن معرف 
بن واصل» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء عن النبي وو به. 

وأخرجه البيهقى ا اسمن طريق: أبن ورم وأخرجه ابن عدي 
0/50 اس هذا الرسةه ومكمفة الحاكم وزاننه لهي 

وقد تعقّب المناويٌ السّيوطيّ حين رمز له بالصحة في الجامع الصغيرء 
فقال المناوي : هذا غير صواب . 

قال الألباني : وجملة القول : أن الحديث روا عن معرف بن واصل أربمة 
من الثقات» وهم: 
١‏ محمد بن خالد الوهبى . 
ان اتحهك بق يوسن 1 
وكيع بن الجراح . 
5 يحيى بن بكير ؛ وقد اختلفوا عليه . 

ولا يشك عالمٌ بالحديثٍ أن رواية هؤلاء أرجح؛ لأنّهم أكثر عددّاء وأتقن 
حفظّاء وأنهم جميعًا ممن احتج بهم الشيخان في صحيحهما؛ فلا جرم أن رجح 


.)١95/5( أبوداود (/ا/1١؟)» ابن ماجه (2501.» الحاكم‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


ا 


الإرسال ابن أبي حاتم» عن أبيه» وكذلك رجّحه الدارقطني» والبيهقي» وقال 

الخطابي وتبعه المنذري : المشهور فيه المرسل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الغرض من النكاح البقاء والدوام» وبناء بيت الزوجية» وتكوين الأسرة التي 
نواتها الزوجان. 

؟ الطلاق هدم لهذا البيت». ونقض لدعائمه» وإزالة لمعالمه. 

”- الطلاق إبطال لمصالح النكاح المتعددة؛ من تكوين الأسرة» وحصول 
الآولاف وكيو تيؤاة المسبلسيرة:. 

4- الطلاق تفرُقٌ بعد وفاق سعيد» وهم بعد فرحة» ويأم بعد أملٍ كبير. 

5 الطلاق يسبّب العداوة والبغضاء بين الزوجين» وبين الأسرتين» بعد التقارب 
والتآلف والتعارف. 

5 الطلاق يشتت الأولاد الموجودين» ويُفُقدهم إما قيام الأب» وتربيته 
وتعليمه؛ وتوجيهه. وإما يفقدهم حنان الآم» ورعايتهاء وعطفها. 

الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ لما يجرّه من الويلات» ولما يعقبه 
من النكبات» ولما يسبيه من المصاعب والمفاسك. 

الطلاق لا يكون محمودّاء ولا تبرز حكمة شرع الله فيه» إل حينما تسوء 
العشرة الزوجية» وتفقد المحبة والمودة» ويكثر الشقاق والخلاف» 
ويصعب التفاهم والتلاؤم» ولا يمكن الاجتماع؛ فحينئذ يكون الطلاق 
رحمة» ويكون التفرق نعمة؛ قال تعالى: « هنحم ألا متا حو الله ا ناح 
عَلَِمَا فيا أَفْتَدتَ يو * [البقرة: 59؟]» وقال تعالى: # وَإن يِتَمَرَّهَا يفن أله 
حكلا ين سَكَتِدء 4 [النساء: 10]. 

9- وبهذا يعرف جلال هذا الدين» وسمو تشريعاته» وأنها الموافقة للعقل 
الصحيح» ومتمشية مع المصالح العامة والخاصة. 


توظيح الأحكام صن بلوغ المرام 


احتيي ف 
“قال الؤزيرة الحغواعك أن الظلاق مكروه فى بعال انشقافة الزوخين+ إلا 
اقيق نيو عدم حرام م لالم 
١‏ الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة:, 
(1) يباح عند الحاجة إليه؛ كسوء خلق المرأة. 
(ب) يستحب إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح» وهي الحالة التي 
تحوجها إلى المخالعة . 
0( يجب إذا أبى المُولي الفيئة» وكذلك الصواب: أنه يجب عند ترك 
أحد الزوجين العفة» أو الصلاة» وغيرها من حقوق الله تعالى. 
(د) يحرم للبدعة» وهي إذا أوقع الطلاق وكانت حائضًاء أو نفساء» أو في 
طْهْرٍ جامع فيه» أو بالثلاث بكلمة واحدة» أو بكلمات لم يتخللهن نكاح 
ولا رجعة. 
(ه) يكره لعدم الحاجة إليه . 


د فوائد : 

الأولى: أجمع الأئمة الأربعة على أن السكران الاثم بسكره يقع طلاقه؛ 
ويؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله. 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يقع طلاقه؛ اختاره ابن عقيل» 

والموفق» والشارح» والشيخ تقي الدين» وابن القيم» وقال به جماعة من 
التابعين . ٠‏ 
قال الزركشى : إن أدلة هذه الرواية أظهر . 

ورجّح هذه الرواية الشيخان : محمد بن إبرأهيم . وعبدالر حمن 
السعدي . 

الثانية : قال ابن القيم: الغضب ثلاثة أقسام : 
-١‏ يحصل للإنسان مبادئه وأوائله» ولكن لا يتغير عقله؛ فهذا لا إشكال في 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


وقوع طلاقه . 
١‏ يبلغ به الغضب نهايته ؛ فلا يعي ما يقول؛ فلا خلاف في عدم وقوعه. 
يستحكم به الغضب ويشتد» فلا يزيل عقله. فهو يعي مايقول» ولكنه يحول 
بينه وبين نيته ؛؟ ففيه خلافٌ» ولكن الآدلة تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده. 
الثالثة: قال ابن عبدالبر» وابن المنذرء وابن رشد: أجمع العلماء على 
أن المطلق للسنة في المدخول بهاء هو الذي يطلق امرأته في طهّر لم يمسها 
فوللقة اماد وأن المطلق في الحيضء أو الطهر الذي جامع فيه غير مطلتٍ 
للسنة» فصارت السنة من جِهنَيْن: من جهة العددء وهو أن يطلقها واحدة» ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتهاء والجهة الثانية : أن يطلقها في طهّر لم يصبها فيه. 
الرابعة: فيه أن بعض المكروهات إلى الله تعالى تكون مشروعة» فمن 
ذلك: الطلاق» ومنها: الصلوات المفروضة في البيوت» وبغض الطلاق جاء 
من أمور كثيرة» تقدم بعضهاء ومنها أن من أحب الأشياء إلى الشيطان التفريق 


23 
د 
م 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


6ه وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا ا ار ا 
هي حَائْض فِي عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يككو, اه رفون اشرق لك 
فَقَالَ؛ ١م‏ فَليْرَاجِمْهَا. م لْنْسِكْهًا حَتَى تَطهُ ثم تحيضء ثم 
06 ال ا ع وَإِنّ سَاء طلى قبل أن يَضد: تلك 
العِدَةٌ الَتى أَمَرَ الله أنْ يُطَلَّقَ لَهَا السّسَاء) متَمَقُ عَلَيْه. 
وَفِي روَايَةِ لِمُسْلِم: «مُرْهُ مَلْيْرَاجِمْهَاء ثُمَ طلقا طَاهِرًاء أو 
حَاملاً) . 

وَفِي رِوَايَةِ أخرى لِلبُخَارِيٌّ : «وَحسِبَت تطليقة» . 


وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِم ا ال دكا أَنْتَ طَلَقْيَا وَاحدَ أو 
َيِه فإ وَسُولَ الك مني أنْ أَرَاجِعَهَاء ثُمَ مهلها حَنَ تَحِيضَ 
حَيِضَةٌ أخرى» نم أنهها عم تطهر. فم أله َي أن انق 1 


انت عَلَقَ نك ' فَقَد عَصَيْتَ رَبك فيما أمرَكَ بهن طلآقٍ امْرأيِكَ . 
وَفي رِوَايَةٍ أخرئ : قَالَ عَبْدالله بْنْ ل «فَرَدّهَا عَلىّ» وَلَم 


0 


يَرَهَا شَينًا : وَقَالَ : إِذَا طَهُرَت فَلِيِطْلَقْء أن ليَمْييك)0" . 


رهم 
أ ع 


مفردات الحديث : 
ا طَلق أفرانهةة اتنمها آطةارنف عازه ويل #«استمها التواو ولعل الأول السوء 


.)١51/1( مسلم‎ ,)01619 2056١( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


0 -- 
والثاني لقب . 

ع لت عوة مع التعير لهو لعاني فتدهو التي كله 

* ما يؤخذ من الحديث : 

-١‏ طلَّق عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ امرأته» وهي حائض» فذكر ذلك 
أبوه للنبي كَل فتغيظ - عليه الصلاة والسلام ‏ غضبًّاء حيث طلقها طلاقًا 
محرمّاء لم يوافق السُنَّة» ثم أمره بمراجعتهاء وإمساكها حتى تطهر من تلك 
الحيضة» ثم تحيض أخرىء ثم تطهر منهاء وبعد ذلك إن بدا له طلاقهاء 
ولم ير في نفسه رغبة في بقائهاء فليطلقها قبل أن يطأها؛ فتلك العدة التي 
أمر الله بالطلاق فيها لمن يشاء» ومع أن الطلاق في الحيض محرم» ليس 
على السنة» فقد حسبّت عليه تلك الطلقة من طلاقها؛ فامتثل ‏ رضي الله 
عنه - أمر نبيه له فراجعها . ١‏ 

١‏ تحريم الطلاق في الحيض» وأنه من الطلاق البدعي» الذي ليس على أمر 
الشارع» ولأنّه جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه كَل تغيظ » وهو كَل لا 
يتغيظ إلا في حرام . 

'- أمره يك ابن عمر برجعتها دليلٌ على وقوعه» ووجهته: أن الرجعة لا تكون 
الأبعد طلوف ويا السلاف قن ذللق إن قناء اشيوالامن متها رقتسىن 
الوجوب ؛ وإليه ذهب أبوحنيفة ؛ واعمد والأوزاعي. 1 

عمله عقي على الاتحات» وذسن: إلله .العافقي وزوانة .عن 
أحمد: واحتجوابآن ابتداء النكاح ليس بواجب» فاستدامته كذلك . 

5- الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيضء وإمساكها حتى تطهر» ثم تحيض» 

5- قوله : قبل أن يَمَّنّ) دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه. 

1 الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية» هو أن الزوج ربّما واقعها 
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حجر 10 
في ذلك الطهرء فيحصل دوام العشرة» ولذا جاء في بعض طرق الحديث : 
«فإذا تطهرت, مسّها) . 

وقال ابن عبدالبر: الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنّه 
المقصود في النكاح . 
وأمًا الحكمة في المنع من طلاق الحائفض» فخشية طول العدة» وأما 
الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامّع فيه» فخشية أن تكون حاملاٌ» 
فيندم الزوجان أو أحدهماء ولو علما بالحمل» لأحسنا العشرة» وحصل 
الاجتماع بعد الفرقة والنفرة» وكل هذا راجع ” إلى قوله تعالى : ©« مَطَلْفُوهنَ 
ِعِدَّعوِرتَ4 [الطلاق: .]١‏ ولله في شرعه حك وأسراذ ظاهرة وخفية, 
* خلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض : 
ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة» رضي الله عنهم ‏ إلى وقوع 
الطلاق في الحيض» ودليلهم على ذلك أمره ككل ابنَ عمر بإرجاع زوجته؛ حين 
طلّقها حائضّاء ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاقٍ سابتي لهاء ولأنَّ في بعض ألفاظ 

الحديث : «فحُسِبّت من طلاقها . 

وذهب بعض العلماء ‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم - إلى أن الطلاق لا يقع؛ فهو لاغ . 

واستدلوا على ذلك بما رواه أبوداود والنسائي: «أن عبدالله بن عمر طلّق 
امرأته وهي حائض» قال عبدالله : فردّها على ولم يرها شيئًا» . 

وقد استنكر العلماء هذا الحديث ؛ لمخالفته الأحاديث كلها . 

وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور: بأن الأمر برجعتها معناه إمساكها 
على حالها الأولى ؛ لأنَّ الطلاق الذي لم يقع في وقته المأذون فيه شرعًا ملغىٌ» 
فيكون التكاح بحاله. 

وأمًا الاستدلال بلفظ : «فخُسبت من طلاقها» فليس فيه دليل؛ لأنّه غير 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 
مرفوع إلى النبي وله . 

وأطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتابه «تهذيب السنن»» 
ولكن الأآرجع ما ذهب إليه جمهور العلماء» والله أعلم . 

فقد قال الشيخ ناصر الدين الآلباني: وجملة القول: أن الحديث مع 
صحته» وكثرة طرقه» فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل 
اعتد بهاء أم لا؟ فانقسما إلى قسمين : 

الأول: من روئ عنه الاعتداد بها. 

القسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بهاء والأول أرجح لوجهين: 

الأول: كثرة الطرق . 

الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المرادء دلالة صريحة» لا تقبل 
التأويل» بخلاف القسم الآخر» فهو ممكن التأويل» بمثل قول الإمام الشافعي : 
«ولم يرها شيئًا؛ أي : صوابًاء وليس نضا في أنه لم يرها طلاقًاء بخلاف القسم 
الأول» فهو نص في أنه رآها طلاقًاء فوجب تقديمه على القسم الآخر. 

وقد اعترف ابن القيم ‏ رحمه الله - بهذاء ولكنه شك في صحة المرفوع 
من هذا القسم» فقال: وآمًا قوله في حديث ابن وهب: «وهي واحدة»» فلعمر 
الله! لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله يِه ما قدمنا عليها شيئًاء ولصرنا 
إليها بأول وهلة . 

لتاشككه د وتعفية الله درفن امجعيا خا فابن وهب لم ينفرد بإخراج 
الحديث» بل تابعه الطيالسي فقال: حدّثنا ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أنه طلّق امرأته وهي حائض» فأتى عمرٌ النبي كل فذكر ذلك» فجعله 
واحدة). 

وتابعه أيضًا يزيد بن أبي ذئب بهء ورجاله ثقات» وتابع ابن أبي ذئب: 
ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله كه قال: «هي واحدة». 
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دلق زوعاله قات 

وكل هذه الروايات لم يقف عليها ابن القيم» وظني أنه لو وقف عليهاء 
لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب» ولصار إلى القول بما دل عليه 
الجريف من اللاعتواد بطالاى :الحا شن . 

والرواية التي جاءت عن الشعبي : (إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض» 
لم تعتدٌّ بها في قول ابن عمر) . 

قال ابن عبدالبر: ليس معناه ما ذهب» وإنما معناه: لم تعتد المرأة بتلك 
الحيضة فى العدة. اه 

وقال القيع عب الاين مين |كاعينالة الطلاق ف الحردن» فالمشهور 
والمفتى به عند علماء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الآئمة 
الأربعة» وغيرهم : أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة» ومعصية لله ورسوله. 
ولكنه لازم» ويحسب من الطلاقات الثلاث . / 

وهذا هو المعمول به عندناء ودلائلة كثيرة» وقد ذكرّت في البخاري 


ومسلم وغيرهما. 
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6ه وَعَنِ ابْنِ عبّاسِ رَضِيّ الله ديا قَالَ : ١كَانَ‏ الطَّلآقُ 
عَلى عَهُدٍ رَسُو ل الريك وأبِي بكْرء وَسَتْنِ ين لاق عُمَرَ طَلاق 
0 فَقَالَ عمد : إِنَّ التّآس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أُمْرِ كَانَثْ لَهُمْ 
فيه أَنَادٌ فَلَوْ أَمْضَيْتَاهُ عَليْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ مُشل" . 


مفردات الحديث: 

- أنّاة: قال في المصباح : الآناء هي الأوقات؛ وفي واحدها لغتان: 
إحداهما : (إِنْي) بكسر الهمزة» والقصر؛ على وزن حمل . 
والثانى : «أنَاة؛ على وزن حَصّاة» والأناة هى المهلة . 

+ أيعيداه اناوه أنعجي افو رنها كلقا ام درن العريانوا باينا 
استعجلوه من الثلاث» لكان ذلك مانعًا لهم عن تتابع الطلقات . 


.)١41/5( مسلم‎ 
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-1١‏ وَعَنْ مَحْمُود بْنٍ لويد - رَضِيّ الله عَنْهٌ ‏ قَال : «أخبر 

شول الله يِه عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرََتَهُ نَلآَتَ تَطلِيقَاتِ جَمِيعَاء َقَامَ 

0 ؛ نمال : أَبْلْمَبُ بكتَاب اللى وَأَنَابينَ أظهرِكُْ؟ ! حب قَامرَجُل: 
َقَالَ: يَارَسُولَ اللد! آلا أفثل؟' رَوَاهُ النسَائئيُّء وَرُوَائَهُ مُوتُقُونَ0" . 


قال المؤلفف: رواه النسائي ورواته موثقون» وقال في فتح الباري : رجاله 
ثقات. 

وقال ابن عبدالهادي في المحرر: رواه النسائي» وقال: لا أعلم أحذًا 
روى هذا الحديث غير مخرمة. 

أمّا ابن القيم فقال في زاد المعاد: إسناده على شرط مسلم» ومخرمة ثقة 
بلا شك» قد احتج به مسلم في صحيحه بحديثه عن أبيه» والذين أعلوه قالوا: 
ا 

قال أبوطالب: سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بكير؟ فقال: هو 
ثقة» ولم يسمع من أبيه؛ وإنما هو كتاب مخرمة. 

والجواب: أن كتاب أبيه كان عنده محفوظًا مضبوطاء فلا فرق في قيام 
الحجة بالحديث بين ما حدّث به» أو رواه في كتابه؛ بل الأخذ عن النسخة أحوط»ء 
إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقة الصحابة والسلف . 


.)51401( النسائى‎ )١( 
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50 --نسس 


مفردات الحديث: 

- يُلعب: مبنيئٌ للمجهولء يُقال: لعب يلعب لعبًا: ضد جدَّء ومعناه: عبث 
بالأمرء أو هزىء بالدين» واستخفتٌ به ولعله المراد هنا. 

- كتاب الله : المراد به هنا أحكامه المأخوذة منه. 

- بين أظهركم: أي وسطكمء والأصل في هذا الأسلوب أنه على سبيل 
الاستظهار بهم» والاستناد إليهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم 
مطلقاء والمعنى : أَيُلعب بأحكام الله» وأنا مازلت معكم حيًا؟! . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 ذكانة َال لول ا 0-75 00 1 
َنَمْيْمًا مانا قَالَ : َدْ عَلمْتُ ث» رَاجِعْها» رَوَاه أَبُودَاودَ. 


6د 


وَفِي لَفْظ لأَحْمَد : «طَلَّقَ ذكاتة ا: رَأَتَهُ في مَجْلِسٍ وَاحَدٍ ثَلآنَاء 
فَحَرْنَ عَلبْهّاء فَقَالَ لهُ رَصُولُ الله م لله : فَإِنَهَا وَاحَدَةٌ) وَفِي سَنَدِهِمًَا 
ابْنّ إِسْحَاقَء وَفِيهِ مَقَالُ . 


تعر عو 4 


وَقَد وق رداون وَجِدِ آخَرَ ا )3 


9 


0 
00 
9 


امزائة لوقه ال الَىَ ل بلك وَقَالَ: : واللمَا أَرَدْتُ بها 
إلا وَاحِدَةٌ» فَرَدّهَا إ[ يه الي , 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من صكّحه وأخذ به ومنهم من ضعفه 
وأخذ بما يعارضه» ونتج عن هذا الاختلاف اختلافهم في حكم المسألة التي في 
هذا الحديث: 

قال المصححونٍ : قال أبوداود : هذا الحديث أصمّ من حديث ابن جريج 
الذي فيه : «إن ركانة طلّق امرأته ته ثلانًا» . 

وقال ابن ماجه: سمعت الطنافسى يقول: ما أشرف هذا الحديث . 


.)5580/1١( أحمد‎ ,)55١5 25١95( أبوداود‎ )١( 


كتاب التكاح باب الطلاق 


69 


وَهذا بِيانٌ لشرف إستادهء وكثرة فائلاتة. 

وقال المضعفون ‏ ومنهم ابن القيم -: حديث 7ألبتة4 ضكفه أحمد . 

وقال شيخنا ‏ يعني ابن تيمية -: الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث 
كالامام جيل والبخاري» وارقغية» وغترهع مكترا خلايت تركانة «ألبتةا» 
وكذلك ابن حزمء وقالوا: إن رواته قوم مجاهيلء» لا تُعرف عدالتهم» ولا 
ضبطهم» قال اتحمنل:حذيت ؤكانة لا شت 

قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت البخاري 
عنه» فقال: مضطرب . 

قال الأقان ::وجئلة القولة 1ن حديك النات فعف» وأنحديت ابق 
عنانن النيكا رقن له أقرى ملاعل 
* مفردات الحديث: 
- أبوركانة: هكذا وقع في نسخ بلوغ المرام التي اطلعت عليها: «أبوركانة»». 
والمعروف في كتب التراجم والحديث وغيرها :أنه رُكانة بن عبديزيد بن 
هاشم بن المطلب القرشي المطلبي» ورجعت إلى كثير من المصادر فلم أجد 
إلآ وكانة :متها الإضابة للئؤلق6 :ولا أظن إلا أن زيادة «أبي» من التّسّاخ . 
- سَهَيّمَة : بالسين المهملة المضمومة تصغير سهمة» هي سهيمة بنت عمير 
المزنيّة من بني مزينة» قبيلة مضرية» دخلت بالحلف الآن مع قبيلة حرب» 
وتسكن في غرب القصيم . 
- ألبتة: بهمزة وصلء أو قطع. بعدها لام ساكنة» ثم ياء مفتوحة» ثم تاء 
مشددة» آخرها تاء التأنيث» والبت هو القطع» قال في المصباح: بت الرجل 
طلاق امرأته» فهي مبتوتة» والأصل : مبتوتٌ طلاقهاء إذا قطعها عن الرجعة . 
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ححح رازق 


* ما يؤخذ من هذه الأحاديث: ش 

١‏ الحديث رقم (90) يفيد أن الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة» لا تحسب إلا 
طلقة واحدة» فإن لم تكن نهاية الثلاث» فله الرجعة. 

وهذا الحديث هو عمدة القائلين بهذا القول. 

١‏ أمّا الحديث رقم )91١(‏ فيدل على أن الطلقات الثلاث التي لم يتخللهن 
رجعة» ولا نكاح : أنها طلاقٌ بدعةٌ محرمة. 

"- ويدل على أن التلاعب بأحكام الله تعالى» وتعدي حدوده» من كبائر 
الذنوب» فإن النبي كَلكِ لم يغضب إلا على معصية كبيرة . 

4- التلاعب بكتاب الله؛ وسنة رسولهء حرام» ولو بعد وفاته كَل وإنما قال 
ذلك استغرابًا من سرعة تغير الأمور. 

انا الحديث رقم (985) فتدل روايتا أبي داود وأحمد على ما دل عليه 
الحديث رقم (90)» من اعتبار الطلاق الثلاث واحدة» وأن للمطلق 
الرجعة» إن لم تكن نهاية عدده من الطلاق . 

5 وأمًا الرواية الثانية لأبى داود» فتدل على أن الطلاق «ألبتة»)» يكون بحسب 
الجطلق» فرق :توى 8 العلارف ضار لواو بوإن انوس يكوا حدة» فهو 
واحدة رجعية . 

قال الشيخ بخيت المطيعي: إن ركانة طلّق زوجته «ألبتة»» وهو من كنايات 
الطلاق» يقع به واحدة إن نوى واحدة» ويقع به ثلانًا إن نواها. 

4 رواية «طلّقها ألبتة» فى حديث ركانة من أدلة الجمهور على أنَّ الطلاق 
الثلاث كلمة واحدة: طلاقّ بائنٌ بينونةٌ كبرى» وليس فيه رجعة إلا بعد أن 
تنكح زوجًا آخر. 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعةً واحدة» أو أوقعها 
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بكلماتٍ ثلاثء لم يتخللها رجعةٌ ولانكاحٌ؛ فهل تلزمه الطلقات الثلاث» 
فلاتحل له زوجته إلا بعدأن تنكح زوجًا غيره» وتعتد منهء أم أنها تكون طلقة 
واحدة» له رجعتها مادامت في العدة» وبعد العدة يعد عليهاء ولو لم تنكح 
زوجًا غيره؟ : 

الك العلماء فى :قلق تعلدنا لوراك عريفاء :وعدت من أجل الفزل 
«لحط يا حواعة ون الاننة روليات حي كيد العاقه اب ديهم وتحفي 

ولكننا نسوق هنا ملخصًا فيه الكفاية» إن شاء الله تعالى : 

ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة - وجمهور الصحابة 
والتابعين :إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمةٍ واحدة» إذا قال: «أنت طالق ثلانًا» 
ونحوه أو بكلمات ولو لم يكن بينهن رجعة ولا نكاح . 

ودليلهم : حديث ركانة بن عبدالله «أنه طلّق امرأته ألبتة»؛ فأخبر النبي مَكِل 
بذلك؟ فقال له: «والله ما أردت إلا واحدة؟»2. 

وهذا الحديث أخرجه الشافعى» وأبوداود. والترمذي» وصححه ابن 
حبّان» والحاكم . ْ 

ووجه الدلالة من الحديث: استحلافه كلِةٍ للمطلق أنه لم يرد ب«ألبتة») إل 
واحدة» فدل على أنه لو أراد بها أكثر» لوقع ما أراده. 0 

واستدلوا أيضًا بما في صحيح البخاري عن عائشة : «أن رجلاً طلّق امرأته 
ثلانّاء فتزوجت. فطلقتء» فسئل رسول الله يكل : أتحل للأول؟ قال: لا» حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»: ولو لم تقع الثلاث » لم يمنع رجوعها إلى 
الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها . 

واستدلوا أيضًا بعمل الصحابة» وديم عمر ين الخطاي رضي الله عنه 
- على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاناء كما نطق بها المطلق) وكفى بهم 


توضيح الأحكام عن بلوع المرام 


سسحت 01 


قدوة وأسوة» ولهم أدلة غير ما سقناء ولكن ما ذكرنا هو الصريح الواضح لهم . 

وذهب جماعة من العلماء: إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» 
أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح» لا يقع عليها إلا طلقة واحدة» وهو 
مروي عن الصحابة» والتابعين» وأرباب المذاهب. 

فمن الصحابة القائلين بهذا القول: أبوموسى الأشعري» وابن عباس» 
وعبدالله بن مسعودء وعلي» وعبدالرحمن بن عوف, والزبير بن العوام . 

ومن التابعين: طاوس» وعطاءء وجابر بن زيدء وغالب أتباع ابن 
عباس » وعبدالله بن موسى» ومحمد بن إسحاق . 

ومن أرباب المذاهب: داود وأكثر أصحابه» وبعض أصحاب أبى حنيفة» 
وبعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب أحمد» منهم الممجد عبدالسلام ابن 
تيمية» وكان يفتي بها سرّاء وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية يجهر بهاء ويفتي 
بها في مجالسه. وكثير من أتباعه . 

ومنهم ابن القيم» الذي نصر هذا القول نصرًا مؤرّرًا في كتابيه «الهدي», 
و«إغاثة اللهفان»» فقد أطال البحث فيهاء واستعرض نصوصهاء ورد على 
المخالفين بما يكفي ويشفي . 

واستدل هؤلاء بالنّص والقياس : 

فأمَا الننص: فما رواه مسلم في صحيحه: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
ألم تعلم أن الثلاث كانت جعل واحدة على عهد رسول الله كَل وأبي بكرء 
وفي صدر من إمارة عمر؟ قال: نعم» وفي لفظ : «ترد إلى واحدة؟ قال: نعم». 

فهذا نص صحيحٌ صريحٌ لا يقبل التأويل والتحويل . 

وأا القياس: فإن جمع الثلاث محرّمٌ وبدعةٌ» والنَِّي كله يقول: « 
عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ردٌ». وإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر 
الرسول». فهو مردود مسدود. 


كتاب التكاح ‏ باب الطلاق 


وأجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور بما يأتي : 

أمَا حديث ركانة: فقد ورد فى بعض ألفاظه: «أنه طلقها ثلانًا؛ة» وفى 
4 راج عو اندالب وتذا قال اليشارئة لزنه بقطرت ا ْ 

زكال الاباء لعكة مره كلها سند برقال عجوم + حقى دده 
مجهول» وفيه من هو ضعيف متروك . 

قال شيخ الإسلام : وميد ف كانه قيعاق عند أنه اعدف كن 
أحمدء والبخاري» وأبوعبيد» وابن حزم» بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل 
والضيط: 

وأمّا حديث عائشة : فالاستدلال به غير وجيه ؛ إذ من المحتمل أن مرادها 
بالثلاث نهاية ما للمطلق من الطلقات الثلاث» وإذا وجد الاحتمال» بطل 
الاستدلال» وهو مجمل» يحمل على حديث ابن عباس المبين؛ كما جاء في 
الأصول. 

وأمًا الاستدلال بعمل الصحابة» فمَّنْ أولاهم بالاقتداء والاتباع؟! 

ونحن نقول: إنهم يزيدون عن مائة ألف. وكل هذا الجمع الغفير 
ا دي - يعدون الثلاث واحدة» حتى إذا ثُوفي يي وهي على ذلك؛ 

جاء خليفته الصديق» فاستمرت الحال على ذلك حتى توفي» وخلفة. عمد 
رن الله عنه - فمضى صدر خلافته» والأمر كما هو على عهد النبى كلل 
وغيف الم من ذلك محجلت الداوف 2 مذ وما كلذك ؟ كنا جا سنية . 

فصار على أن الثلاث واحدة: جمهور الصحابة» ممّن قضى نحبه قبل 
خلافة عمرء أو نزحت به الفتوحات قبل المجلس الذي عقده لبقية الصحابة 
المقيمين عنده فى المديئنة . 

نملا د سيد أن الاتكدلال يعمل الفحابة قوفن بمابشيه شاعم 
في عهد الصديق على خلافه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وعمل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حاشاه وحاشا من معه أن 
يعملوا عملاً يخالف ما كان على عهد النبي كَل وإنما رأى أن الناس تعجلوا 
واكترؤاامن [بعل الطلاق الثلايك» ومو بلعة بتحرمة »افزأى أن ارمهم بها قائرء 
تأديبًا وتعزيرًا على ما ارتكيوًا من إثمء وما أتوه من ضيق هُمْ في عَنّى عنه» ويّسرٍ 
وسعة» وهذا العمل من عمر - رضي الله عنه ‏ اجتهاد من اجتهاد الأئمة» وهو 
يختلف باختلاف الأزمنة» ولا يستقر تشريعًا لازمًا لا يتغير» بل المستقر اللازم 
هو التشريع اللأصلي لهذه المسألة . / 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: راطا حيتي طبر وموس 
واحدة» أو كلماتٍ» مثل: «أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق»» أو يقول: «أنت 
طالق» »ثم يقول: «أنت. طالق». 00 «أنت 0 فهذا للعلماء من 
السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال» سواء أكانت مدخولاً بهاء أو غير مدخول بها: 
أحدها: أنه طلاقٌ مباحٌ لازمٌ.ء وهو قول الشافعي» وأحمد في الرواية 

القديمةعنه؛ اختارها الخرقي . 
الثاني: أنه طلاقٌ محرم لازم» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» ورواية عن 

أحمد؛ اختارها أكثر أصحابه» وهذا القول منقولٌ عن كثير من السلف 

والخلف من الصحابة والتابعين. / 
الثالث: أنه محرم» ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» وهذا القول منقولٌ عن طائفة 

من السلف والخلف من الصحابة» وهو قول كثير من التابعين» ومّن 

بعدهم» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. 

وأمّا مسألة الحلف بالطلاق: فقال ‏ رحمه الله تعالى -: والفرق ظاهئ بين 
الطلاق والحلف به» وبين النذر والحلف بالنذرء فإذا كان الرجل يطلب من الله 
حاجة فقال: إن شفى الله مريضي» أو قضى ديني» أو خلّصني من هذه الشدة» 
فلله عليّ أن أتصدق بألف درهمء أو أصوم شهرًاء أو أعتق رقبة» فهذا تعليق 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 
نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب» والسنّة» والإجماع . 

وإذا تلق النّذر على وجه اليمين قاصدًا الحث أو المنعء فقال: إن 
سافرت معكم, أو إن زوجت فلانًاء فعليَ الحج. أو فمالي صدقة» فهذا عند 
الصحابة وجمهور العلماء: هو حالف بالنذر. ليس بناذرء فإذا لم يف بما 
التزمه أجزأه كفارة يمين. 
* قرار مجاس كبار العلماء بشأن مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
رقم )١18(‏ وتاريخ /١١/١7‏ 1191اه: 

قال مجلس هيئة كبار العلماء: بَحْث مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍء 
وبعد الدراسة وتداول الرأي» واستعراض الأقوال التي قيلت فيهاء ومناقشة ما 
على كل قولٍ» توصّل المجلس بالأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث 
بلفظ واحدٍ ثلانّاء وخالف من أعضاء المجلس خمسة وهم: 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ عبدالرزاق عفيفي» والشيخ عبدالله خياطء 
والشيخ راشد بن خنين» والشيخ محمد بن جبير . 

فهؤلاء الخمسة لهم وجهة نظر نصّها ما يلي : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد: 

فنرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ طلقةٌ واحدة. 

وقال محرّره: وجاء كل واحد من الفريقين بأدلته وما يراه. 


0 2 ان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لب ج657 
رخن 5 رَعَنْ أبي هْرَئرة- رَضِيَ الاعَنةُ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
كد : ١ثَلآثْ‏ جِدُمُنَ جد وَعَرْلْهُنَ جد : التكاح» وَالطّلاقُ» وَالَجِعَةٌ) 
1 اريف إلا التَسَائيَ؛ وَصَحَحَهُ الحاكم . 
رَفِي روَايَةِ لابن عَدِيٌ مِنْ وَجْهِ ضَعِيفِ: «الطّلآُ» وَالعِنَاقٌ» 
١ 00‏ 


د درجة الحديث : 

الحديث حسن . 

أخرجه أبوداودء والترمذي وحسّنهء وابن ماجه. والدارقطني» والحاكم 
وصحّحه؛ وأقرّه صاحب الإلمام» وابن خزيمة» كلهم من طريق عبدالرحمن بن 
حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن ماهك» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
يله قال. . . فذكره» قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وقداذكر الويلغى في مناه الغاديك أخخن. 

قال الآلباني : وانّذي تلخّض عندي أن الحديث حسنٌ بمجموع طريق أبي 
هريرة التي حسّنها الترمذي». وطريق الحسن البصري المرسلة» وقد يزداد قوة 
بيحديث عادة ين الضابت) وآثار الصحابة التي تدل على أن معنى الحديث كان 
معروفًا عندهم والله أعلم . 


“* مفرذات الحديث: 


جدٌ: بكسر الجيم المعجمة» وتشديد الدال المهملة» قال في المصباح : جد 


.)0 /5( ابن عدي‎ »)58٠١( الحاكم‎ »)7١7*4( ابن ماجه‎ »)١١844( أبوداود (751944)» الترمذي‎ )1١( 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 
0 سند 
فى كلامه: ضد هزل؛ ومنه قوله يِه «ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد . 
هرق علد الحده: فالورك هو الععان يكل فيه المر ل على البجد: الاق 
المصباح : هزل في كلامه: مزح. 

العتاق : العتق لغة: الخلوص» وشرعا: تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


و 


حجحجتت 0 
1 وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَسَامَة مِنْ حَدِيْثِ عَبَادَة بْنِ الصَّامتِ 
درضئ الله" مث :رفع ل د يحو اللعية في ثَلآثِ : الطلآق» 


والنكاح. وَالعَتاق» فِمَنْ قالهنً. فَقَدْ وَجَبْنَ) وسسندة م 


* درجة الحديث: 
التعوية هيف 
أخرجةه الحارث بن أبن أسامة فى .سيده: حدثبا شر بن عمرء. حدّثنا 
غبذالله ين لهيعة»حدّثنا عبيدالله بن أبي جتفرة عن غبادة بن الصامتة# بة: 
قلت : وهذا إسنادٌ ضعي وله علتان: 
الأولى : الانقطاع بين عبيدالله بن أبي جعفر»ء وعبادة بن الصّامت؛ فإنّه لم يثبت 
لعبيدالله سماع من الصحابة . 
الثاني : ضعف عبدالله بن لهيعة» قال الحافظ #تذوق عاط رفن اراق ريه 
لكن ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير عدة طرق للحديث» وكلها فبها 
ضعف,. لكن تتقوى ببعضهاء والله أعلم. وزوئ -موقوقا عن عمرء وعلي 
نحوه. 
مفردات الحديث: 
- وَجَبْن: لزمن» وثبتن» ونفذ حكمهن . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ الحديثان يدلان على نفوذ الأحكام المذكورة» وهي عقد النكاح» والطلاق» 
ورجعة الزوجة إلى عصمة النكاح» والعتق. 


.) ه66‎ /١( مسند الحارث (زوائد الهيثمي)‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 

"١‏ فهذه أحكامٌ سريعة النفوذء قوية السريان متى ما صدرت ممن يملكها 
ويملك التصرف فيهاء فإنه لا رجعة له فيها بعد إطلاقها . 

*- فمن عقد على موليّته» أو طلّق زوجته» أو أعتق عبدهء نفذ ذلك من حين 
تلفظه بذلك» سواء كان جادذّاء أو هازلاً» أو لاعبًا؛ حيث إنه ليس لهذه 
العقود خيار مجلس ولا خيار شرط . 

4- وكذا الرجعة تحصل من حين التلفظ بهاء حيث لا يشترط رضا الزوجة» ولا 
قبولها لذلك. 

حديثا الباب مخصّصان؛ لعموم حديث : (إِنَّما الأعمال بالدّّات» . 

5 فهذان الحديثان ينبّهان الإنسان بأن لا يمزح ولا يهزل بمثل هذه الأحكام؛ 
كما يفعله بعض الناس في مجالسهم العامة والخاصة» بل يكون الإنسان 
حذرًا؛ لتلا يقع فيما يورطه من الأمور. 

الحكمة - والله أعلم ‏ في سرعة نفوذ وسريان النكاح» والرجعة» والعتق» 
تشوّف الشارع إلى إيقاعها؛ فصارت نافذة سارية من حين إطلاقها . 

أمّا الطلاق فالحكمة ‏ والله أعلم ‏ أنه خطيرٌ جدّاء وأن تكريره مما يجعل 
الزوجة مطلّقة أجنبية» وأن معاشرتها ومباشرتها محرمة» وأن غالب 
المطلقين هم أصحاب الانفعالات النفسية» وليسوا غالبًا من المستقيمين؛ 
فخشية من أن ينكر نية الطلاق وقصدهء ويتلاعب بذلك» جُعِلَ نافذًا علي 
وساري المفعول» ولو لم ينو أو يقصد الطلاق. 

9- أجمع العلماء على أن من طلق زوجته. طلقت عليه» سواء كان في طلاقه 
هازلاً أو جادّاء وأنه لا ينفع أن يقول فيه : كنت لاعبّاء أو هازلاً . 


توخضيح الاحكام من بلوغ المرام 


6ه وَحَنْ أبي 5 رضي 2 عَنِ الت كَكِدٍ قَالَ : 


«إنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَرَ عَنْ أُمّتِي مَا حَدَنّتْ به أنْفْسَهَاء مَا لَمَ تَعْمَلَء أو 


م0 
00-07 


]| ( مفقٍّ / ا 


مفردات الحديث: 


- تجاوز: هو من جاز يجوزء فألفه منقلبة عن واو» وتجاوز عن المسيء: عفا 
عنه» وصفح عنه» ولم يؤاخذه بذنبه . 
حدّئت : بتشديد الدال المهملة» يقال: حدّثه بكذاء أي: أخبره» والمراد هنا 


للق البخاري 2 ة مسلم .)1١797(‏ 


كتاب التكاح باب الطلاق 


5ه وَعَنِ ابْنِ عاش رفي الله عنهمًا - عَنِ لبي كلل 
قال : (إنَّ الله تَعَالَى وَضَمَ عَنْ أمنِي الخَطا والكيان؛ وما استَكْرهُوا 
لاوا ةن ماج وَالحاكم» وَقا ل بوحاتم : , 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث وشواهده. والأرجح قبوله. 

قال ابن حجر : رجاله ثقات. إلا أنه أعلّ بعلة غير قادحة . 

وقال ابن رجب في شرح الأربعين: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه. من 
طريق الأوزاعي» عن عطاء»ء عن ابن عباس» عن النبي كَل وخرّجه ابن حبّان 
فى صحيحه »275١7/١157(‏ والدارقطنى (54/ »)١7١‏ وعندهما عن الأوزاعى عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي ككل: هذا إسنادصحيع اي 
ظاهر الأمرء ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين» وقد خرّجه الحاكم 
وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

ولكن له علة» فقد أنكره الإمام أحمد جدَّاء وقال: لا يروى إلا عن 
الحسن .عن النبي كَل قال أبوحاتم : هذه أحاديث منكرة» وكأنها موضوعة» 
فإن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث عن عطاء. وقد روي عن النبي يَلِنْةِ من 
وجوه أخر. 

قال أبوداود: روى الوليد بن مسلمء عن مالك عشرة أحاديث» ليس لها 
أصل» منها عن نافع أربعة. 


.)198/5( ابن ماجه (5040)» الحاكم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خحتححبي 410 
قلت : والظاهر أن منها هذا الحديث . 
أمّا الشيخ الألباني فقال ما خلاصته: لست أرى ما ذهب إليه أبوحاتم» 
فإنه لا يجوز تضعيف حديث بمجرد دعوى عدم السماع؛ ولذلك فنحن على 
الأصل» وهو صحة الحديث حتى يتبيّن انقطاعه . 
وأما الحافظ ابن حجر فقال: رجاله ثقات» وقال البوصيري: إسناده 
صحيح » كما صححه ابن حبان» وحسّنه النووي في الروضة. كما صححه 

الشيخ أحمد شاكر . 

مفردات اللحديث : 

وضع : عفاء وتجاوزء وأسقط المؤاخذة. 

الخطأ: جمعه أخطاء» وهو ضد الصوابء فهو: مالم يُتعمّد من الأمر. 

النسيان: مصدر نسئ» وله معنيان : 
أحدهما: الترك مع الذّكْرٍ. 
الثانى: وهو المراد هنا: دخول غفلة عمّا كان في الذهن . 

* ما يؤخذ من الحديثين: ٠‏ 

١‏ الحديث رقم (985) يدل على أن الله تبارك وتعالى تجاوزء وعفا عن 
الأفكار والهواجسء التى تطرأ على النفس» فيحدّث الإنسان بها نفسهء 
زقمر كل خخاطروه ذلك أن الوا طن التفسة» :والهواعين القلية» ليمك من 
عمل الإنسان وإرادته» وإِنّما هي أمور ترد وتخطر على قلبه» بدون قصدٍ 
وتعمد لهاء فهذا عفا الله عنهاء وتجاوز لعباده عنهاء فلا تلحقهم تبعاتها . 

5١‏ ومن هذا الطلاق» فإذا فكر فيه» وعرض في خاطره» ولكنه لم يتكلم به 
ولم يكتبه» فإن حديث نفسه بهء وتفكيره فيه» لا يعتبر طلاقًا . 

أمَا الحديث رقم (93) فيدل على أن الخطأء والنسيان» والإكراه في 
الطلاق معفو عن صاحبه» مسامح فيه؛ فلو أراد أن يقول لزوجته: «أنت 


كتاب النكاح باب الطلاق 


طاهر» فقال خطأ: «أنت طالق» لم تطلق؛ لأنَّ الطلاق يعتبر لوقوعه إرادة 

5- أما المكره بغير حق» فلا يقع طلاقه. 
قال ابن القيم: لأنّه قد أتى باللفظ المقتضي للحكم» ولكن لم يثبت عليه 
حكمه؛ لكونه غير قاصد له» وإنّما قصد دفع الأذى عن نفسه» فانتفى 
الحكم ؛ لانتفاء قصده وإرادته لموجب اللفظ . 

5 أمّا المكره بحق» فيقع طلاقه» وذلك المُوْلِي إذا مضى عليه أربعة أشهرء 
وأبى أن يفيء» فأجبره الحاكم على الطلاق» فيقع طلاقه ؛ لأنّه إكراه بحق . 

5 الحديث رقم (977) دليلٌ على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفو عنها 
لأمة محمد يله إذا صدرت عن خطإء أو نسيان» أو إكراه. 

أن طلاق الخاطئ والمكره لا يقع عند جمهور العلماء» ومنهم الأئمة 
الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمدء ويقع عند أبي حنيفة . 

مفهوم الحديث أن الإنسان إذا تكلم بالحكم الشرعي» كأن يلفظ بالطلاق» 
أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه ولا يعذر حينئل. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خا" وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : رم 
امْرَََهُ لِيْسَ بِشَيْء وَقَالَ: قد كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله يكل أشوة 
ا اله رِيٌ . 


ولِمْسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: (إِذَا حَرّمَ الرّجُلَ امْرََتَهُ 0 
يُكَفدُهًَا كر 


عد ها يؤخذ من الحديث: 


١‏ معنى الحديث أن الرجل إذا قال لزوجته : «أنت عليّ حرام»» فليس التحريم 
2 


بطلاق» وإنّما يكون يميئاء فيه كمّارة اليمين ؛ كما قال تعالى : 9# يتأمها الى لم 


7 1 00 2 صم 


02 أل لَه أكُ ىنات َك وه فود َم () كدو هه لك يج 
أيَميِكُم © [التحريم : ]1-١‏ أي: شرع الله لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة 
المذكورة في سورة المائدة. 

_- فالحديث يدل على أن من حرّم شينًا قد أحلّه الله لهء فإنه لا يكون حرامًا؛ 
فإنَّ حلّ الأمور وحرمتها بيد الله تعالى؟ ولذا قال: ا يتأيها لين امَنُوأْ ا 
حرمو طَيَبَاتٍ م1 أل أل لك [المائدة : 4]417؟ فإنه لا فرق بين من أباح ما حوّم 
الله وبين تن عدوم ها أجل الا فكله افتئات على الله في أحكامه . 

'- أثر ابن عباس صريح في أن الرجل إذا حرّم زوجتهء يصير تحريمه يميئّاء 
تحلها كفارة اليمين المذكورة في سورة المائدة. 
وفي مثل هذا اليمين الواجب على الحالف أن يأتي ما حرّم؛ وحلف عليه؛ 


.)١410/9( البخاري (2))0555 مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح - باب الطلاق 9 


وتكدر عر ينيك 4 الما" جاء :: في الصحيحين» من حديث عبدالرحمن بن 
سمرة» قال قال :رسو الكل اوإذا حلفت على يفي فرأيت غيرها خيرًا 
منهاء فكفّر عن يمينك» وأتِ الذي هو خير» . 

4- شارح هذا الكتاب صحح القول بأن تحريم الزوجة أو غيرها من المباحات 
لغّء لا حكم له في شيء من الأشياء؛ اك أن التحريم 
والتجليل إلى انه "تدان + قال :تقال غ وله واوا لما قي تَصِف سدسم 
لْكدِبَ هذا حل هذا حرام © [النحل : 135]> وقال له عله 2 
هلك [التحريم: ]١‏ ؛ فلا فرق بين تحليل الحرام» وتحريم الحلال: فلما 
كان الأول باطلاً. فليكن الثاني باطلاً» ونظرنا إلى ما سوى هذا القول» 
فوجدنا أقوالاً مضطربة» لا برهان عليها من الله» وهذا القول يدل عليه 
حديث ابن عباس» أمّا الكفارة فهي لليمين» لا لمجرد التحريم . 

خلاف العلماء : 

اختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت عليّ حرام» إلى ثمانية 
عشر قولاً» وأقرب هذه الأقوال» أقوالٌ ثلاثة هى : 
أحدها: أنها يمين مكفرة؛ وهذا مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة » ومالك» 
والشافعي» والأوزاعي» وبه قال أبوبكر.ء وعمر» وابن مسعود» وابن 
عا ع 7 
الثاني : أنه حسب نية المتكلم من طلاقء أو ظهارء أو يمين 
وهذا قول لأبي حنيفة» ورنان كن لكف حر افون ب 
الثالث: أنه ظهارٌء فيه كفارة الظهار؛ وهذا هو المشهور من مذهب أحمدء 
وإسحاق“وجماعة مق التارعيق: 
قال القرطبي: وسبب الاختلاف أنه ليس في الكتاب والسئّة نص يعتمد 
عله فاك العرمناء لذلت: ١‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
حس وم 

قال ابن القيم في مأخذ أصحاب هذه الأقوال : : فمأخذ من قال: إنها يمين ! 
02600 0 | 
مكفرة: قوله تعالى: 9# يكأيها النى لِم حرم أحلَّ ُّلك © [التحري يم: ١]ء‏ ثم قال: 2 || 
« مد وض الله لك يلد مم4 [التحريم 16 :وأئر ابن عبان الى معنا! ْ 

قال صاحب الشرح الكبير : وهذا القول أقرب الأقوال» وأرجحها. 
ومأخذ القول الثاني: هو أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة» بل 
هو محتمل للطلاق» والظّهارء والإيلاء» فإذا صرفه إلى أحدها بالنية» فقد 
استعمله فيما هو صالح له فِيُصّرّف إلى ما أراده. ولا يتجاوز به» ولا يقصر 


عنة . 


أمّا مأخذ القول الثالث: فهو أن اللفظ موضوع للتحريم» والعبد ليس له 
التحريم والتحليل» وإِنّما إليه إنشاء الأسباب التي يترتب عليه ذلك» فإذا حرّم 
ما أحلّ الله له» فقد قال القول المنكر والزور» فيكون كقوله: أنت علي كظهر 
أمي. بل هذا أولى أن يكون ظهارًا؛ لأنّه إذا شبهها بمن تحرم عليه» دل على 
التحريم باللزوم» فإذا صرح بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ 
الظهار؛ فهو أولى أن يكون ظهارًا . 


كتاب النكاح - باب الطلاق 


4ه وَحَنْ عَائِشةَ ‏ رَضىَ الله عَنْهَا -: «أنَّ ابئَةَ الجون لما 
أذخلث عَلئ رَسُولٍ الله ككل وَدَنَا مِثْهّاء قَالَتْ: أَعُودٌ بالله منكٌ. 


0# 


فَقَالَ: لقَد غذت بعَظيم» الحقي بِأَمْلِكِ) رَوَاهُ البُخَارءِ ية 
م2 طٌّ 2 


ص 


* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ تزوج النبي كَل بِعَمْرة بنت الجون» فلما قَرْبٍ منها يكِهٍ قالت ‏ اجتهادًا 
منها -: أعوذ بالله منك» وقد قال يِه : «مَن ادك بالله» فأعيذوه»), 
فأعاذها َل وقال: «لقد عُذْت لابعظم . الحقي بأهلك» . 

؟دأففيف وليل على أن لفظ : «الحقي بأهلك» هو طلاقٌء وإن لم يكن بلفظ 
الطلاق» وما تصركف منه. 

”- قوله: «الحقي بأهلك» كناية من كنايات الطلاق الخفية» والكناية ‏ على 
المشهور من مذهب أحمد - لابد فيها من نية الطلاق» المقارنة لتلفظ 
المطلّق» أو أن تكون في حال غضبء أو خصومة؛ أو جواب لسؤال المرأة 
الطلاق» وبدون النية» أو هذه القرائن» فلا يقع بالكناية طلاق 

5- الطلاق له صريح وكناية : 
فأما صريحه: فلفظ الطلاق» وما تصرّف منه من المشتقات» فيقع فيه 
الطلاق جادّاء أو هازلاً» ولو لم ينوه. 

5 أمّا كنايات الطلاق فقسمان : ظاهرة» وخفية: 

فالظاهرة: نحو أنت خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وتزوّجي من 


.)05855( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والخفية: نحو اخرجي» واذهبي» واعتدي» واستبرئي» ولستٍ لي . , 
نامراف: واعل تلق والند بأقللك::.. إلخ. ْ ا 
1 الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية» أن ألفاظ الظاهرة: موضوعة 
للبينونة» فيقع بها ثلانّا» ولو نوى واحدة» وهذا هو المشهور عن مذهب 
الحنابلة . ظ 
أمَا الخفية : فموضوعة لطلقة واحدة» ما لم ينو أكثر» فيقع ما نواه. ا 
- هذا التقسيم في ألفاظ الطلاق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» رحمه 
الله تعالى . 

الال ابن اقم : تقسيم الألفاظ إلى صريح أو كناية وإن كان تقسيما ضحيا 
في فى أصل الوضعء لكن يختلف باختالاف الأشخاص» والأزمنة»ء والأمكنة. 
فليس حكمًا ثابثًا للفظ في ذاته» فرْبٌَ لفظ صريح عند قوم» كناية عند 
آخرين» أو صريح في زمان ومكانء كناية في غير ذلك المكان والزمان» 
والواقع شاهدٌ بذلك . 

وقال:الشيخ علي بن اعيسين» ٠‏ قاضي بلدة شقراء: إن لفظ التخلاة صريح 
في عرفنا اليوم . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أن ألفاظ الطلاق لا تتعين 
بلفظ مخصوصء فكل لفظ أفاد معنى الطلاق» فإنّه يصلح أن يكون من 
ألفاظ الطلاق» كما هو في المعاملات وغيره» والله أعلم. 

9 قال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ: لا شك أن الإمضاء على ورقة 
الطلاق» ليس من صيغ الطلاق» لاامن الصريح ولا من الكناية؛ إذ الزوج لم 
يكتب طلاق زوجته» وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء 
غيره» فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة» فلا يظهر لنا وقوع الطلاق 
منه بإمضائه الورقة . 


كتاب التكاح ‏ باب الطلاق 


«قة ديد 

9ه وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيَ الله لَه عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وله : 
«لا طَلاقَ إل بَعَدَ ناح ولا عن الآ كد يلك وواة لويفلا 
وَصَحَحَهُ الحَاكم وَهُوَ مَعْلُولُد أجلن جد المنورئن 
لخوية ولك وإشاذة خم الكل متلول الو 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المصنف: رواه أبويعلى» وصحّحه الحاكم»ء وقال: أنا متعجب من 
الشيخين كيف أهملاه» فلقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر» وعائشة» 
وأد بن عباس » دا 0 

لي أده عن ابي 315: الاطلاق قبل التكاح» . 

وقال ابن عبدالبر: روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث 
معلولة» ولكن يشهد له ما أخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثلهء 
إسناده حسن» لكنه أيضًا معلول؛ لأنّه اختلف فيه على الزهري . 

قال البيهقي: أصح حديث في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده. عند أصحاب السئن: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك». 
الحديث . 


ا 


)00( الحاكم .)5١5/5(‏ 
(؟) ابن ماجه .)5١58(‏ 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


قال الترمذي: هن أحسة شيء روي في هذا الباب» وقال البيهقي : قال 
البخاري: أصح شيء وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وقد حسّن الحديث السيوطي في الجامع الصغير» وقال ابن عبدالهادي: 
رجاله ثقات . 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 


“نور و الوا 5 الى جا 6 سا ا ا و 

2 وَعن عمرو بن شعيّب عن أبيه عن جده ‏ رضى الله 

ل رضن ل ل 06 1 كر 00 :ده ع 42 
2 قال : قال رَسُول الله وكئة : «لا نذرَ لابن ادم فيما لا يَملك. وَلا 
ل 7 0 0 عو اي ل ره ع ٠.‏ 2 0 ِ 7 
عتقّ له فيمًا لآ يَمُلكَ. ولا طلاق له فيمًا لا يَمَلك) أخرجه أبوداود 


1 


سيوكى ٠.‏ حا ا ل 0 9 7 7 2 عراس أنه لق 
وَالْتَرْمِذَيٌ ' وصححه » وَنقل عن البخاريٌ أنه أصح مَا وَرَد فيه 


درجة الحديث: 
تقدم الكلام عليه في درجة الحديث السابق. وذكره ابن حجر في 
التلخيص» وسكت عنهء ونقل هنا ابن حجر تصحيح الترمذي له. وقال 

الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب» كما سبقه الإمام البخاري فقال: 

إنه أصمّ شيء في الباب» وحسّنه المنذري . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلا فيما يملكه الإنسان» أمّا الشيء الذي ليس 
تحت تصرفه» فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ كما قال يَكلِ: «ولا تبِعْ ما 
ليس عندك» . 

"١‏ من ذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية» ليست زوجة له؛ 
ف«إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق»» وقال يك : «لا طلاق فيما لا يملك» . 
ومن ذلك العتق» فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع 

مله 

4- إذا علَّىَ طلاق أجنبية على نكاحه لهاء فقال: إن نكحتُ فلانة فهي طالق» 
ففيه ثلاثة أقوال للعلماء : ا 


.)١1١81١( الترمذي‎ »)25١99( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرا 
توضيح م هن بلوغ المرام 

الأول: عدم وقوع الطلاق: ؛ وهو قول الشافعي» وأحمد. 

الثاني : صحة التعليق مطلقًا ؛ وهو قول أبي حنيفة . 

الثالث : التفصيل بين أن يخص امرأة بعينها ؛ فيقع الطلاق وإن عم فقال : 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق» لم يقع شيء؛ وهو قول مالك . 

والراجح هو القول الأول. 

قال ابن رشد: والفرق بين التخصيص والتعميم هو استحسانٌ مبنقٌ على 
المصلحة. 

5 الإمام أبوحنيفة ‏ رحمه الله - فرّق في التعليق بين الطلاق والعتق» فأبطله في 
الطلاق» وأجازه في العتق» وهو رواية عن أحمد» اختارها ابن القيم وذلك 
لأنَّ العتق له قوة وسراية» ولأنّه يصح أن يجعل الملك سببًا للعتق» من باب 
القرّب والطاعات» بخلاف النكاح :فإنه يقصد للبقاء» وليس الطلاق 
عبادة» وإِنّما هو مكروه. 

1 أمّا الحديث رقم (440) فيدل على أن النذر لا يصح» ولا ينعقد في شيء لا 

يملكه الناذر حين نذره» حتى ولو ملكه بعده» فلا يلزمه الوفاء به» ولا كفارة 

#قرار هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق المعلق: 

قرار رقم )١5(‏ وتاريخ 191/11/17ه 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم »)١54(‏ الصادر عنها 
فى دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين (١/97/5اه‏ و/1١/1197/4اه)ء‏ 
القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة لمجلس 
الهيئة»ء فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الرابعة 
المنعقدة فيما بين 79/ ١١7947/1١ه‏ و5١1/١١197/1١ه»‏ وفي هذه الدورة 


كتاب التكاح - باب الطلاق 


جرى دراسة الموضوع». بعل الاطلاع على البحث المقدم من ٠‏ الأمانة العامة لهيئة 
كان العلماة» والمعد من اللجنة الدائمة للببحورت والافتاء. 

وبعد دراسة الموضوعء وتداول الرأي» واستعراض كلام أهل العلم في 
ذلك» ومناقشة ما على كل قول من إيراد» مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت 
نص صريحٌ لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله يلوه باعتبار الطلاق المعلق 

طلاقًا عند الحنث» وعدم اعتباره» وأن المسألة نظرية» للاجتهاد فيها مجال. 

بعد ذلك : توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند 

حصول المعلّق عليه» سواء قصد من علَّق طلاقه على شرطٍ الطلاقٌ المحض» 

أى كان قصيدة الك أو المنعء أو تصديق خبرء أو تكذيبه؛ وذلك لأمور» 

أهمها ما يلى : 

١‏ مانو رد ع افع دالا مين من الآثار في ذلك؛ ومنه ما أخرجه البخاري 
في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم, ف أن:رجاة طلق اانه ألئئة إن شرحت 
فقال ابن عمر: إن خَرَجَتْء فقد بانت منه» وإن لم تخرج» فليس بشيء. 
وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته : إن فعلث كذا 
وكذاء فهى طالق» فتفعله» قال: هى واحدة» وهو أحق بها. وما رواه أيضا 
بإسناده إلى أب ١‏ الزتاة: عرق أبية أ الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا 
كولوفة أنها عل قال للادرانة انف ظالف. إق عيرشت إلى اليل 
فخرجتء طلقت امرأته . إلى غير ذلك من الآثار» مما يقوي بعضها بعضًا. 

5 لما أجمع عليه أهل العلمء إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل» مع 
القطع بأنّه لم يقصد الطلاق؛ وذلك استنادًا إلى حديث أبي هريرة وغيره؛ 
مما تلقته الأمة بالقبول» من أنَّ ثلانًا جدهنَ جدء وهزلهن جد: الطلاق 
والتكاح والعتاق؛ فإن كلا من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى 
ذلك الطلاق» وإن لم يقصده؛ فلا وجه للتفريق بينهماء بإيقاعه على الهازل 
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به وعدم إيقاعه على الحالف به. 

"- لقوله تعالى: «وَالَئيِسَة أن لحنت لَه عليه إن كان من الْكذِين )4 [النور]؟ ووجه 
الاستدلال بها أنَّ الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق» ومع ذلك فهو 
موجب اللعنة» والغضب على تقدير الكذت. 

:- أن هذا التعليق» وإن قصد به المنع» فالطلاق مقصودٌ به على تقدير الوقوع ؛ 
ا و ا 1 وود ذلك لعا اينع 
أن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلّق عليه قول جماهير أهل 
اد ٠»‏ فهو قول الأئمة الأربعة: ىج ومالك» والشافعي» 
وأحمدء وهو المشهور في مذاهبهم. قال تقي الدين السبكي في رسالته 
«الدرة المضيئة»: وقد نقل إجماع الأئمة ل ذلك أئمة» لا يرتاب في 
قولهم» ولا يتوقف في صحة نقلهم؛ فمن ذلك الإمام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه - وناهيك به» وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد 
أبوعبيد» وهو من أثئمة الاجتهاد ؛ كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكذلك نقله 
أبوثور» وهو من الأثمة أيضاء وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق 
الإمام محمد بن جرير الطبري» وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب 
المتبوعة» وكذلك نقل الإجماع أبوبكر بن المنذرء ونقله أيضا الإمام 
الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي» ونقله الإمام 
الحافظ أبوعمر بن عبدالبر في كتابيه «التمهيد» و«الاستذكار»» وبسط القول 
فيه على وجه لم ب بق لقائل مقالاء ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب 
«المقدمات» له» ونقله الإماء الباجي في «المنتقى2 . 
إلى أن قال: وأمًا الشافعي وأبوحنيفة ومالك وأتباعهم : فلم يختلفوا في هذه 
المسألة» بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق» وهذا مستقرٌ بين الأمة» والإمام 
أحمد أكثرهم نضًّا عليها؛ فإنه نص على وقوع الطلاق» ونص على أن يمين 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 
الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التى تكفرء ولا تدخلها الكفارة. اه. 

ويه اجات هن برض حلاف ذلك عنا ذكره السيكن وبرحمة الات مق 
الإجماع بأنه خاصصٌ فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط . 

وفي القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: قال إسماعيل 
ابن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن 
كلمتك فامرأتي طالق» وعبدي حر؟ قال: لا يقوم هذا مقام اليمين» ويلزمه 
ذلك فن الفضسو وا الراضا :اعد 

رفاك :]ها نوما وجيف الخ تبي الملجاء الملا عي بلقم هله 
المسألة من العلم المأثور من الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروذي: قال 
أبوعبدالله : إذا قال: كل مملوك له حرء فيعتق عليه إذا حنث؛ لأنَّ الطلاق 
والعتق ليس فيه كفارة. اه. 

أمَا المشايخ عبدالله بن حميد» وعبدالعزيز بن باز» وعبدالله خياطء 
وعبدالرزاق عفيفي» وإبراهيم بن محمد ال الشيخء. رمع بز سير 
وصالح بن لحيدان» فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلّق على شرط - 
يقصد به الحثء أو المنع» أو تصديق خبرء أو تكذيبه» ولم يقصد إيقاع 
الطلاق ‏ يميئًا مكفرة» ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة» وبالله التوفيق» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

هيئة كبار العلماء 
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1ه وَعَنْ عَايْشْةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ عَر: ا 

رفع القَلْمُ عَنْ ثلاث : : عن 0 ون الصّعِبِرٍ حَتَى 

يكب وَعَنِ المَحْنُونٍ حَتى يَعْقلَ» أو تَفقَ:روَاة أحمد والأزيعة إلا 


التَرْمِذيَّ» وَصَّحَحَهُ الحَاكم وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حبانَ"'' . 


“* درجة الحديث : 


الحديث صحيح . 

فقد ورد من حديث عائشة. وعلى بن أبى طالب» وأبى قتادة . 

أمَا حديث عائشة: فرواه أبوداود» والنسائي» والدارمي» وابن حبّان» 
والحاكم. وأحيلة قال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبى» 
ورجاله كلهم ثقات» احتجح بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض . 

وحديث على أصح من حديث عائشة» فحديثها طريقه واحد» وأمًا 
حديث علي» فله أربع طرق» وهو صحيح . 

وأمًا حديث أبي قتادة: فأخرجه الحاكمء وقال: صحيح الإسناد. 

وفى الباب: عن ل هريرة» وثوبان» وابن عباس» وشدّاد بن أوس» 
وغير واحد من الصحابة» لا تخلو أسانيدها من مقال. 

وذكر له الحافظ ابن حجر طرقًا عديدة بألفاظ متقاربة » ثم قال: وهذه 
طرق يقوي بعضها بعضاء وصحكّحه ابن خزيمة والسيوطيء. وقال الزيلعي: هو 
قوي الإسناد. 


)١(‏ أحمد »)٠١٠١/5(‏ أبوداود (5798)» النسائى »)١557/5(‏ ابن ماجه »)25١5١(‏ ابن حبان 
,)١55(‏ الحاكم (09/5). 


كتاب النكاح ‏ باب الطلاق 

* مفردات الحديث: 

- وفع : بالبناء للمجهول. يُقال: رفع يرفع رفعًا: خلاف خفض . 
قال في المصباح : الرفع في الأجسام: حقيقة في الحركة والانتقال» وفي 

المعاني: محمول على ما يقتضيه المقام؛ ومنه قوله كَلة: «رُفع القلم عن 

ثلاثة» » والقلم لم يوضع على الصغيرء وإنّما معناه: لا تكليف» فلا مؤاخذة. 

القلم : بفتحتين» هو ما يكتب به» والمراد هنا: القلم الذي بيد الملائكة 

الكتبة» والله أعلم بكيفيته . 

- أو يفيق: من الإفاقة» يقال: أفاق المجنون إفاقة : رجع إليه عقله . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأهلية: هى صلاحية الشخص» ومحليته للحقوق المشروعة» تثبت له أو 
عزن قلا بد هق اع رهاق النصر كال 

"١‏ فإذا فقد الإنسان الأهلية» أصبح بفقدها عادمًا للحرية الاختيارية ؛ إما بسبب 
النوم الذي أفقده الاستيقاظ لأداء واجباته» أو بسبب حداثة السن والصغر 
الذي هو معها فاقد للأهلية» أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه 
العقلية» ففقد التمييز والتصور الصحيحين» فانتفت عنه الأهلية بسبب من 
هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله تبارك وتعالى بعدله» وحلمه» وكرمه» قد رفع 
عنه المؤاخذة» بما يصدر عنه من تعدّء أو تقصير . 

'- قال تعالى : ا وَلككن مُوَاِدك با كتَسَبَتْ لوك وَسَهُ عَمرُ حلِيك 79 4 [البقرة]؛ 
فالتصرفات التي تصدر من الإنسان»ء وهو في حال فاقد الأهلية» وعادم 
حرية الاختيار» لا يترتب عليها حكم يؤاخذ به المتصرّف . 

5- من ذلك الطلاق » فطلاق النائم الذي يهذي في نومه غير معتبر» ولانافذ. 

ومثله المجنون الذي فقد أهليته» فصار يقول ما لا يميزه ولا يتصوره؛ 

فطلاقه غير نافذ» ولا معتبر . 
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5 أمّا المميّر من الصبيان» فالتكاليف التي على البالغين أمرًا أو نهيّاء لم يكلّف 
إذا طلقهاء فطلاقه معتبر نافذ؛ لأنّه صدر من عاقل» فوقع طلاقه كطلاق 
البالغ ؛ فهو ذو أهلية فيه. 


كتاب النكاح باب الرجعة 


باب الرجعة 


هى ‏ اله 


مقدمة 


الرجعة : بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح, مصدر رجع . 

وهي لغة: المرة من الرجوع . 

وشرعا: إعادة مطلقةغير بائن إلى ما كانت عليه» بغير عقد. 

وهي ثابتة في الكتاب» والسئّة» والإجماع: 

قال تعالى : وَبعُولنَ أحن روَهنَ في ذَِكَ * [البقرة: 784]. 

وقال يَكِْ لعمر بن الخطاب : ١مَُرْه‏ فليراجعها» . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلَّقَ دون الثلاثة أن له 
الرجعة في العدة. 

والرجعة لا تكون إلا في طلاق رجعيٌ» وهو الطلاق الذي وقع في نكاح 
صحيح» ووقع بعد الدخول أو الخلوة» وصار بأقل من الثلاث» وقد خلي من 
العوضء. ولا تزال الزوجة فى العدة. 

فإن اخدل من هله الشروط شيء فلا رجعةاء لآنه : 

إما أن تكون بينونة كبرى» وهو الطلاق الذي استكمل عدده. 

وإما أن تكون بينونة صغرى» وهو الطلاق الذي لم يَخْلْ من واحد فأكثر 
موايقيّة الشروط المذكورة: 

قال ابن القيم: إباحة الزوجة بالرجعة من أعظم النعم» فإن الزوج له أن 
يفارق زوجتهء فإن تاقت نفسه إليها » وجد السبيل إلى ردّهاء فإذا طلقها الثالثة» 
لم يبق له سبيل إلا بعد نكاح زوج ثان نكاح رغبة» والله المستعان. 
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اي 0 0 


وعو لم عد١)‏ 


ل 00 2000 


درجة الحديث: 
أخرج أبوداود دابن ل + والييقي . 


الحافظ ا 


.)١4975( البيهقي‎ ».)5١190( أبوداود‎ )١( 


كتاب النتكاح ‏ باب الرجعة 


5 وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيَ الله لله عَنْهُمًَا -: «أنه لما طلق 
عو 0 


امْرَأَتَهٌ قَالَ : التّرخْ ل ُِمَرَ: مره فَلبْرَاجِعْهَا مُتَمَقُ عََيْه1 . 


“د ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ في الحديثين إثبات أصل مشروعية إرجاع الزوجة المطلقة إلى عصمة نكاح 
زوجها بالرجعة المعتبرة. 
" الرجعة لابد أن تكون في طلاقٍ رجعيّ» أما الطلاق البائن بينونة كبرى أو 
صغرى» فلا تصح الرجعة فيه؛ وتقدم في (المقدمة» بيانه . ظ 
أن الرجعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة» لعدم ذكرها هناء ولقوله تعالى : 
ويصولهنَ أن رَوَهنَ في ذَِكَ4 [البقرة :21178 أي : في العدة . 
أن الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق؛ فليس للزوجة ولا لغيرها 
صفة فيه . 
5 استحباب الإشهاد على الطلاق» ليحصل التوثيق» وقد أجمع العلماء على 
أن الطلاق جائز ونافذ» ولو لم يحصل عليه إشهاد . 
1- مشروعية الإشهاد على الرجعة؛ وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد. 
فذهب الأثمة الثلاثة: إلى استحبابها وعدم اشتراطها . 
وذهب الإمام الشافعي: إلى اشتراطها. وهو رواية عن أحمد. ولعل 
عمران بن حصين ممن يرى تحتم الإشهاد؛ لقوله: «فليشهد الآن» ويستغفر 
الله) . 
- قوله تعالى : # وَبْمُولمنَ أحنَبروِْنَ في دَلِكَ إن ارا موا إصَكنصًا4 [البقرة: 18؟]: 


.)١ 8/1١ مسلم‎ 2)055١( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب 2 


جمهور العلماء يعطون المطلق الرجعة» ولو لم يرد الإصلاح برجعته» 
وأما شيخ الإسلام وبعض المحققين فقالوا: لا يمكن من الرجعة إلا لمن 
أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف» ومن قال: إن القرآن ملّك الإنسان ما حوّمه 
عليه فقد تناقض . 

4 أما الحديث رقم (457) فيدل على صحة الرجعة بدون إشهاد عليه؛ لأنه 
مطُلقٌ» ولا يصح حمله على حديث موقوف. 

5- لكن قوله عر اي لجار إراذة بد ال التي قرا تدان : 98 فَإذا بلعَنَ 
جهن جهن مهن بِمَعْروفِ َو رفون بمعروفٍ ب وَأَشيِدُوأ ذَوَىٌ عَدَّلٍ و وََقِمُوأ م 
َه 4 [الطلاق: ؟] فإذا ا 0 على الطلاق» فالرجعة قرينته» 


كن ين ين 


كتاب النكاح 35 باب الويلاء 


باب الإيلاء 


مقدمة 

الإيلاء: بالمد مصدر آلى يُؤْلِي إيلاء» والألِيّة وزن عطية: اليمين» 
وجمعها ألاياء بوزن خطايا. 

والإيلاء لغة: الحلف. 

وشرعا : حلف زوج قادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته» 
على ترك وطء زوجته في قُبُلِهاء مدة تزيد على أربعة أشهر . 

وهو محرّم؛ لأنه يمين على ترك أمر واجب عليه . 

وهو ثابتُ بالكتاب» والسنّة والإجماع : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : #8 لَلَدِينَ مُوْلُوَنَ مِن يس يهم رَبْص أرْيَمَِ هبر © الآية 


[البقرة : 3535 ]. 
وأمًا السنّة : فقد آلى رسول الله يكِهِ من نسائه شهرًاء والإيلاء المحرم أكثر 


وقد أجمع عليه العلماء في الجملة . 
وللإيلاء أربعة شروط : 
أحدها : أن يحلف على ترك الوطء ذ في القَبّل ؛ فإن تركه بلا يمين» لم يكن موليًا . 
الثاني : أن يحلف بالله تعالى» أمظ مالم فإن حلف بنذرء أو تحريم» 
أو ظهارء ونحو ذلك فليس بِمُولٍ . ١‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع 0 

الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر» أو يعلقه على شرط يغلب على 
الظن ألا يوجد في أقل منهاء وإلاً فليس بمول. 

الرابع : أن يكون الإيلاء من روج كه الوطء» فلا يصح من صبي غير مميز» 
ولا من عاجز عن الوطء بنحو جبٌ . 


كتاب النكاح ‏ باب الإيلاء 


60 - 
5ه عَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهَا ‏ فَالَتْ: «آلى رَسُولُ الله 
كله مِنْ نسّائه ع تَجَعَلَ الحَلالَ حَرَامَاء وَجَعَلَ لليّمين كفَّارَةً) 


سل قر 3 و مقو كم قن 
رَوَاه التَرْمِذيٌ ‏ وَرواته : 


درجة الحديث: 

الحديث : الصواب فيه أنه مرسل عن الشعبى عن النبي كَل . 

ذلا لكركلس احد يك سساحة بن علق عركدار ف روالاغلن ول سر 
وغيره» عن داود» عن الشعبي» عن النبي يك مرسلاً. وليس فيه: عن مسروق» 
عن عائكيةه وزهذا اصن حديت نسلاحة بن علقحة: 
مفردات الحديث : 
آلى من نسائه: آلى يؤلى» والألية اليمين» والجمع ألاياء كعطية وعطاياء 
وإنما عدي بكلمة «من», وهو لا يعدى إلا بكلمة «على»؛ لأنه ضمن فيه معنى 
البعد» ويجوز أن تكون «من» للتعليل . 

قال العيني: ومعنى إيلائه يِه من نسائه : أنه حلف ألا يدخل عليهن 
شهرًاء وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء» وهو الحلف على ترك 
جماع امرأته أربعة أشهر أو أكثر . 


.)١١1١١( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


طلطخاطة 


6 وَعَنِ ابْن عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ع قال «إِذّا مَضْتْ 
ربع أَشْهُر. وُنّف المُولي حَبَى يُطَلْقَء وَل يقعٌ الطَلآق فق حا يُطَلّقَ) 
01# 
َخْرَجَهُ البُخَارِيُ 


* مفردات الحديث: 

- وُقّف: وقّف وأوقف لغتان» والفصيح: وقّف بدون ألفء وللتوقيف معان 
كثيرة» والمراد هنا: منع القاضي المولي عن التمادي في إيلائه؛ فإما أن يطأء 
وإما أن يطلق. 

“* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ جاء في الصحيحين من حديث عائشة: «أن النبي كك آلى من نسائه شهرًاء 
فنزل لتسع وعشرين» . 
واختلف العلماء ء في سبب إيلائه» ارو و كوه 
بسبب طلبهن منه النفقة . 

ردي تل حل الاتى موا رقي لاه وعدي وا 111 
لم يؤل منهن إلا لتأديبهن» ليكنّ أكمل النساء استقامة وخلقّاء فالصغيرة من 
الفاضل كبيرة 

"- إيلاء النبي يكليِْ من الإيلاء المباح ؛ لأنه لم يؤل إلا شهرًا . 

ل 0 
مطالبته بالفيئة . 

فإذا مضت الأربعة الأشهرء فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة» فإن فاء 


.)0591( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الإيلاء 


600 سد 


بالوطء فذاك» وإن لم يَهَىءًء أجبره الحاكم بطلب الزوجة على الوطء أو 


الطلاق . 

5 في الحديث جواز الإيلاء من الزوجتين فأكثر بإيلاء واحد؛ فإنه لم يَرِدْ أن 
النبي يَِْةِ كرره على نسائه . 

5 وفيه أن ترك جماعه وهجره إياها في المضجع المدة المباحة جائز؛ لتأديبها 
وزجرها. 


- إذا فاء المولي قبل أربعة أشهر إذا حلفهاء فعليه الكفارة؛ عملاً بحديث: 
من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأت التي هي خير» وليكفر 
عن يمينه»: وأما إذا لم يفىء إلا بعد الأربعة» فلا كفارة عليه ؛ لأنه لم يحنث 

4 وفي الحديث جواز الإيلاء لغرض صحيح؛ لأننا نعلم يقيئًا أن النبي كله لم 
يؤل إلآّ لغرض صحيح ؛ من ذلك تأديب الزوجة وتربيتها؛ فإن الإيلاء من 
أعظم العقوبات على الزوجة» وكل عاص يؤدَّب بما يردعه. 

4- مدة إيلاء النبي يك هنا مطلقة» ولكن بينها الحديث الذي فى الصحيحين من 
أنه آلى شهرًا . ْ 

٠‏ وفي جعله الحلال حرامًا ما يعني أن جماع الرجل زوجته حلال» فحرّمه 
على نفه بيميته + وهو تحريم معتبر شرعا؛ :قد قال 'تغالئى : »ييا لتَيلِمَ 

َم مآ َل َه ك4 [التحريم : 1 

١‏ قوله: «جعل لليمين كفارة» يعني أن إيلاءه بتحريم زوجته يمين» ر ولكن 
الكفارة تجعل هذا اليمين المحرم حلالاً؛ قال تعالى: « مَدَ وض أله لي 
لد أَِمَيِكُم4 [التحريم 0" 

الكفارة هي تخيير الحالف المكفّر بين إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» 
أو عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ قال تعالى: « و1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توضيح م من بلوغ المرام 
بوذكم يما علد لَه عام رةس هن أوَسَعل مَاتُطْهِمُون 
أهليك أ كسوتو1 تمر أو تحير رَقَبَوَ عم لد جد صِيَامُ تك ا دِكَ كَتَّرة 
تيم إذا علنك» [المائدة: 84] . 
1١‏ ويدل حديث (455) على أن مدة الإيلاء المباح هي أربعة أشهر»ء وأن ما 
زاد عليهاء فغير مأذون فيه» وإنما يجب على المولي أن يفيء أو يطلق . 
5" ويدل أيضًا على أن الطلاق أو انفساخ النكاح» لا يكون بمجرد مضي أربعة 
أشهر قبل الفيئة» وإنما النكاح باقٍ» ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج. 
ولو بإجباره من الحاكم ؛ لأن هذا إكراةٌ بحق. 


د فك 


كتاب النكاح ‏ باب الإيلاء 


0 ده 


015 0 0 دنال : ١أذْرَكَتُ‏ 


ص 


, ضعَة عَشَ رجلا ين أشكَاب رضول له عله كُلَّهُمْ يتقو نَ المُؤلي) 
وا الشَافعيك” . 


درجة الحديث: 
أخرجه الشافعى فقال: أخبرنا سفيان بن عييئة» عن يحيى بن سعيد» عن 
سليمان بن يسار. ا فذكره. 
إسناد صحيح على شرط الشيخين . 
مفردات الحديث: 


- بضعة عشر: البضعة بكسر الباء» ما بين الثلاث إلى التسع . 
يقفون: أي : يحدّدون له مدة الإيلاء المباحة أربعة أشهر . 


لق الشافعي (/47). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ممسستسة 01 

7م وَعَنَ ابْنِ عَنّاسٍ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «كان إيلآءٌ 
الجَاهِلِيّةِ السَنَةَ والسَنْتيْنِ» وَقّتَ الله أرْيعَة أَشْهُرِء فَإِنْ كان أَكَلَّ من 
أَرْبَحَةَ أَشْهُرٍ اكه بإيلآءٍ) اميا لبيهفي ا 


د درجة الحديث: 


الحديث حسن . 

قال الشوكاني في تفسيره: أخرجه سعيد بن منصوره» وعَبْد بن حمّيد» 
والطبرانى» والبيهقى» عن ابن عباس» قال : «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 
وأكثر من ذلك». فوقت الله لهم أربعة أشهر»» قال الهيثمي: رجاله رجال 

الصحيح . 

* مفردات الحديث: 

- قَوَقّت الله : من التوقيت» أي : حدَّد الله وقته. 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ المؤلي يمهل أربعة أشهرء فلا تطلبه زوجته بالفيئة» وعند انقضاء مدة 
الأربعة الأشهرء فلها مطالبته بالفيئة» فإذا طالبته» أمره الحاكم بالوطء؛ فإن 
امتنع بلا عذر يمنع الوطءء أجبره الحاكم على الطلاق» فإن لم يطلق» طلق 
عليه الحاكم . 

" إن كان هناك عذرٌ من الوطء ذف في الزوج أو الزوجة» أمره الحاكم أن يفيء 
بلسانه» بأن يقول: متى قدرت على الوطء»؛ وطئت . 

أما الحديث رقم (457) فيدل على سماحة هذه الشريعة وعدالتهاء وتهذيبها 


.)078١/10( البيهقي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الإيسلاء 
العادات الجاهلية» إن كانت قابلة للتهذيب». أو إبطالها إن كان مفسدة 

4- الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن ؛ فأبيح منه بقدر 
الحاجة وهو أربعة أشهرء أما ما زاد على ذلك» فإنه ظلم وجؤرء وربّمًا 
حمل المرأة على ارتكاب المعصية» إن لم يَحْمِل الزوجين كليهما؛ فألغته 
الشريعة الإسلامية. 

5 الجاهليون فيهم قسوة وظلم على الضعيف منهم» من امرأة أو بنت؛ فكان 
من قسوتهم إيلاؤهم السنة والسنتين» يحلفون أن لا يجامعوا المرأة فيهاء 
وهذا ظلمُ كبيرٌ» وجورٌ عظيم. ربما يجِرٌ إلى المفاسدء ويدعو إلى الفراق 
والشقاق؛ فأبطله الإسلام» وأبقى منه ما تدعو الحاجة إليهء وهو توقيته 
بأربعة أشهر؛ قال تعالى: # لِلَذِينَ يولُوْنَ من يْمَهمَ تَبْصٌ أَرْيْمَةَ هبر © الآية 
[البقرة: 5؟75]. 

5 معنى قوله: «يقفون المؤلى» أي: يحدّدون له مدة الإيلاء المباحة أربعة 
أشهرء فإذا مضت» اقفر دهن الحد» إما أن يفيء» وإما أن يطلق. ولا 
يضار الزوجة بترك الجماع» فمن ضار ضارّه الله . 

- قوله : «فإن كان أقل من أربعة أشهرء فليس بإيلاء» مع ما سبق عن عائشة أن 
النبي يكِةِ الى من نسائه شهرًاء فمراده: ليس بإيلاء محرّم . 

فالإيلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة» فإِنْ كان أقل من أربعة 
أشهرء فهذا إيلاءٌ مباحٌء وليس بالإيلاء الذي تجري فيه أحكامه: من 
المطالبة» والترافع إلى الحاكم» وإجبار الزوج على الفيئة أو الطلاق 


ييا ان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الظهار 


له 


مقدمة 


الظهّار: مشتقٌ من الظَّهْره سمّي بذلك؛ لتشبيه الزوج المظاهر زوجته 
بظهر أمهء وإنما خص الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب من البعير وغيره. 

والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي» أراد: 
ركوبك للنكاح حرام عليّ» كركوب أمي للنكاح . 

وهو محرةٌ بالكتاب» والسنة» والإجماع: 0 ي 

قال تعالى  :‏ وَإِنَّمُ لِمُولُونَ مُدحكرا ين الْقَول وزُورا» [المجادلة: ؟]. 

وأمّا السنّة: فبحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة »وحديث سلمة بن 
صخر . 
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريمه . 
والقول المنكر والزور من أكبر الكبائر؛ إذ معناه أن الزوجة مثل الأم في 
التحريم» والله تعالى يقول: # مَاهَرَجَ أْمَّهََتَهِمْ # [المجادلة: ؟]: 

ونزل في أحكام الظهار الآيات الأوّل من سورة المجادلة» وذلك حينما 
ظَامَرَ أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي من زوجته خولة بنت مالك بن 
تعلبة الأنصارية . 


كتاب النكاح ‏ باب الظهار 


لإ + ود . «تصائن 7 ع سدور 0 2 
4ه وَعن ابْن عباس رَضِى الله عَنْهُمًا : «أنْ رَجِلاً ظاهَرَ 
د ا 0 كم اكه 2 كم . )5 مه بي امه 
من مانم او علدياء الى الى لور اك الى فضت ااي 
قب أن اك 3 قَالَ قلا تَعَرَبْهًا م ع قعل مَا أَمَوَكَ الله تعالى به) رَوَاهَ 
الأرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيٌ» وَرَجحَ النَّسَائَيُ إِرْسَالَهُ. 
وَرَوَاهُ البَرّارُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَن ابْن كام وَرَادَ فيهو: «كفرء وَلآ 
0 


د درجة الحديث: 
الحديث حسن . 0 
قال في التلخيص : رواه أبوداود» والنسائي» ورجاله ثقات». لكن أعله 
أبوحاتم» والنسائي بالإرسال» قال ابن حزم: رواته ثقات» ولا يضره إرسالٌ من 
أرسله» وفي الباب: عن سلمة بن صخر عند الترمذي» وقال: حسن غريب» 
وقد صحّحه الحاكم» وقال المنذري: رجاله ثقات» وقد حسّنه الحافظ في 
الفتح» وقال: رجاله ثقات. 
مفردات اللحديث: | 
- وقع : يقال: وقع على امرأته يقع وقوعا: جامعها. 
ما أمرك الله : من الكفارة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تقدم أن الظهار معناه تحريم وطء الزوجة؛ وذلك بتشبيهها بمن يحرم عليه 


() أبوداود (55171)., الترمذي .)١١199(‏ النسائى »)١79//5(‏ ابن ماجه (5070). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حححطحك 6010 


وطؤه من محارمه» حتى الذكور منهم» ومن غيرهم . 

1 إذا ظاهرء حَرْم عليه وطء الزوجة المظامّر منهاء حتى يكمّر عن ظهاره» 
وذلك بإجماع العلماء. 

3 زفاى أهل الستن» واوا أن رجلا قال: «يارسول الله! إنى ظاهرت 
من امرأتي» فوقعت عليها قبل أن أكمّرء فقال: تلق على ذلك 
. رحمك الله؟! لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل» يعني : ما أمرك به 
من الكفارة المذكورة في قوله تعالى: «7 « وَالَدِينَ يظهرُونَ من د و ين 
قَالُواُ» [المجادلة: ]2 قال الإمام أحمد: هو أنه يريد أن يعود إلى الجماع 
الذي حومه على نفسهء قال تعالى: 8 مَتَيبٌ ربو ين مَل أن يَتمَآعا 4 
[المجادلة : 7] يعني فعليهم تحرير رقبة قبل جماع المرأة المظامّر منها. 

5- في الرواية الأخرى: أن النبي كَل قال لهذا الرجل المجامع بعد الظهارء 
وقبل التكفير» » قال له : «كفرء ولا تعد». 

5 النص ورد في صيغة الظهار أنه تشبيه الزوجة بالأم» والباقي الحق به 
بالقياس» وملاحظة المعنى . 

١‏ يحرم وطء المرأة المظاهّر متها قبل التكفير؛ لقوله تعالى : فا مسَحيرُ وبين 


َل أن يسَمَآسًَ © [المجادلة: ]د وق له الي" © لَرَ جد فصِيام شَهَرينِ 


هر 


مُمَتَعينِ من قبل أن يمنا [المجادلة 7 غ]. 
لو وطئّ أثناء التكفير بالإعتاق» أو الإطعام. حرّم ذلك» ولكن لا يقطع 
وطوه الكفارتين المذكورتين» فيبني ما قبل الوطء على ما بعده. 
أما لو وطئ أثناء كفارته بالصيام» فإنه ‏ مع التحريم عيشت الغايع , إل 
أن يتخلّله عذر يبيح الفطرء أو ما يجب فطره من الأيام» أو يتخلله شهر 
رمضان.» فإنه لا ينقطع التتابع ؛ لأنةقمار لننى لأ تعلق اخيار المكس: 


كتاب التكاح باب الظهار 
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8ه وَعَنْ سَلَمَةَ بْن صَخْرِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: «دخَل 
رَمَضبَان ) فَخفتُ أَنْ اصع ا نَظَامَءتُ منهاء فَانْكَشَفَ لي 
يهاسية توافت لرجيا ا ل وكوك الا 0 
و 


قلت ما أملك إلا ره قبتىء قَالَ: نصم شؤرن متابتين فلت 


بي 


َمل أصَبْتْ الذِي أصَبْتُ 3 ؛ إن الصبار؟! قالَ: أَطَمِم فَرَقَا مِنْ تَمْرِ 
2 ف اد وا لاريم إل النَّسَائِيَ» وَصَّحَحَه 1 


خَرَّيْمَة» وابْنُ الجَارُود”'' . 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح بغيره. 

أخرجه أبوداودء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم» وأحمدء وابن 
خزيمة» وابن الجارودء» من طرق عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر البياضي . 

نال الحاف # حصنيف فبعيم على اقرط تسلو تؤوانقة الذقنية ويعكر 
صحته عنعنة محمد بن إسحاق . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن, قال البخاري: سليمان لم يسمع من 
سلمة بن صخرء ولكن الحديث صحيح بطرقه وشاهده. 

وقد حسّن الحافظ إسناده في الفتح (9/ 478). 


)١(‏ أحمد (9/5”)», أبوداود ,»)575١(‏ الترمذي ,»)١١98(‏ ابن ماجه (25057)» ابن الجارود 
(0745). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سححت 6011 


مفردات الحديث: 
- أصيب امرأتي : يُقال: أصاب من المرأة قبلهاء وجامعهاء وهي من الكناية» 
أي : قضى حاجته منها . 


- انكشف لي شيء هراك تقل وب وكا باتعو إل كنها عه وقد جاء 
فى رواية أبى داود والترمذي: قال: «رأيت خلخالها فى ضوء القمر) . 

- وَقَع عليها: جامع زوجته. 

- حور رقبة : يقال : عور يحرره تحريروًا: خلصه من الرق إلن الحرية» 
والمعنى © أفيق رش وخلصها مع الرق» يكون كفارة لفعلتك» والمراد إعتاقه 
كله ولكن خصّت الرقبة؛ لأنها موضع الغلّ الذي شبّه به الرق . 

- قَرَقَا : بفتحتين جمعه فرقان» قال في المصباح: الفَرّق: مكيال يسع ستة عشر 
رطلاً» أي: ثلاثة آصع بالصاع النبوي . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الظهار حرام» وهذا الرجل الذي ظاهر: إما أن يكون لم يبلغه التحريم» أو 
أنه يرى أن الوطء فى رمضان أشد حرمةً من الظهار؛ فحصّن نفسه بالظهار 


عن الجماع . 
_- القصد أنه ظاهر ثم جامع» فوقع في ذنبين عظيمين؛ فجاء إلى النبي كي 
ليجد عنده حل مشكلته . 


الرجل جاء نادمًا تائبًا خائقًا؛ لذا لم يعنّقّه النبي يكل وإنما أفتاه بما يكمّر 
خطيئته» فأمره بالكفارة عن جماعه في حال ظهاره» وكانت كفارة الظهار 
مرتبة وجوبًا كما يلي : 
أولاً : عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجدهاء أو لم يجد ثمنها. 
ثانيًا: صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع . 
ثالثا: أطعم ستين مسكيئًا مدّيّرء أو نصف صاع من غيره. 


كتاب النكاح باب الظهار 
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4- فهذه مراتب كفارة الوطء في الظهارء والوطء في نهار رمضانء أولها 
مسكيئّاء لكل مسكين مد بوه أو نصف صاع من غير البر» من أوسط ما 

5 وفي الحديث: أن الاجتهاد في المسائل العلمية بلا علم» قد يوقع صاحبه 
في أخطاء كبيرة» فلا يجتهد طالب العلم حتى يكون عنده آلة الاجتهاد 
وعَدَّتَهُ؛ من التوسّع في العلوم الشرعية» والعلوم العربية. 

1 البعد عما يثير الغرائز من مناظر مثيرة» أو مجالس ماجنة» أو أمكنة موبوءة 
بالفساد والمغريات» التي تهيج صاحبها لع ارتكاب الخطيئة » والوقوع في 
الفاحشة . 

/ا- فيه تحصين الشارع المسلمين عن المعاصى بفرض هذه العقوبات التي 
الغرامات التى تصونها عن الانتهاك . 

4 وفيه رحمة الله تعالى بعباده المسلمين؛ حيث هيا لهم هذه الكفارات التي 
1 يها يد 

١‏ وفيه تشوكف عار الحكم إلى إطعام الفقراء والياكين: حينما جعل 
إطعامهم وكسوتهم كقّارة للذنوب» وماحية للاثام . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب اللعانٌ 


اللعان: مشتقٌّ من اللَّعنَء وهو الطرد والإبعاد. 

فسمّي «اللعان» بهذا الاسم: إما مراعاة للألفاظ ؛ لأنَّ الرجل يلعن نفسه 
في الخامسة من الشهادات على صدق دعواه» واشتق من دعاء الرجل باللعن» 
لا من دعاء المرأة بالغضب؛ لتقدم اللعن على الغضب في الآيات . 

وإما مراعاة للمعنى » وهو الطرد والإبعاد؛ لأنَّ الزوجين يفترقان بعد 
تمامه فرقة مؤبدة» لا اجتماع بعدها . 

تعريفه شرعا : ونه شيادات مؤكدات زآيمان من الووجيف: مقرونة بلعن» 
أو غضب . 

والأصل فيه الكتاب» والسنة» والإجماع : 

فأمّا الكتاب : فقوله تعالى : ودب يمون أَاجَهم وليك لم داه إلا شم » 
الايات [النور: 5]. 

وأمًا السنة : فمثل حديث الباب» وقد أجمع عليه العلماء في الجملة. 

حكمته التشريعية : 

الأصل أنه من قذف محصنئًا بالزنى قذفا صريحاء فعليه إقامة البينة» وهي 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 
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أربعة شهودء فإن لم يأت بهؤلاء الشهودء فعليه حد القذف ثمانون جلدة؛ كما 
قال تعالى : « وَمََ لسكب مل وأو توف تين جَة4[النور : +]. 
«أربعة شهود» على دعواه. 

فإن لم يكن لديه أربعة شهودء فيدرأ عنه حد القذف: أن يحلف أربع 
مرات: إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» وفى الخامسة : يلعن نفسه إن 
كان من الكاذبين؛ وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة فى زوجه.ء فلا يتمكن من 
المكوك» كفا لو رامتمه الأحسة 4 لآن هذا غاذ عليه وفضيحة لهو رواننياك 

ولا يُقدِمُ على قذف زوجته إلا من تحمقّق؛ لأنّه لن يقدم على هذا إلا 
بدافع من الغيرة الشديدة؛ إذ إِنَّ العار واقع عليهماء فيكون هذا مقويًا لصحة 
دعواه. 


2 2 2 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 
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0ه عَنِ ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيَ الله لش عَنْهُمَا - قَالَ: «سَأَلَ قُلآنْ 


0 يَا رَشُولَ الله! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَنَهُ عَلَىْ فَاحِشَّة 


و 


كيف يَصِدَدُ؟ يَصتَع؟ إِنْ تكلم كلم بأئْر عَظيء وَإِنْ سَكت» سَكَتَ عَلَى 
0 ذلك ! 3 بحب َلَجَا كان بَعْدَ ذُلكَء أَنَاُ فَقَالَ: إِنَّ الذي 
سََليْكَ عَنْهَ ليث ب؛ قَأْرلَ انه الآآبات فِي شورة الثُور. 

هر عله وَوَعَظَة وَذَكَرَهُ وده عد ذَابَ النيا مون 
مِنْ عَذَابٍ الآخِرَةء قَالَ: :الآ وَالَذِي بََكٌ بالق ما كدي ليا كه 


و 7 


دَعَامَاء فَوَعَظَهًا كَذْلكَ قَالَتْ: لآ والَِّي بعك بالق نه كا لكاذث. 
بدا بالرَجُلء َسَهِدَ أَْبَمَ شَهَادَاتِ باللى ثَمّ نت بالمرأة» ثم فرق 
01 روا مسلط" . 


مفردات الحديث: 


ع 


- أرأيت: الهمزة في أوله للاستفهام الإنكاري» والتاء مفتوحة للمخاطب» وهي 
كلمة تقولها العرب بمعنى: أخبرني . 

فاحشة: مؤنث الفاحش». كل قبيح وشنيع من قولٍ وفعلٍ ؛ والمراد به هنا 
فاحشة الزنى» سميت فاحشة؛ لبلوغها الغاية في القبح والشناعة . 

- ابثليت : البلاء المحنة تنزل بالمرء» فمعناه: امتّحِئْت بهذا الأمر. 

- عذاب الدنيا: حد القذف للرجل» والحبس للمرأة؛ حيث لا تحد بمجرد 


)غ2 مسلم .)١591(‏ 


كتاب التكاح باب اللعان 
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التكر ل 


عذاب الآخرة: عذاب النار جزاء فعل الفاحشة . 

- نت بالمرأة: جعلها الثانية في ترتيب اللعان» حيث الأول هو الزوج . 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ بيان حكم اللعان وصفتهء وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنى» ولا يقيم 
البينة» فعليه الحدء إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات: إنه لمن الصادقين 
فى دعواهء وفي الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإن نكلت 
ارقم أقيم عليها عذاب الدنياء وإن شهدت بالله أربع مرات: إنه لمن 
الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة» وفي الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين - درأت عنها عذاب الدنيا. 
وقد اختلف العلماء فيما يترتب على نكولها : 

فمذهب الإمامين مالك والشافعي: أنها تحدء واختاره الشيخ تقي 
الدين » وابن القيم . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وهو ظاهر الاية. 
أمّا المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنها لا تحد بمجرد التكول» وإنما 
تحبس حتى تقر بالزنى أربع مرات» أو تلاعن . 

١‏ إذا تم اللعان بينهما بشروطه. فرق بينهما فراقًا مؤبدّاء لاتحل له ولو بعد 
أزواج. 

"- على الحاكم أن يعظ كل واحد من الزوجين عند إرادة اليمين؛ لعله يرجع إن 
كان كاذيًاء وكذلك بعد تمام اللعان تعرض عليهما التوبة؛؟ ليتوب فيما بينه 
وندن الاتعالن: 

5 خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه بمسائل : 

منها: أنه لابد أن يقرن مع اليمين لفظ «الشهادة»؛ وفي الخامسة الدعاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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على نفسه باللعنة من الزوج» ومن الزوجة: الدعاء على نفسها في الخامسة 
بالغضب . 
ومنها: تكرير الأيمان. 
ومنها: أن الأصل أن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»ء وهنا 

طلبت الأيمان من المدعي والمنكر. 

البداءة بالرجل في التحليف؛ كما هو ترتيب الآيات . 

5 الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول» ولو كانت الفرقة من لعان. 

اللعان خاص بين الزوجين» أمّا غيرهما فيجري فيه حكم القذف المعروف. 

كراهة المسائل التي لم تقع» والبحث عنهاء لاسيّما ما فيه أمارة الفاحشة . 

4 قال العلماء: اختصت المرأة بلفظ «الغضب»؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها 
على تقدير وقوعه» لما فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإلحاق من ليس 
.من الزوج به» وذلك أم” عظيم» 56 عليه مفاسد كثيرة؛ 'كانتشار 
المحرمية» وثبوت الولاية على الإناث» واستحقاق الأموال بالتوارث» فلا 
جرم أنْ خصت بلفظ الغضب» الذي هو أشد من اللعنة . 

٠‏ وفي الحديث استحباب الإعراض عن الأسئلة التي لم تقع» وإنما يتصور 
وقوعها تصوراء لاسيّما إذا كانت في أمور مستكرهة. 

١‏ وفيه جواز الحلف على المسائل التي يراد تأكيدهاء ولو لم يُستحلف 
المسين 

اموق أن الاتتيان لأا يفلاف مديتةا جره الأمازة العامة حص يدقن من 
وقوع الأمر. ٍ 

. وفيه أن التعريض بالمتهم بالفاحشة ليس قذفا حتى يصرّح بالقذف‎ ١ 

4 وفيه بيان صفة نزول القرآن الكريم على النبي ككل وأنه ينزل عند 
المناسبات» والوقائع» والأسئلة؛ ليكون ذلك أبلغ في وعيها وفهمهاء 


كتاب التكاح 9 باب اللعان 


ف( وو 
وأثبت لها في القلوب . 


١6‏ وفيه بيان أن عذاب الله تعالى بالحدود» أو بالفقر» أو المرض» أو 
الوضاتي .مهيا بلفثف أحون نع عذري الاغرة) فلكدن بهذا المكلؤن؛ 

أن البييات :على كنوت الدغاوض :تكون على مخضت القضية .وان القرائخ 
القوية لها أثْرٌ كبيرٌ في إثباتها أو نفيهاء فهناك القذف لابد له من شهادة 
فراشه» وأنه إن فعل ذلك» فهو قرينة على صدقهء بإثبات ما ادعاه بهذه 
الشهادات المكوّرة المؤكّدة» وهى لا قبل فى مثل هذه القضية على غير 
زوجته . 

١‏ وفيه أن الأحكام الشرعية تجري على ظاهرهاء وإلاً فإنه من اليقين أن أحد 
الزوجين كاذبء ولكنه يدرأ عنهما الحد باللعان إذا تم؛ أخدًا بظاهر 


الحكم الشرعي . 
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١ه‏ وَعَن ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أنَّ رَسُولَ الله كَل 
اقيق حما يكنا عل ال َحَدُكُمًا كَاذْبٌ» لآ سَبِيلَ لك 
عَلِيْماء قَالَ: يا رَسُولَ الله! مَالى؟! فَقَالَ ل لمان 
ا 2 ا ره ب نح 7 2 5 
َهُوَ بِمَا اسْتَحَْلَلت من فَرْجِهًا؛ وَإِنْ كَنْتَ كاذب عَلَيْمَاء قَذَاكَ أَبَعَدُ َعَدُ لَك 
مهًا» وي 0 


مفردات الحديث: 

حسابكما: يُقال: حاسبه محاسبة وحسايًا: ناقشه الحساب وجازاهء 
فالحساب: الجزاء. 

- لا سبيل لك : السبيل : الطريق» والمراد هنا ليس لك عليها حجّة ولا سلطان. 

أبعد لك : بعد يبعد بعدّاء» ضد قرب. فالابعد ضد الأقربس» جمعه أباعد. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

أن أحد الزوجين المتلاعنين صادقٌ» والثاني كاذبٌ؛ إذ لا يمكن الجمع بين 
صدقه في دعواه» وصدقها في نفيها دعواه. 

أن الأحكام الشبوعية تبن 9 ظاهر الأمرء وهي البيانات الشرعية» ولا 
حلت لجاب شرع م أكثر من هذا . 

فقد جاء ذ المحم » من حديث أم سلمة» قالت: قال رسول الله 

كل: نكم تختصمون ! لي ولعلّ بعضكم أنْ يكون ألحن بحجته من بعض » 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمّن قضيت له من حق أخيه شيئاء فإنما 


.)١591( البخاري (0760)) مسلم‎ )١( 


كتاب التكاح ‏ باب اللعان 


60 سد 


أقطع له قطعة من نار!». 

قوله للمتلاعنين: «حسابكما على الله» معناه: أن الحكم بالظاهر» لا يعفي 
الكاذب منكما من العتاب والعقاب يوم القيامة؛ كما في الحديث: «فمن 
قضيتُ له من حق أخيه شيئّاء فإِنّْما أقطع له قطعة من نار!». 

5- قوله: «لا سبيل لك عليها» معناه: أن اللعان إذا تم بشروطه» حصلت بين 
الزوجين الفرقة المؤيدة» التي لا يُحلها ولو أنْ تنكح زوجًا بعده. وأنّه بعد 
تمام اللعان» لا تسلط للزوج على زوجته الملاعنة» فلا يملك منها شيئًا . 

5 أنَّ الزوج لا يرجع بشيءٍ من صداقهء فإنْ كان صادقًاء فالصداق استقر 
بدخوله بهاء وبما استحلّ من فرجهاء وإِنْ كان كاذبًا عليهاء فذلك أبعد له 
منها؛ لافترائه عليهاء وبهتانه إيّاها. 

١‏ أن الئَىَ يكل لا يعلم الغيب» وإنّما يحكم على نحو ما يسمع من الخصوم؛ 
ففيه دليلٌ على أنَّ الغيب لله وحدهء وفيه سعة للقضاة من أمته» من أن 
وظيفتهم الاجتهاد في الدعوى» وطلب الحق, فإنْ أصابوا فلهم أجران» 
وإِنْ أخطأوا فلهم أجر واحد» والخطأ معفردٌعنه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 8خ 6 

6ه وَعَنْ أَنّس - رَضىَ الله عَنْدُ _ أنَّ النَّتَ كله قَالَ : 
«أَبْصِرُوهَاء فَإِنْ جَاءَتْ به امش قبطا فَهْوَ لرَّوْجِهًاء وَإِد جَاءَت به 
أكحَلَ جَعْدَاء ة َهُوََِّذِي رَمَاهَا بدا 1116 , 


©. 


مفردات الحديث: 


- أَنْصِرُوها : بفتح همزة القطع» تأمّلوهاء وتعرّفوا على ولدهاء وتبيّنوا خلقته . 

جاءت به “سور ا العيورور بر ناولا| احج لجاز را االلياة: 

ا : بفتح السين» وُسكوة الباء الموحدة» مر سدرة سرس وهو غير 
الجعد ‏ وخلقته تام مه ؛ كما قال الشاعر : 

فَجَاءتْ به م الْعِظَام كأنما" ٠‏ ٠عمافنه‏ فؤق الخال له 

أكحل : بفتح الهمزة» وشكوة الكافنه وهو الذي كل منابت أجفانه سودء 

كأ في عينه كحاة. 

- جَعْدًا: بفتح الجيم» وسكون العين المهملة» في شعره التواء وتقيّض . 

* ها يو خدامن الحديت: 

١‏ - هلال بن أمية قَذَفَ زوجته بشريك ‏ بن سحماء» فأنكرته, فتللاعناء» وهي 
حامل». ذ فلما تم اللعان قال كَكِةٍ: أبصروا المرأة الملاعنة» وما تضع ١‏ فإن 
جاءت بالمولود أبيض» سَبْط الشعرء فهذه صفة زوجهاء وآمّا إن جاءت به 
أكحل العينين» جَعّْد الشعرء فشبهه للذي رماها به شريك بن سحماءء 
فجاءت به كذلك» فقال النبى يكل : «لولا ما مضى من كتاب اللهء لكان لى 
ولها شأن». 


مسلم (5ة) ولم يروه البخاري . 


كتاب التكاح ‏ باب اللعان 

١‏ الحديث يدل على حقيقة انتقال الصفات الخلقية المنتقلة بالعوامل الوراثية» 
التي تكون سببًا في تشابه الذرية بأبويهاء بواسطة عملية التناسل في النبات 
والكير نوسي ال ان 

"- ويدل الحديث على تقديم ظاهر الأحكام الشرعية على القرائن» التي لم 
يعَول عليهاء إلا إذا فقدت أصول الأحكام, التي تبنى عليها القضايا . 

؟- قوله يكل : «لولا ما مضى من كتاب الله. لكان لى ولها شأن» دليلٌ على أن 
الأحكام الماضية لا تُنْقَضء ما لم تكن مخالفة لنصّ من الكتاب» والسنة» 
وإجماع الأمة. 

الأفضل الورع إذا وجد شبهة تخالف الأصل في الحكمء الشرعي؛ ومن 
هذا : أنه اختصم سعد بن أبي وقاص» وعبّد بن زَّمْعة في ولدٍ وُلِدَ على فراش 
أبيه) قادَّعَاه سعل بن أبى وقاضن أله ولد لأخيه عتبة بن أبن وقاضء فتضي' 
الى عله لعناجي الفراقن عد رمف 4" الكل ولد على مراف أبية رسف 
وتببجاء ل المسيكيي أناسين كد فال ناهر خوك واد ون زمدة د 
أجل أنه وُلِدَ على فراش أبيه» إلا أن النبي يل رأى في الصبي شبها قويًا بعتبة 
بن أبى وقّاص» فأمر زوجته رفت د أن عن د هذا الصبى 
الحاغر به . وللمجاء فى الوديمكين هاس و رفي لديا انالك : 
«فما رآها حتى لقى الله تعالى» . ْ 

“فيه اعفان غبار القاقة واعتبار إلحاقهم» إلا إذا عارضها أصل ؛ فإن القرائن 
لا تقدم على الأصول الثوابت» ومن ذلك الفراش» فإن الشارع الحكيم 
جعله أصلاً لصاحبهء ويدًا قوية» ينيّتْ له كل ما ولد عليه» فلا يقدم عليه 
شن أو تصادف فصيلة دم» أو نحو ذلك من القرائن التي لها عدة 
احتمالاات. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 


65 - وَعَنٍ ابن عَبّاسِ - رضي الله لله عنهمًا ب (١‏ أن رَسول اللو 


ات 2000 2 26 2 
كله أَمَرَ رَ لدان يسْمَيْدغِند الخايهة علا فيدة وَقَالَ : إِنْهَا مُوجبَة» 


وعو 2 


م 2_6 هه 
وق 1 وَالنَسَائييٌ» وَرجَالهُثْقَاتٌ”'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث سنده صحيح . 

أخرجه أبوداود» والنسائى » والبيهقى. والحميدي». عن سفيان » عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس » وهذا سندٌ صحيحٌ؛ كما قال 


الألباني: 
وقال ابن عبدالهادي في المحرر: إسناده لا بأس به . 
مفردات الحديث: 


- فيه: أصله فَوَه؛ بدليل جمعه على أفواه» وهو: الفم من الإنسان والحيوان» 
قال في المصباح : : وهو من غريب الألفاظ» التي لم يطابق مفردها جمعهاء 
وإذا أضيف إلى ياء المتكلم قيل : : في وفمي» وإذا أضيف إلى غيرهاء أعرب 
بالسمروقي: فهو أجل الأسجاء الشميية الى تكن بالباءه و ضيبت بالالفت: 
وترفع بالواوء وهذا بشرط خلوه من الميم» وأمّا معهاء فيعرب بالحركات . 

- موجبة: أي: مثبتةٌ وملزمةٌ للفراق المؤبد في الدنياء أو للعذاب الشديد في 
الآخرة: 

* ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ أحد المتلاعنين كاذب» ولكن لا يُعلم أَيّهما هو؟ 


.)١ا/5‎ /5( أبوداود (25555)» النسائي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 
وَلذااستحت التعريفن لهما: وتلقينيما عند الشهادة التخاسسة التهائية بأن 
يرجع الكاذب منهما عن كذبه؛ لثلا يجمع المعصية التي ارتكبهاء والكذب 
فيها الكذب المغلّظ بالأيمان» وأمام شرع الله تعالى. 
١‏ لذا حسن للحكم أن يأمر من يضع يده على فم الزوج عند اللعن» وعلى فم 
الزوجة عند الغضب؛ لينجو من عذاب الله تعالى» وأليم عقابه. 
فيقول واضع اليد: اتق الله؛ فإن كلمّتك هذه هي الموجبة للفرقة في 
الثياء والعذّات. فى الآخرة إن كنت كاديا . 
الرتعديا امن أذ كاد : لساوي لنرقة لوزيو سقط الخد اننا 
الولد المذكور في اللعان» لا يكون إلا بعد تمام اللعان بينهما. 
4- وفي الحديث أن الشهادة الخامسة لكل من المتلاعنين هي التي بها يتم 
لعانه» وأنه قبلها له الرجوع » وتكذيب نفسه. 
في زرفية أن مجلس الحكم حتى في هذه القضايا السريعة يحضرها الناس» 
لاسيّما من يحتاجهم الحاكم للكتابة» وحفظ الأمن» وغير ذلك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح (605© 


4ه وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الأنصَارِيٌ م اللا عن - نبي 
قصّة المُتَلاَعِنَيْنِء قَالَ: «قَلَما قَرَعَا من تَعهمَا قَالَ : كَدَيْتُ عَلَيْهًا 
د يَا َضُوْلَ الل إن أمشتكتهاء» َطَلَََّا نهنا كَل أن يَأمرَهُ رَصُولُ الل 
كلا متمق عَليْو'' . 


*« ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ تمام التلاعن سبب للفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين» ولا يحتاج 
بعدها إلى طلاق» ولا إلى فسخ ؛ فهذا مقتضى حكم اللعان. 

؟ فى هذا الحديث أن الرجل الذي لاعن بين يدي النبي يك قال مصدقًا نفسه 
وموكدا قلنه: كذيث علبهيك بارتتول انل إن اسيك 3ه طلى فلؤقاة فيل 
أن يأمره النبي كَل بذلك . 

قال فقهاؤنا: وتثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤبد» ولو لم 
يفرق الحاكم بينهما 

وهو مذهب الجمهور؛ لأنَّ الفرقة تقع بنفس اللعان؛ لما في صحيح 

مسلم : «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين»» وقوله: «لا سبيل لك عليها» . 

- الطلاق الذي يوقعه الزوج الملاعن لاغ لا أثر له في ذلك» والرجل إنما أتى 
به من شدة الغضب, وتأكيدًا لصدق دعواه عليهاء وقذفه إياها. 


.)١541( البخاري (008)) مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 


إلى البَيَ يكل َقَالَ: إِنَّ نأي لآََوْد يَدَ لّمس؟ قَالَ: غَرَبْهَاء َال : 
اغافة آن تنعها ني قا ل تامتته بها رواة و2 وال اذه 


#0 


َرِجَالَهُ قات وَأَخْرَجَهُ النّسَائِنُ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ بلفْظء 
َالَ: «طَلَقْهَاء قَالَ: لا أصْبرْ عَنْهَاء قَالَ: فأمِْكْهَا0”" . 


“د درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: اختلف في وصله وإرساله» قال النسائي: المرسل 
أولى بالصواب» وقال في الموصول: لم يثبت . 

لكن رواه هو وأبوداود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه» وإسناده 
أصحء وأطلق عليه النووي الصحة» ونقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه 
قال: لا يثبت عن النبي يَكِِ في هذا الباب شيء» وليس له أصل . 

أمَا المصنف فقال : رواه أبوداود» والبزّارء ورجاله ثقات. 

وضكخة ابن حرم فى التحلن وقال المنذري : رجال إسناده محتج بهم 
في الصحيحين . 
* مفردات الحديث: 
دالا ترد يد لأمسن * المعد : 'أنها لييبت من اللاتي ينفرن» ويستوحشن من 
الرجال الأجانب» لا أنها تأتي الفاحشة؛ فهذا بعيد. 


.)57//5( أبوداود (235059. النسائي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصب 400 
- غَرّبْها: بالغين المعجمة» والرّاء» وباء موحدة» قال في النهاية: أي: أبعدها 
بالطلاق. 

- تَتبَعَهَا نفسي : تتوق إليها نفسي» فلا أصبر عنها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ شكا رجل إلى النبي كَلِةِ حال زوجته بأنها سهلة الأخلاق» لا تنفر من 
الالعاي ا تحتشم أمامهم, إلا أنها لا تأتي فاحشة» فأمره النبي كلل 
بطلاقها وإبعادها؛ مذ بالحكمة النبوية الاو مايريك إلى ا يربياكة : 

3_- فكان الرجل يحب زوجته وراض عنها ٠»‏ فخاف أن تتعلّق بها نفسهء ولا يصبر 
عنها بعد أن يفارقهاء وتفوت الفرصة من بقائهاء فأمره النبي يكلةِ بإمساكهاء 
وإبقائها عئده. ١‏ 

فدل هذا على أن الواجب على المرأة هو التصرنء, والتحقّظ» والبعد عن 
0 الأجانب» وعدم الاختلاط بهم» والانبساط معهم؛ قال تعالى : 

عَخْصَعَنَ اقول ممَمَ الى فى قَلْبوِء مرَضٌ 4 [الأحزاب : 87] . 

3 0 الحديث على أن الواجب على الرجل المحافظة على أهله من 
زوجة» وبنت» وأختء. وقريبة» وأن يبعدهن عن الرجال» وعن مواطن 
الشبهة . 

5 كما يدل الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يعاشر امرأة سهلة برزة» 
تخالط الرجال» وتتحبّب إليهم» وترغب الجلوس معهمء والحديث إليهم» 
وإنما عليه نصحها ووعظهاء فإن لم تستقم» فالأفضل فراقها . 

5 ما إذا تحقق من وقوع الفاحشة» أو التقصير بالواجبات من الطاعات» 
كالصلوات الخمس» وصوم رمضانء» فيجب عليه فراقهاء ولا يحل له 
النماكيا: 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 


وي 6 5 مودي 7 ايان و3 0 0 > 05 
5- وَعَنْ أبي هرَيْرَة ‏ رضي الله عله أنه ل 
ل 16 يه ا 90 0 و مركي 65 جيه 70 6 - 
يقول حين نزلت ايه المتلاعنين : «أيّ امرأةٍ | خلت على قوم من . 
ووه 000 5 دو 10 ركم ره. كس وى ل كو 20 ض ل 
ملهمء فليْسَت من الله فى شئءٍ . وَلم يدخلها الله جنته» وَايّمَا رَجل 
2 ه 2 0 ا - - 


و 


سس سا مه ل يم و 0 و 2 عد 2 مو 5 ي” عي 
ححد ولده» وهو يَنظرٌ إليْه احتحب الله عنه. وَفضحه على رَؤُوسِ 


الأذلم ‏ -والاخرن 1 اسه أو وك ال اقم 1 ا 
وين واه خرس” آاخر بوداود»ء والنسابئ» وابن 


8 


”سم إن يب 1١2‏ 
وَصَححَه ابْنُ حبّانَ” 31 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال أبن حجر: أخرجه الشافعى » وأبوداود» والنسائى » وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم. وصححاه») وصححه الدارقطنى فى العلل» مع اعترافه 
بتفرد عبدالله بن يونس به »عن سعيد المقبري. اه. وابن يونس وثقه ابن 


يت قت 


.)1١7170( ابن ماجه (71/57)» ابن حبان‎ »)١79/4/5( أبوداود (757577)» النسائى‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بسح 601 


ع رار 0 5 و 3 06 5 2 ل 2 
61- وَعن عمّرّ ‏ رَضيّ الله عنه ‏ قال : ١مَنْ‏ أَقَرَ بِوَلَدِهِ طرْقَة 
و و 


0 1 ل 4ع 9# ست رو ادلي يي مد قر هدس تر ل كك سر ”سر اد سل مه )2 
عيّْنٍ» فليْسن له أن ينفية» اخرجه البَيْهَقَيٌ» وَهو حسن مَوْقوف . 


درجة الحديث: 


إسناده حسن إلى عمر. وضعَّفه الألباني . 
قال فى التلخيص : الحديث موقوفء, رواه البيهقى من رواية مجالد عن 
الشعبي » عن شريح» عن عمر . ٠‏ 
ومن طريق وبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدّث عن عمر: أنه قضى في رجل 
أنكر ولدًا من المرأة» وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا 
ولدت أنكره» فأمر به عمرء فجلد ثمانين جلدة ؛ لفزيته عليهاء ثم ألحق به 
الولد. وإسناده حسن. 
* مفردات الحديث: 
- طوّفة عين: بفتح الطاءء وسكون الراء»؛ المراد: تحريك الجفن» مبالغة في 
تقليل المدة. 
ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ الشارع الحكيم له تشوثف إلى حفظ الأنساب» وإلحاق الفروع بالأصول قال 
[الحجرات : ١]؛‏ ولذا جاء فى الحديث : «لعن الله من انتسب إلى غير أبيه» . 
١‏ فالويل العظيم» والعقاب الأليم لأمرأة انث .ومكيتك رجلة احديًا مه 

نفسهاء فحملت منه» فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته» وأصبح 


.)51١/9( البيهقي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب اللعان 


كأنه منهم. وهو ليس منهم . 

هذه المرأة يلحقها من وعيد الله تعالى أن الله بريء منهاء فليست منه في 
تو وان انها عه 

0000008 ولا من أهل البيت» ومع هذا سيكون له 
من الحقوق. وعليه من الواجبات ما لأهل هذا البيت زورًا وبهتانا» سينفق 
عليه» وسيرث» وسيورثء. وسينظر إلى عورات هذا البيت» وسيدخل ذرية 
منه عليهم» وسيكون هو وذريته لعنة دائمة في البيت وأهله» كل هذا بسبب 
هذه المرأة الفاجرة الباهتة . 

4 كما يلحق الغضب والعذاب من علم أن الولد ولدهء ولكنه نفاه وتبرأ منه» 
فقطع نسب هذا الولد» فأصبح مشرّدّاء بلا نسب ولا أهل» وأصبح مكروما 
مشومّاء وأصبح مفتضحًا خجلا أمام الناس . 

لذا كان الجزاء من جنس العمل؛ فإن الله تعالى يفضحه يوم القيامة على 
روس الخلائق من الأولين والآخرين» فينادي عليه بجريمته» ويفضحه 
بسبب كذبه وبهتانه» وتخليه عن الواجبات التي عليهء نحو هذا الولد 
المشرد. ْ 

إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة» ثبت نسبه إليه» ولا يمكنه نفيه 
أبدَاء قال في الإقناع : وَمِنْ شرط نفي الولد أن ينفيه حال علمه بولادته من 
غير تأخير» فإن أخَّره بعد هذاء لم يكن له نفيه بعد سكوته عليه ؛ لأنّه رجوع 
عن إقراره في حق آدمي» والرجوع في مثل هذا لا يقبل؛ وهذا مطابق لمعنى 
الحديث رقم (/401).» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة - رَضِىَّ الله عَنْدُ : (أنّ رَجلاً قال 
ول الوا إِنَّ امرَأِي ولَدتْ عام أسوَة؟! كَالَ كل لكين ياي" 


1 م أ 


7 د 1 
0 - قَالَ : قَمَا لْوَانّهَا؟ قَالَ: خم قَالَ: هَل فيهًا مِنْ أَُوْرَقَ؟ 
لَ: نَعَمْء قَالَ: فَأَنَّى ذلك؟ قَالَ: لَعَلَهُ ترَعَهُ عرق قَالَ: فَلَعَلَ ابت 
5 
وَفي رِوَايَة لِمُمْلِم: ١وَهُوَ‏ يُعَرْض بِأَنْ ينه وَكَالَ في آخره : 
وَلَمْ يرخص ل لَهُ في الانْتِفَاءِ 0 , 


مفردات الحديث: 


كر اسه فسكون» جمع أجمر: 

- أَوْرَق: بفتح الهمزة» وسكون الواوء هو الذي فيه سواد» وليس بخالص» 
ومنه قيل للحمامة : ورقاء. 

- ترّعَه عرق : : نزعه : جذبه إليه» ٠‏ فأصل النزع : الجذ 

- عِرْق: بكسر العين» وسكون الراءء قال 50 

بعرق الشجرة . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ وَلِدَ لرجل من قبيلة فزارة غلامٌ» خالف لونه لون أبيه وأمه. صار في نفس 
أنه كنك مهم فذهب إلى النبي يَلِ مُعََضًا بقذف زوجته. وأخبره بأنه ولد 
له غلام أسودء 1 ففهم النبي يي مراده من تعريضهء فأراد ككِِدِ أن يقنعه» ويزيل 


(1) البخاري (000): مسلم (1900). 


كتاب النكاح باب اللعان 


و60 -- 
وساوْشة افضرة' لها مثلاً مما يعرف ويالف؟: فقال+ هل لك إبل؟ قال: 
نعم قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء قال: فهل يكون فيها من أورق» 
مخالف لألوانها؟ قال: إن فيها لَورْقًا. فقال: فمن أين أتاها ذلك اللون 
المخالق لألرانها؟ قان:الرسل دعسي أن رك و حفة دعوو نواعتل .فق آبائة 
وأجداده» فقال: فابنك كذلك» عبن أن يكون فى آبائلك وأجدادك من هو 
أسودء فجذبه في لونه» فقنع الرجل بهذا لقان المستقيم» وزال ما في 
نفسه من خواطر. : 

"١‏ أن التعريض بالقذف ليس قذفاء فلا يوجب الحد؛ وبه قال الجمهور؛ كما 
أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتيّاء ولم يقصد مجرد العيب والقدح. 

'- أن الولد يلحق بأبويه» ولو خالف لونه لونهما. 

قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن 
بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء . 

4- الاحتياط للأنساب» وأن مجرد الاحتمال والظن لا ينفي الولد من أبيه» فإن 
الولد للفراش» والشارع حريص على إلحاق الأنساب» ووصلها . 

5 فيه ضرب الأمثال» وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ ليكون أقرب إلى الفهم» 
وهذا الحديث من أدلة القياس في الشرع . 

قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه» وقال ابن العربي: فيه دلِيلٌ على 
صحة الأعبار باللظيرة 0 - 1 

1 فيه حسن تعليم النبي كلوه وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون؛ 
فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابهاء أزال عنه هذه الخواطر بهذا 
المثل» الذي يدركه فهمه وعقله» فراح قانعًا مطمئنًا . 
فهذا من الحكمة التي قال الله تعالى عنها : #أدعٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ بالحكمة » 
[النحل: 4]17 فكلٌ يُخاطبٍ على قدر فهمه وعلمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


"- وفيه أن القرائن معتبرة إذا كان لا يقاومها ما هو أقوى منها؛ فإن النبي كَل 
. اعتبر تهمته لزوجته بهذه القرينة أن لها محملاً قائمًا. 
ولكن لما كانت معارضة لأصل» وهو الفراش» ردَّها بقرينة مثلهاء وحافظ 
على أصدل السسي: 

4 وفيه إعجاز علمي في السنة المطهرة. فعلم الوراثات. وانتقال الصفات 
الحَلْقية والحُلّقية من الأصول إلى الفروع» أصبح حقيقة من حقائق علم 
الوراثة . 


1 
0 0 


كتاب النكاح ‏ باب العسدة 


باب العدة 


العِدّة: بكسر العين المهملة» وتشديد الدال. مأخوذة من «العَدّدا بفتح 
الذّال؟ لآن أرلكة الى محصورة: 

وَهِيّ تَرَيْصٌ المرأة المحدَّدُ شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها. 

والأصل فيه الكتاب» والسنّة» والإجماع : 

فأمًا الكتاب : فمثل قوله تعالى: 9 وَالْمَطْلَقَنتُ يَرَبَصْس بِأنْسهنَ 4 الآية 
[البقرة: 7724]» وغيرها. 

وأمّا السئة: فكثيرة جدَّاء منها: أمره تكله فاطمة بنت فيس أن تعتد فى 
بيت أم شريك» وغيره من الأحاديث في الباب . ْ 

وأجمع العلماء عليها استنادًا إلى نصوص الكتاب والسنة . 

وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدَّة تترتص فيها المفارقة؛ لحكم 
وأسرار عظيمة» وهذه الجحكم تختلف باختلاف حال المفارقة : 

فمنها: العلم ببراءة الرحم؛ لثلا يجتمع ماء الواطئيّن في رحم» وتختلط 
الأنساب» وفي اختلاطها الشر والفساد. 

ومنها: طعي لالحا روريم لدو وإظمان ترقيه 

ومنها: تطويل زمن الرجعة للمطلق؛ إذ لعلّه يندم فيكون عنده زمن 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يتمكن فيه من الرجعة. وهذه الحكمة ظاهرة فى عدة الرجعية» وأشار إليها 
القرآن الكريم : « لَاسَدْرك لَمَلَّ هيجوت بَعَدَدلِكَ مر )4 [الطّلاق] . 

ومنها: قضاء حق الزوج» وإظهار التأثر لفقده» وهذا في حل الور 
عنها. 

ولها حكم كثيرة لحق الزوج والزوجة؛ وحق الولد» وحق الله قبل ذلك 
كله بامتثال أمره؛ فلمجرّد اتباع» أوامره سر عظيم من أسرار شرعهء والله 
الموقق: 1 


1 
00 3 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


8ه عَن الم لمسْور 0 مَخْرَمَةَ - رْضِىٌ الله عَنْدُ ‏ ١أَنَّ‏ شيعه 
الأشلّمية ‏ رَضِيّ 2ه فكت لد وهاه رَوْجِهَا ليل فَحَاءَتْ 
إلى الب يكل فَاسْتَدَننَهُ أنْ تنكح. تَأَدْنَ لَهَاء فَكَحَث) رَوَاهُ 


: ركه ”م 0 0 
البَخَاريحٌ , وَأصله في الصَحِيحَيْن . 
وَفَى لفظ : «أنَهَا وَمَ 3 صَعَتْ بَعْدَ وَقَاة رَوْجِهَا ربعي ا 
و 


وَفِي لفظ لِمُسْلِم : قَالَ الزّهْرِيٌ : ١وَل‏ أرَى بَأسَا أن تََرَوَجَ هي 
٠.‏ هس هه ا دوع وعمس 3 5 هق 
في دمها. عير غيْرَ أنه لا يَقَرْبها رَوْحِها ا 


مفردات الحديث: 
- سبيعة : بضم السين المهملة» فباء موحدة» تصغير سبع » وتاء تأنيث» ينت 
البحارث الأسلفية: 
تفقق برضن العونة وكسر الفاء» أي: وضعت حملهاء فهى نفساء . 
قال في شرح مسلم: المشهور في اللغة : يي د 
الفاء» معناه: حاضت» وأمّا فى الولادة فيقال : ١نفست)»‏ رذ شاه 
الوداع . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ تُوفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلمية» وهى حامل» فلم تمكث 


درق البخاري (١؟20575‏ ما )ل مسلم .)١586(‏ 


ملم 130779 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

حتت ل 

طويلاً حتى وضعت حملها . 

باجا رظي وم اسه - وكانت عالمة أنّها بوضع حملها قد خرجت من 
عدتهاء وحلت للأزواج ‏ تجمّلت؛ فدخل عليها أبوالسنابل وهي متجمّلة» 
فعرف أنّها متهيئة للخُطان» فأقسم ل - أنه لا يحل لها التكاح 
حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشْرٌ؛ أخدًا من قوله تعالى: 9 وَالْدينَ يُتَوَفَوَنَ 
مِنَكُم © [البقرة: 5 وكانت متيقنة من صحة ما عندها من العلمء 
والدّاخل أَكَّد الحكم بالقسم . 

فأتت النّي كلخ فسألته عن ذلك» فأفتاها بحِلّها للأزواج حين وضعت 
الحملء فإِنْ أحبّت الزواج» فلها فلها ذلك؛ عملا بقوله تعالى : « وَوَْتُ الشمَالٍ 
جَلْهُنَ أن يصَعَن حمَلَهُنَ حمَلهَنَ © [الطّلاق 7 4]. 

. وجوب العدّة على المُتوفى عنها زوجها‎ ١ 

؟'- أنَّ عدة الحامل تنتهي بوضع حملها. 

4 عموم إطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه لق إنسان. 

5 إِنَّ عدة المتوفى عنها ‏ غير حامل - أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة» وشهران 
وخمسة أيام للأمّة. 

1 يباح لها التزوج» ولو لم تطهر من نفاسهاء اديه 
بعد طهرها وتطّرها؛ لما روت: «فأفتانى ني قد حللت حين وضعت 
حملي . الما كبا يواه اس كناية هريد 

قال شيخ الإسلام : وَالقراك" لنسن اقية اإننات العذه يفلكثة قروم إلا علن 
المطلقات» لا على من فارقها زوجها بغير طلاق» ولا على من وطئت 
بشبهة» ولا على المزني بها . 

* توفيق بين آيتين : 

غهرء و لهاقهالن: ذ فكت الكقال ليلو أن يمن ملم لدف »: 


كتاب النتكاح ‏ باب العدة 


يلزان كل وكده بطادن (وامرت تاوعدلا بوصيم ماه . 

وعموم قوله تعالى  :‏ وَالَذَِ يُتَوظُونَ عنم ده روا يبيصن بأَنفسهنّ 
رد عه الي كدر [البقرة نيفد أذ غنه كل متونى هنها أربعة "أشهر 
وعشرة أيام» سواء كانت حاملاً» أو حائلاً . 

ولهذا التعارض ذهب بعض العلماء ‏ وهم قلة ‏ إلى أن عدة المتوفى عنها 
أبعد الأجلين» بالأشهرء أو الحمل : 

فإِنْ كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر» اعتدت به. 

ووقكك ليو عدت افرع رجامن انعا رن 

ولك جمهون العلماءء ومنهم الأئمة الأربعة» ذوو المذاهب الخالدة 
: ذهبوا إلى تخصيص آية: # وَالَذِينَ يُتوَفَرَتَ مِنَكُمَ © الآية [البقرة: 4؟]بحديث 
سُبَيْعة» فتكون الآية هذه خاصة في غير ذوات الأحمال» وأبقوا الآية الأولى 
على عمومهاء بأنَّ وضع الحمل غاية كل عدة في حياة أو وفاة؛ وبهذا 
التتخصيص تجتمع الأدلة» ويزول الإشكالر 

ويقصد هذا التخصيصء أن أكبر حكم العدّة» هو العلم ببراءة الرحمء 
وهو ظاهر بوضع الحمل . 
د شوائد: 
الفائدة الأولى: 

سَئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن رجل ترك زوجته ست 
سنين » ولعركزك ليا نحفة ثم بعد ذلك تزوّجت رجلاً» ودخل بهاء ثم حضر 
الزوج. فأجاب: إِنْ كان التكاح الأول فسمَّ؛ لتعذر النفقة من جهة الزوجء 
وامصسكا ناا ناروت ان يج نخاس ميشيع وز كاف زيحت الاي 


قبل فسخ النكاح الأول» فنكاحه باطل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الفائدة الثانية: 
اختلف العلماء في جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي منهاء فأجمعوا 
على تحريمه إذا كان نظرها إليه لشهوة» واختلفوا فيما إذا كان نظرها بدون 
يو ج| 
فذهب بعضهم : إل التحريم . 
وجمهور العلماء: على الإباحة والجواز. 


كتاب التكاح - باب العدة 


:0 
ره أن 


5 رع عاشة - رَضيّ الله عنْها الث 00 
تَعْتَدَ بََآثِ جيّض» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْء وَرُوَانُهُ نْقَاتُ» لَلكِنّهُ مَعْلُولُ0'' . 


أخرجه .ابن ماجه» قال: حدّئنا على بن محمدء قال بحذتنا وكيع» عن 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة» قالت: . . . فذكره. 
قال البوصيري : إسناده صحيح , ورجاله موثقون» وقال ابن عبدالهادي : 
رواته ثقات 
قال الألباني : إسناده صحيح» ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير علي 
ابن محمد وهو ثقة» ولعل المراد بعلي بن محمد هو الطنافسي . 
0 
أَمِرَتْ : بصيغة المبني للمجهول» أي: أمرت من جهة الي يله . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ بريرة مولاة لعائشة - رضي الله عنها ‏ عَتَقَتْ من الرقٌّ» وهي تحت زوجها 
3 مَغيث» فكان لها الخيار بين بقائها معه. وبين ن أن تفسخ نكاحها؛ 
ا أنّها اعتدت من زوجها بثلاث حيّضء مع أنه فسخ وليس 
بطلاق» وأنّه فرافٌ في الحياة» لا في الموت» وأنَّ زوجها الذي اعتدت من 
فرق لازال * ْ 


200 ابن ماجه (/ا/3١3).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

هذا الحكم هو الموافق لمذهب الإمام أحمد من أنَّ العدّة تلزم كل امرأة 

فارقت زوجها من نكاح صحيح» أو فاسدٍ بعد خلوته بهاء وعلمه بهاء 

وقدرته على وطئهاء ولو مع مانع حسيّء أو مانع شرعيّ» سواء أكانت 
الفرقة بطلاق» أو خلع» أو فسخ . 

5- قال ابن القيم : وأمًا النظر: فإِنَّ المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة» وكونها 
مين .مديفنة هر مقى "تراغة: الشريعة :> فزن" العدة إلما حملت ثلاث 
حيض؛ ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج» وحيتئذ فإِنَّ للمختلعة أنْ تتزوج 
بعد براءة رحمها كالمَسْبيّة» ومثلها الزانية» والموطوءة بشبهة» اختاره 
الشيخ » وهو الراجح أثرًا ونظرًا . ٍ 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أن الموطوءة بشبهة. 
والزانية» ونحوهنء» لا تعتد بعدة زواج» بل تستبرأ مثل الإماء بحيضة 
واحدة؛ لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات» ولعدم صحة قياس 
السفاح على النكاح» ولأنَّ للزواج عدة معانٍ في حكمة العدَّة» بخلاف 
الموطوءة:وطنًا محرما» فإئه لينن القصد إلآ مغرفة براءة رحمهاء. وذلك 
حاصل بحيضة . 

5 قولها: «أمرّت بريرة» له حكم الرفع» فالآمر هو الئِّي كللِ. 


د فنك 


كتاب التكاح 5 باب العدة 


3 9 


11 وَعَنِ الشّعْبِيَ ٠‏ عَنْ فاطمَة بِنْتِ قَيْسِ - رَضِيَ الاعَنْهًا - 
عَن التي يكل في المُطَلَمَة تَلنَا: اشن لها شكرا ولا نهنة اه 
ا 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ المطلقة الرجعية لها النفقة والسّكنى بإجماع العلماء؛ لأنّها لاتزال تعتبر في 
عدَاد الزوجات. يلحقها طلاقه. وظهاره. وإيلاؤه. أشبه ما قبل الطلاق» 
فهي لاتزال زوجة؛ بدليل قوله تعالى : ل وَيمولهنَ أ بوه في ذَلِكَ4 [البقرة: 
6+ وقوله تعالى : « كايا لين | عكر أيه ملف برك اش 

ليده راتوا لله ريسم لا روهت من يوه ولا يت إلَذ 1 


0 5 


بِفَحِمَّةَ مينَةِ 4 [الطّلاق: .]١‏ 
فهذا في حق الرجعية» فقد أمر زوجها أنْ لا يخرجها من بيته» ونهاها هي 
أن تخرج بنفسها؟ فإنَّ بقاءها في بيت الزوجية أصون لهاء وأحفظ لحق 
الزوج» ويستمر هذا النهي عن الخروج حتى تمام العدّةء 8 إِلّا أن يَأتِيتَ 
بفَحِمَّةٍ ميم 4 من أقوالٍ وأفعالٍ فاحشةٍ يتضرر بها أهل البيت؛ ففي هذه 
الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنّها تسببت في ذلك لنفسها . 
"- أمّا البائن بفسخ أو طلاقٍ ثلاثاء أو بطلاق على عوض» فلا نفقة ولا سكنى 
لها؛ لما في الصحيحين أنَّ الي يل قال لفاطمة بنت قيس - وكان زوجها 
طلقها الرقة -: «لا نفقة لك. ولا سكنئ). 


" أن يأتِينَ 


0 عن ةا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الصحيحة» بل موافقة لكتاب الله» وهو مقتضى القياس» ومذهب فقهاء 
الحديث . 
أمّا الإمامان» مالك والشافعى : فيريان لها السكنى» دون النفقة . 
هذا العلا ركنا سرك البجوفة غير الجناما + فأمّا الحامل والرجعية فلهما 
النفقة والسكنى ا العلماء. وسيأتي قريبًا بأوضح من هذا إِنْ شاء الله 
ا 
د خلاف العلماء: 
اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى زمن العدّة أم لا؟ 
فذهب الإمام أحمد: إلى أنه ليس لها نفقة» ولا سكنى؛ وهو قول علي» 
وابن عباس » وجابر» وبه قال عطاء» وطاوس» والحسن» وعكرمة» وإسحاق» 
وأبوثور» وداود؛ مستدلين بحديث الباب . 
وذهب الحنفية: إلى أنَّ لها النفقة والسكنى» وهو مرويٌ عن عمرء وابن 
مسعودهء وبه قال ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري؛ مستدلين بما روي عن عمر: 
«لا ندع كتاب ربا لقول امرأة) . 
وذهب مالك» والشافعى: إلى أن لها الشّكنى دون النفقة؛ وهو مذهب 
عائشة» وفقهاء المدينة الف ورواية عن أحمد؛ مستدلين بقوله تعالى: 
« موص مِنْ حَبْتُ سَكنشْر من وَجْة4 [الطّلاق : 3]. 
والصحيح هو القول الأول؛ لقوة الدليل» وعدم المعارض . 
فأمّا القول الثاني فيجاب عنه بأنّ هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن 
عمر ‏ رضي الله عنه -» فقد سُئل الإمام أحمد: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا. 
وعلى فرض صحتها : فصريح كلام النبي يِه مقدّم على اجتهاد كل أحدٍ. 
وأمّا أصحاب القول الثالث: فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية؛ لأنّها 
جاءت في حكم الرجعية» لا في حكم البائن. 


كتاب اللتكاح ي باب العدة 


ويوضح ذلك : قوله تعالى : لالَاسَدَوى لل ليث يَنَدلِكَ أثر > 


[الطّلاقَ]» وإحداث الأمر معناه تغيّره نحو الزوجة» ورغبته فيها فى زمن العدّة 
وهو ممنوع شرعا في البائن. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ م عَطِيَةَ ‏ رضي الله عَنْهَا - أن رَسُولَ الله كَل 
َال ل ل 
عشراء وَل تَبَسُ نويا مَصبوعَا 0 وَلاَ تكتحل. وَل 
تعن بي إلا إذَا طَهْرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطء أن أظفَارِ) مُتَمَنُ عَلَيْه 


ولأبى دَاوُدَ وَالنَّسَائٌَ من الزّيَادَة : «وَلا تَحْتضبُ) . 
ْ وى 2 حا 
وَْلتّسَائِتَ : (وَلاَ تَمْبَد 20 


* درجة الحديث: 

زيادتا أبي داود والنسائي مرفوعتان صحيحتان؛ فرواتهما ثقات . 
مفردات الحديث: 
لا تُحِدَ: بضم التاء» وكسر الحاء» من الثلاثي المزيد» ويجوز ضم الدال على 
أن الآة ناف ويصوز وميا عن انها نافية. من أحدت الحرأةه أي دنعل 
في الإحداد» بكسر الهمزة» فهي محدة :إذا حزنت» ولبست ثياب الحزن 
على زوجهاء وتركت الزينة» وكذلك : حدت المرأة من الثلاثي» فهي حادة؛ 
فالفعل من الثلاثي من باب 7 َصّرّء ومن الرباعي من باب أَكْرَمَ. 
- إلا على زوج : الاستثناء هنا متصلٌ» إذا جعل «أربعة أشهر» منصوبًا بمقدر بيانًا 
لقوله : «فوقٌ ثلاث» أي : أعنى» ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاء والتقدير: 
لا حل امراة على :ميت فوق ثلاث» الكن تحد على زوج أربعة أشهن: 


211/50 أبوداوة (59:5). النسائي‎ 2))١١709/59( مسلم‎ ,)7١1( البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح 5 باب العدة 


00ل 


- مصبوعًا: صبغ الشيء هو تلوينه» والمراد هنا: صبغه وتلوينه بالعصفرء 
وكذللك الآلوان العدييرة الع تحن للدي 

نين بم لكين الممملة ف #وشكوة العنافه “قبا ارده والقتورويم 
والعصب: الفتل» قال في النهاية: هي برود يمانية يعصب غزلهاء أي: يجمع 
لاي ري حا عر وا عط هه مو لا لا 
0 بضم النون» وسكون الباء الموحدة» فذال معجمة» أي قطعة من 
الشيء؛ جمعها ؟ أقاذ» وتطلق على الشيء اليسين: 

- قشط : : بضم القاف. وسكون السين المهملة» قال في النهاية : تو اعبس مز 
الطيب» طيّب الرائحة» تبخّر به النفساء والأطفال. 

- أظفار: بفتح الهمزة» وسكون الظاء المعجمة» ثم فاء» بعدها ألف. آخره راء 
مهملة» لا واحد له من لفظه» القطعة منه شبيهة بالظفر» وهو نوع من الطيب 
يتبخر به» ينسب إلى ظفار» إحدى مدى عدن الساحلية . 

- تختضب: اختضبت المرأة: غيّرت ماتريد تغييره من بدنها بالجنّاء» أو غيره 
من أنواع الخضاب . 

دتمعيط :ليت الم أ تتطزهاء وحافه واا دنه الفط 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 200 52000 2 3 هه 
- وَعَنْ أَمّ سَلمَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قالث: «جَعَلتٌ على 


2 2 سه سم ان و كو عه 2 7 عو و ناا و 0 2 
عيبي صبرًا بعد أن تو ابو » فقال رَسَول الله 9 إنه يشب 
- 


١‏ بع 
6 
ِ_ 
١ ٍ‏ 
0 
لت 
06 
- 
انعو 2-5 
ع 
حو 
1 
8 اع 
*). 
ين 
0 
0 
١.6‏ 
ىه 
اا 
ح 


بالشذر) را رخاز د وَالتْسَائة» 000 1 


* درجة الحديث: 
الحديث إسناده حسن . 
قال في التلخيص : رواه الشافعي» عن مالك» ورواه أبوداود. والنسائي» 
وأعلّه عبدالحق والمنذري بجهالة أحد رواة سنده» وهو المغيرة بخ الضكالة: 
أمَا المؤلف هنا في بلوغ المرام» فقال: إسناده حسن . 
مفردات الحديث: 
- الصّبر: بفتح الضّاد المهملة» وكسر الباء» آخره راء مهملة» هو عصارة شجر 
مرء يجعل على أطراف العينين للتداوي . 
يشب الوجة : كرك المضارعة» بعدها شين معجمة» من باب ضرب 
ونصر» أي : أن الصِّر يُحسْه وتحداة حناة + مُشْرقاء كوجه الشّاب . 
السّدْر: بكسر السّينَ المهملة» وسكون الدّال» آخره راءء شجرة التَّبّقء 


واحدته سدرة. 


.)5١5/5( أبوداود (5105)» النسائي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


5 ا انيت لال مهس 6ه ,رركي يه ” 
5- وَعَن أ - رَضيّ الله عَنْهَا ‏ «أنْ امْرَأَةَ قال 


مفردات الحديث: 


- اشتكت عينها: يجوز الرفع على أنّها فاعل» والنصب على أنَّها مفعول» وعلى 

الثاني ضمير الفاعل يرجع إلى البنت . 

أفتكحُلها: من باب نصر وفتحء كحل العين كحلاً: جعل فيها الكحلء 

والكتحل : كل ماواضيع فى العيق يتعفئ بيه مما لبد اسائل 4 كا لاثم وتحوه: 

-لا: في إحدى روايات الصحيحين أنَّهِ يكِةِ كرر «لا» مرتين أو ثلانًا . 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ جواز الإحداد على الميت - غير الزوج ‏ ثلاثة أيام فأقل» وذلك إعطاء 
للنفس حظها من الترويح» وإبداء التأثر» وقيامًا بحقٌّ القرابة» وتحريمه أكثر 
من ثلاث؛ للخبر الصحيح . 

5 وجوب الإحداد على الزوج مدة أربعة اش ع أيام لغير الحامل ؛ قال 
تعالى : #وَالْدنَ يُتَوَهوْنَ مدي وَيَدَرونَ أَدُوَا يرصن بأنفسهنّ أَرْيمَةٌ كر وَعَثْرا 
[البقرة: 5 ؟]» أمّا الحامل : فتعتد وتحدٌ مدة الحمل» »؛ قصرت أو طالت؛؟ قال 
فال : اوت آلحمَال لجَلّهنَ أ يصَمَنَحَلهُنَ 4 [الطلاق : 4]. 

” والإحداد ‏ كما تقدم ‏ هو لزوم البيت الذي توفي زوجها فيه وهي تسكنه 
وترك كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة في ثيابها وبدنهاء فتجتنب ثياب 
الشهرة والزينة» كما تجتنب الزينة في البدن من الطيب» والحناء» والكحل» 


.)١488( البخاري (0885), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت 0607 
صباغ» والسناسقة والمناكن» امن خرتءغادة الس "أن يلكمق جها 
وجوههن » وتبقى في لزوم البيت» واجتناب الزيئة حتى تنهي مدة العدَّة» إِما 
بانقضاء المدة» وإمّا بوضع الحمل . 

ال 00 
انقطع دم الحيض وطهرت؛ لتزيل به الرائحة الكريهة المترتّبة على خروج 
الدم تلك المدة. 

5 في الحديث عظم حق الزوج على زوجته؛ حيث حرّم عليها الشرع هذه 
الأشياء المباحة تلك المدة كلهاء قيامًا بحقه. وصيانة لفراشهء وإظهارًا 
للحزن والأسى عليه 

1 إنَّ المحدّة ليست ممنوعة من التنظيف في بدنها وثيابها؛ فإنَّ النّي كلل أذن 
لأم سلمة وهي محدّة بالتنظيف بالسدر؛ فالممنوع هو الزينة لا النظافة . 

- ليست المحدَّة ممنوعة من مخاطبة الرجال الأجانب عند الحاجة إلى ذلك؛ 
فإِنَّ الشارع لم ينه عنه» وما لم ينه عنه» فالأصل بقاؤه على العفو والوباحة . 

النَبِي كله لم يأذن للمحدة في الكحل» إل لأنّه زينة في العينين» لا لأنّه 
علاج؛ فهو مباح لها أنْ تعالج سائر بدنها عند الحاجة . 


للد 


د فوائد: 

الأولى: قال ابن القيم: الإحداد من محاسن هذه الشريعة» وحكمتهاء 
ورعايتها للمصالح على أكمل وجه؛ فإنّ الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة 
الموتء التي لابد أنْ تُحْدِثْ للمصاب من الجزعء والألم» والحزن» ما هو 
مقتضى الطباع» فسمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك» وما زاد فمفسدته 
راجحة» فملع منه . 

وأمًا الإحداد على الزوج: فإنّه تابع للعدة بالشهور أو بوضع الحمل» 
وهو من مقتضيات العدّة ومكملاتها. فالمرأة إِنّما تحتاج إلى التزين إلى زوجهاء 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


1 


فإذا مات» وهي لم تَصِلْ إلى آخرء فاقتضى تمام حق الأول أَنْ تُمْئَع مما تصنعه 
النساء لأزواجهن». مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال» 
وطمعهم فيها بالزينة . / 

الثانية: قال الشيخ تقي الدين: تلزم المحدّة منزلهاء فلا تخرج بالنهار إلا 
لباحة + ولا بالليل؛ إلا لضزورة:: 

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدّة» مثل كلام مّن تحتاج إلى كلامه 
من الرجال إذا كانت متسترة» وهذا هو سنة رسول الله يكِةٍ الذي كان يفعله نساء 
الصحابة إذا مات أزواجهنء وإِنْ كانت خرجت لغير حاجة» أو باتت في غير 
منزلها لغير حاجة» أو تركت الإحدادء فتستغفر الله وتتوب إليه» ولا إعادة 
عليهاء وإِنْ كان بقي منها شيء» فلتتمه في بيتها . 

ولها أنْ تجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدَّة. 

الثالثة : قال الشيخ عبدالله بن محمد: الذي يظهر من كلام أهل العلم: أن 
كلام المحدة مع الصديق والقريب وغيرهما إِنْ كانت ممنوعة منه قبل الإحداد 
فهو في الإحداد أشدٌ منعّاء وما كان مباحًا لها فهو فيه مباح أيضًا. 

الرابعة: أنَّ الزوج الذي بقي وفيا معاشرًا لزوجته» ولم يفرّق بينهما إلا 
الموت» له حق أكبر من حق غيره؛ كما أَنّهِ الآن أصبح في حالٍ لا يستطيع صيانة 
فراشه» ولا حفظ نسب أولاده؛ فصارت عناية الله تعالى بحقه نحو صون 
زوجته» مادامت في عدته أعظم . 

الخامسة: أجمع العلماء على وجوب إحداد المرأة على زوجهاء وإِنْ 
اختلفوا في تفصيله وبعض أحكامه : 

فالجمهور: على استواء المدخول بها وغيرهاء وعلى الصغيرة والكبيرة» 
والبكر والثيب» وعلى الحرة والأمة» والمسلمة والكتابية؛ هذا هو مذهب الجمهور. 

وعند أبي حنيفة : لا تجب على الكتابية» ولا على الصغيرة» ولا على الأمة. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


حسسح واي 
6ه وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «طلَقَتْ خَالتِي 
َأَرَادَتْ 3 نَحْدَ تَخْلَهَاء فَرَجَرَهًَا رَجَلٌ أَنْ تَخْرْج ) فَأَنَتِ المبَىَ عن 


فَقَالَ : بل جَدَي تخلك؛ قَإِنَكَ عَسَئى أنْ تصَّدَّقِي 3 أَوْ تَفْعَلى مَعْدُوفًا) 


رَوَاهَ وه ١‏ اك 


مفردات الحديث: 


-جَدَي: بضم الجيم» أي: اخرجي إلى نخلك» فيجذيه . 
أن تحة تخليهاة جد تجد دمن يات فقل -جدّاء بمعنى: قطع» وأجد النخل : 
حان جداده» والجداد بالفتح والكسر: صرا ال ل والمراد: 
أنَّ هذه المرأة تريد أن تصرم نخلها وتقطعه. 

- فَرَجَرَهَا: انتهرهاء ومنعها . 

فإنك عسى : تعليل للخروج . 

- أو تفعلي : للتنويع . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أنَّ المطلقة في عدتها ليست كالمتوفّى عنها في عدة الوفاة» فلها الخروج 
متى شاءت» مع أنَّ الأفضل على وجه العموم: أنَّ بقاء المرأة في بيتها أفضل 
لها وأصون؛ فإنَّ الي يلِ قال: «بيوتهن خير لهن». هذا في حق العبادة» 
والصلاة مع المسلمين» وسماع الخير؛ فكيف مع غير ذلك؟! 

_- قال ابن القيم: إن قال معترض “كك اقرقك: الصريدة تنو النوك: والطلاف 
مع استواء حال الرحم فيهما؟ 


مسلم روطم 1). 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 
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والجواب: أنَّ هذا إِنّما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعَتٍ 
العدّة؛ فإنَّ العدّة شرعت لعدة حكّم : 
منها: العلم ببراءة الرحم . 
ومنها: تطويل زمن إمكان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله يندم . 
ومنها: الاحتياط لحق الزوجء ومصلحة الروجة» وحق الولد» والقيام 
ففي العدَّة أربعة حقوق: حتق الله » وحق الزوج» وحق الزوجة؛ وحق 
الولد. 
؟- فحوى الحديث أن المحدة لا تخرج من منزلها مدة العدّة والإحداد؛ فهذا ما 
فهمه الصحابة من أحكام ربّهم» وهذا ما دعا قريب المطلقة إلى زجرها عن 
الخروج . 7 
5- جواز خروج المطلّقة عند الحاجة» ومن الحاجة استحصال غلة عقارها؛ من 
جد ثمار» وحصد زروع» أو قبض أجورء ونحو ذلك . 
فت أنه يشفت لمن عنده تمر يجده» أو تححنية أو دوع يحصذده : أَنْ يتصدّق 
بجزء منه» ويخسن إلى المحتاجين » وذلك من غير الزكاة» فهو من 
المعروف والإحسان» والأنفس متشوافة إليه» والفقراء متطلعون إليه ؛ 
فحرمانهم منه يحز في نفوسهم» ويثبت الحقد والعداوة فيهم على الأغنياء . 
1١‏ استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم التي يتسرع العوام إلى إفتاء 
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توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح 0 
7- وَعَنّْ فرَيْعَة ةَ بنْتِ مَالِكِ ‏ رَضِيَ اللعَنْهَا -: «أنَّ رَّوْجَهَا 
ا ََتَنُوُ قَالَث: فَسَأَلْتُ رَسْولَ الل كل أن 
جع إلى أهلي؛ فَإِنّ رَوْجِيٍ لم يَتْوْكُْ لي مَسْكَنَا يَمْلِكُه وَل تَفَقَة 
َقَالَ: َم هما كنت في الحُجْرَة نَادَانِي؛ َقالَ: امْكُنِي في بَيِكِ 
حَمَ يَبْلْمَ الكتَابُ أَجَلَكُ فَالَث : فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَة أَشْهْرِ عش 


قَالَتْ : فقضئ به عد بَعْدَ ذلك عَثْمَانْ) ا ا والأريعة. 
رَصَكحَهالمرْمِذِي» والدُخيك» وَابُْ حتان» وَالكاكة و 0 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه مالك» ورواه عنه أبوداود» والترمذي» والذهلي» وصححاهء 
والدارمي» والشافعي» وابن حبان» والحاكم. وصححه ابن القطان» كلهم عن 
مالك؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كغب بن 
غهرة أن القويعة نف مالك يسنان احرتها :.:ى الحديف: 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

قال ابن عبدالهادي : وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة. 

وقال ابن عبدالبر : إنّه حديث مشهور. 

وتبع الألباني ابن حزم في تضعيف الحديث؛ لجهالة زينب» وهي ثقة» 


)١(‏ أحمد .)"٠/56(‏ أبوداود ,»)570٠0(‏ الترمذي .)١١١4(‏ النسائي »)١994/5(‏ ابن ماجه 
5٠ 1(‏ ابن حبان 2)١7151(‏ الحاكم ١1/0‏ ). 


100 صحابية» ينظر «الكاشف» للذهبي مع حاشية سبط ابن 
اممف 

مفردات الحديث: 

- أعْيْد: جمع قلة للعبد» وهم المماليك . : 
الححرة : بضم الحاء» البيت» والجمع : حجر وحجرات» مثل اغرّف 
وغرفات . 

امكى : أفيى قفن بتك 

حل له لكاب كلف إلا سح تنعط لوقا 117 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححبي قفن --- 


1ه وَعَنْ فَاطمَة بِنْتِ قَيْس ا الله عَنْهَا - قَالَتْ : 


«قلث: يا شول الله! إن رَوْجِي طَلَقَنِي ثَلنَاء وَأَخَافَ أن يفتكم 
عَلَىَّ» ل 


* مفردات الحديث: 


2 يقتحم علي : بالبناء للمجهول» يقال: قحم في الدار يقحم قحومًا. رمى 
وحم اصن 
فتحوّلت : الوا اط فيه . 


أَنْ 


0 7056 تقضى عدتها 
وحدادها في البيت الذي توفي زوجها وهي تسكنه. وأكه ليها لف الاققا 
منه حتى يبلغ الكتاب أجله بانقضاء عدتها وحدادها؛ وذلك بوضع الحمل 
إِنْ كانت حاملاً» أو بإتمام أربعة أشهر وعشرة أيام لغير ذات الحمل . 
جماعة من السلف والخلف . 

وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» والحيدة وأتباعهم . 

قال ابن عبدالبر: وبه قال جماعة من فقهاء الأمصار بالحجازء والشام» 
ومصر» والعراق» وقضى به عمر بمحضر من الصحابة من المهاجرين 
والأنصار؛ والدليل حديث فريعة» ولم يطعن فيه أحدء ولا فى رواته. 


.)١585( مسلم‎ )( 


كتاب التكاح 5 باب العدة 


9 


أجاز العلماء تحول زوجة المتوفّى من المنزل الذي مات زوجها وهي تسكنه 
إلى منزلٍ آخر عند الضرورة» كأنْ تخاف على نفسهاء أو على مالهاء أو 
لتحويل مالكه لها منه» أو طلبه أجرة أكثر من أجرة مثله. أو لم تجد ما 
تكتري به» ونحو ذلك من الأعذار؛ فحينئذ يجوز لها الانتقال حيث شاءت . 
“قال تعالى: 00 لذبن و منكم وَيدَّرونَ رونا و وصمّة ة لَأَرُواجهم مَتَنعًا 
إل الْحَوْلٍ عير إِخْرَاج وِنْ حَرَجَنَ دا ناح عَكِحكُمْ في مَافعَل ف أنفسهرى 
مِن مَعْرُوٌ4 [البقرة: .]714١‏ 
5 العدَّة والإحداد الواجبان على المرأة هو ما ذكر في قول الله تعالى : # وَأَلَدنَ 
يعوطت مسكم وَيَدَمُودَ دوا يمن أشن ريم َم رِوَعَشَرا 4 [البقرة : 1]. 
قا “الآية السابقة ‏ في فقرة  )4(‏ فهي ترشد إلى أفضل وأولى ما ينبغي 
لأهل الميت أنْ يفعلوه مع زوجة ميتهم؛ وذلك أنه تعالى يوصيهم بأنْ 
يستوصوا بزوجته خيرّاء فيطلبوا منها على وجه الإكرام أنْ تبقى عندهم في 
المسكن.» لا يخرجوها مدة سنة كاملة من وفاته؛ جبرًا لخاطرهاء وإكرامًا 
لهاء ووفاءً بحقّ ميتهم» » وصلة للصهر الذي قال تعالى فيه: ولا تَنسَوأ 
ْمَل يكم © [البقرة: 1951 . 
أمَا إِنْ خرجت بنفسهاء واشتهت الانتقال بعد أشهر العذَّة والإحداد 
الواجبين» فليس على أهل الميت حرج ولا إثمٌ في ذلك . 
1 أمَا الحديث رقم (471) فيدل على أنَّ المطلقة البائن» لها أنْ تتحول من 
بيت زوجها الذي أبانها وهي تسكنه : وإن كانت لاتزال فى عدة الطَّلاق» 
اشام الكرف على تنببها: ْ 
أمّاحكم سكنى المطلقة على زوجها : 
فإنْ كانت مطلقة رجعية» فتجب نفقتها وسكناها كالروجة.. 
وإِنْ كانت مبانة بفسخ أو طلاق» فليس لها على زوجهاء ولا على أهله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت 610 


م 


0 
قال ابن القيم : المطلقة البائن لا نفقة لهاء ولا سكنى بسنة رسول الله وك 
الصحيحة» الموافقة لكتاب الله وهى مقتضى القياس» ومذهب أهل 
الحديث. ْ 

4 وحديث الباب جاء لبيان حكم بقاء المطلقة في البيت الذي كانت تسكنه 
وقت طلاقها من عدمه؛ ليكون مقابل وجوب بقاء المعتدة بالوفاة في البيت 
الذي مات زوجها وهي تسكنه . 

9 أنه لا يجوز للمرأة أنْ 'تتفرة..بمسكة لبن معها فيه أحد» إذا كانك تاف 
على نفسها من أهل الفساد؛ فيجب على ولي أمرها أنْ يأمرها بالتحول منه. 

٠‏ الطّلاق الثلاث الذي ذكرته السائلة ‏ فاطمة بنت قيس يحتمل أنه وقع 
دفعة واحدة» ويحتمل أنه نهاية ما لها في عدة الطلقات» وفحواه يدل على 
أنه أوقعه عليها دفعة واحدة» ولكن لم يسق الحديث لبيان جوازه من 
عذلمه. 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


1س وَعَنْ عمْرِو بْنِ العاصٍ - رَضِيَ الله عنه قَالَ : دلا 
لبو عَلَا شه يا ده أم الود وا تُوْفَيَ عَنْهَا سَيَدُهَا أرْبعَةُ أشْهْر 


وعشة) رَواه ا رودا وَابِنْ مَاجَه 0 الحاكم» 
1 الدَّارَفْطْنِنٌ بالاتقطاع”" . 


صححه الحاكمء وقال ابن عبدالهادي : رواته ثقات» وما أعلّ به 
الدارقطني الحديث فيه نظر؟؛ قلق عله الدارقطني بالانقطاع ؛ لأنّه من رواية 
قييصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص» ولم يسمع منه. 

قال ابن المنذر: ضعّفه أحمد» وقال: لايصحء فأي سنّة لني كك في هذا؟ ! 

وقال المنذري: فى إسناد حديث عمرو «مطربة بن طهمان»» قد ضعفه 
عبرنواحو »وله عل ثالنة من الاضيطزآنية! لالهروي على دلاثة وجزه: 

قال أحمد: حديث منكر . 

ويشهد لصحته عموم قوله تعالى: #وَآلَدِنَ يُتوفرَنَ مِنَكُمٌ وَيَدَرُونَ روا 
برضن 4 لقو 1 
“د مفردات الحديث: 
وال الهو عافلة قال لفق هليه لام تليق لقان صاط ةوعدل مقنيا 

شرف و الفدي »الا قلطا عايناكء زقسيهوا علينا ا فؤقكام تن سي فقا كله : 


,.)5١8/5( أبوداود (5708). ابن ماجه (25087. الحاكم‎ »)5٠١/4( أحمد‎ )١( 
.)709/7( الدارقطني‎ 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
8ه وَعَنْ عَابَشْةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: (إِنَّمَا الأقرَاءٌ 
0 2 َه 2 2 م ٠.‏ د 07 2 
الاطهارً») أخرّجه مالك فى فقصه بسنل صحيح''' . 
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فقد رواه الإمام الشافعي» عن مالك». عن ابن شهاب الزهري» عن عروة 
ابن الزبير» عن خالته عائشة. رضي الله عنها . 
مفردات الحديث: 
إِنَّما: «إنَّه حرف توكيدء و(ما» كافة لحقتهاء فأفادتا الحصر»ء فهنا حصرت 
الأقراء فى الأطهار. 
- الأقراء: جمع قرءء قال في النهاية: هو من الأضداد» يقع على الطهر ؛ وإليه 
ذهب الشافعي» وعلى الحيض ؛ وإليه ذهب أبوحنيفة . 
الأطهار: بفتح الهمزة» جمع طهرء وهو ما بين الحيضتين. 


)1١(‏ مالك (5/5لاه). 


كتاب النكاح ‏ باب العسدة 


- وَحَنِ أبْنِ عُمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : «طلآقٌ الأمةٍ 
م 8 00 2 و 00 م ب 
تطليقتان. وَعِدَيّهَا حَيَضَتَانٍ) رَوَاهَ الدَّارَفْطْنَنٌ » وك 2-0 
0 2 لواحو رداق وَالتَوْمِذَيٌ» وَابِنْ مَاحَه» منْ حد 


عَايْشَّةَ وَصَّكَحَهُ الحاكى وخالفوةة قاد ”0 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف موقوف . 
قال المؤلف: رواه الدارقطني موقوقًا على ابن عمرء وصححه موقوقاء 
وأخرجه مرفوعًا؛ لكنه من رواية عطية العرفي» وقد ضعّفه غير واحد من 
الأتمة» وأخرجه أبوداود, والترمذي. وابن ماجه» من حديث عائشة » وهو 
ضعيف ؛ لأنّه من حديث مظاهر بن مسلم؛ قال فيه أبوحاتم: منكر الحديث» 
وقال ابن معين : لا يُعرف» وصححه الحاكمء ولكن خالفوه» واتفقوا على 
ضعفه؛ لما عرفته ؛ فلا يتم به الاستدلال. 
ما يؤخذ من الأحاديث: 
- أم الولد المشار إليها بالحديث رقم (458) هي الأمّة التي حملت من 
سيّدهاء فولدت ما فيه صورة إنسان » ولو خفية . 
فهى من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمّة ومن حيث نقل الملك بها 
كالحُوَة» فيجوز وطؤهاء وخدمتهاء وتأجيرهاء ولا يجوز بيعهاء ولا هبتهاء 
ولا وقفهاء ونحو ذلك مما ينقل الملك» أو يسبب نقل الملك؛ كالرهن. 


.)5١1/9( الدارقطني (98/5)», ابن ماجه‎ )١( 
.)5١6 الحاكم (؟/‎ )7١8٠0( ابن ماجه‎ »)١١875( الترمذي‎ »)75١84( (؟) أبوداود‎ 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 
؟- إذا مات سيد أم الولد» فحديث الباب يدل على أنّها تعتد وتحد أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ كالزوجة الحرة. 
”- أم الولد عتقها مراعى بموت سيدهاء فلا تعتق قبله» فإذا مات سبّب موته 
عتقهاء فهي في علاد الإماء؛ لذا فإنّه ليس لها عدّة» وإِنَّما تستبرأ بحيضة 
واحدة؛ يعلم بها براءة رحمها إِنْ كانت تحيضء. وإنْ كانت لا تحيض 
»فاستبراؤها بمضيّ شهر من وفاته؛ لأنَّها ليست زوجةء ولا فى عداد 
الزوجات؛ وإلى 1 ذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» راحوة 
وأتباعهم» وجماعة من السلف . ْ 
وقد ذهب إلى ما أفاده الحديث : الأوزاعى» والظاهرية . 
أقاالختنية ٠‏ فمذة آم الولة عندهه لاك خض ارقال يعض الضيهاءة . 
قال ابن رشد: سبب الخلاف: أنَّ أم الولد مسكوت عنها في الكتاب 
والسنة؟ فهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة. 
قال شارح الكتاب: وأقرب الأقوال قول أحمدء والشافعي: أنّها تعتد 
بحيضة؛ وهو قول ابن عمرء وعروةء والقاسم بن محمدء والشعبي» 
والزهري؛ وذلك لأنَّ الأصل براءة الرحم» وعدم حبسها عن الأزواج» 
واستبراء الرحم يحصل بحيضة . 
خلاف العلماء: 
أمَا تفسير الأقراء المذكورة في قوله تعالى: # وَالْمطَلفنت ياه 
أنمْسهنّ تَلَحَدَ فروَءٌ4 [البقرة: 8؟؟] فقد اختلف العلماء ل 
قولين : ' 
أحدهما: أنَّ المراد بالأقراء هي الأطهارء قالت عائشة: (إِنّما الأقراء 
الأطهار) . 
وقال الإمام مالك» عن ابن شهاب: سمعت أبابكر بن عبدالرحمن 


ا 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


و6 
تقول ها أدرقت تجو ف فقيانا إلا وهو يفول للق 

وهو مرويٌ عن ابن عباس » وزيد بن ثابت» وسالم» والقاسم بن محمد 
وعروة» وأبى بكر بن عبدالرحمن» وقتادة» والزهري» وبقية الفقهاء السبعة» 
وغيرهم؛ وهو مذهب مالك؛ والشافعي» وداود» وأبي ثور» ورواية عن أحمد. 

الثانى: أنَّ المراد بالأقراء هى الحيض؛ فلا تنقضى العدّة حتى تطهر من 
الحيضة الغالغة؛ وهو ف الإمام 5-6 ويروى ذلك غن أبي 
بكرء وعمرء وعثمان. وعلي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والثوري. 
والأوزاعي» وإسحاق» 05 وأصحاب الرأي . 

قال القاضي: الصحيح عن أحمد: أنَّ الأقراء الحيض؛؟ وإليه ذهب 
أصحابنا . 

واحتج من قال: إِنّها الأطهارء بقوله تعالى: « مَطْلْعُوشنَ لِعِدّمبِتَ »* 
[الطلاق: »]١‏ وإنَّما الأمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض . 

كما استدلوا بحديث ابن عدر اللبراجنها حت لطهر عانم يعمل 3م 
تطهر). ووجه الدلالة منه: أنّه أمره أنْ يطلقها في الطهر الذي هو ابتداء العدّة؛ 
فدل على أنَّ القرء هو الطهر. 

عا دليل من يرى أنَّ القرء هو الحيضء فيستدل بقوله تعالى: « وَأ 
بسن مِنَ الْمَحِيضٍ 4 الآية [الطلاق: 4] فقد نقلن عند عدم الحيض إلى الاعتداد 
بالأشهر؛ فيدل على أنَّ الأصل الحيضء ولأنَّ المشهور في لسان الشارع 
استعمال القرء بمعنى الحيض؛ فقد قال وَكْةِ: «تدع الصلاة أيّام قرئها» [رواه 
أبوداود]ء وبما رواه النسائي من حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش؛ أنَّ النّي كلل 
قال لها: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي» وإذا مر قرؤك فتطهري؛ ثم صلي ما بين 
القرء إلى القرء»» ولأنَّ ظاهر قوله تعالى : # يتريضيس يبأنمسهنٌ تلخد فروءَ # 
[البقرة: 28؟7] وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل القرء الأطهار يكتفي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ظأإررية شف نامكم نينا لنت كلاه اللي 

والراجع أنَّ الأقراء هي الحيضء والله أعلم . 

أمّا الحديث رقم (9170) فيدل على أن قيانة طلدق "الكابة لقنا 
وعمومه يفيد أنّه سواء كان زوجها المطلق حرًا أو عبدّاء وهذا على اعتبار أنَّ 
العبرة بعدد الطلقات هي المرأة المطلقة؛ وهو مذهب الحنفية» وهو مرويٌّ عن 
علي» وابن مسعود» والحسنء» وابن سيرين» وعكرمة» والزهري» وحماد. 
والثوري؛ والدليل حديث الباب. 

أمَا من يجعل الطلاق معتبرًا بالزوج المطلّق: فإِنَّ طلاق الأمة طلقتان 
مطلقاء سواء أكانت تحت حر أو عبد؛ وإلى هذا ذهب الأئمّة الثلاثة: مالك» 
والغافق» وأحمد»»وإسحاق »«وابق العندر» ويروى عن مرا وعثمان وريد 
بواثايت نوا عباتم وشعيد ين العنيب: 

ودليل هذا القول: أنَّ الله تعالى خاطب الرجل بالطلاق؛ فكان حكمه 


معتيرًا به . 
أمَا حديث الباب: فهو من رواية مظاهر بن أسلم» قال أبوداود: إِنَّهِ منكر 
الحديث . 


وعلى فرض صحته: فإنَّ المراد به إذا كان زوج الأمة رقيقّاء وقد جاء 
مصرّحًا به عند الدارقطني من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا : «طلاق 
العبد اثنتان؛ قلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرهء وقرء الأمة حيضتان». وهذا 
نص فى هذه المسألة . 

أمَا عدّة الأمة: فحيضتان إجماعا؛ روي عن عمرء وابنه» وعلي ‏ رضي 
الله عنهم ‏ » ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعا . 

قال الوازير+ الجمعوا غلن أنّ عدّة الأمة بالأفراء قرءان+ واتفقوا غلى أن 
عدتها بالأقراء ممن تحيض . 


كتاب النكاح - باب العدة 


690 سمس 
> مي 


1 وَعَنْ رُوَيْفُع بْنِ ثابتٍ - رَضِيّ الله عَنْه - عَنِ لني كلل 
0 ١لا‏ يَحلّ لإمْرىء من بالو واليَؤمٍ الآخر أن يَسْقِي ماه ذم 


> ممعي 


غَيْرِه) قار رارف وَالتَّوْمِذَيٌ ومركحة أبن حبّان» وحسّنه 


رس 


“د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المؤلف: صححه ابن حبان» وحسّنه البزار. 

قال في التلخيص: رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي» وابن حبان» من 
حديث رويفع بن ثابت» وللحاكم من حديث ابن عباس ؛ أنَّ النَّي يكلِِ قال : «لا 

تسق ماءك زرع غيرك»» وأصله في النسائي. 

مفردات الحديث: 

- ماءه: هو نطفة المني» والمراد الجماع . 

- زرع غيره: أي : ولد غيره» بأنْ يجامع الأمة المشتراة إذا كانت حاملا . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ يدل الحديث على تحريم وطء الحامل من غير الواطئٌ؛ وذلك كالأمة 
المشتراة إذا كانت حاملاً من غيره» وأنّه منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم 
الآخرء ومثلها: المَسْبِيَةُ الحامل يحرم وطؤها حتى تضع وتطهر . 

"- وفيه دليلٌ على تحريم العقد على المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتهاء 


.)44870( ابن حبان‎ .)١١71( الترمذي‎ .)75١9( أبوداود‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 
وعدم صحته؛ لأنَّ العقد وسيلة إلى الوطء» والوسائل لها أحكام المقاصد. 
اختلف العلماء في الزانية غير الحامل» هل تجب عليها العدَّة» أو تستبرىء 
بحيضة واحدة؟ : 
فذهب جمهور العلماء إلى أَنّه لا يجب عليها عدّة» وإِنّما تستبرىء بحيضة» 
وهو مذهب الآئمة الثلاثة» ورواية عن أحمد. 
ويرى مالك : استبراءها بثلاث حيض ؛ واستدل هؤلاء بقوله يك : «الولد 
للفراش». والدلالة فيه غير واضحة . 
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى وجوب العدّة عليهاء 
وأنها كالمطلقة؛ وهو قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» واختاره 
الشيخ تقي الدين» وابن القيم» وشيخنا عبدالرحمن السعدي» رحمهم الله . 
ودليل هذا القول: العمومات الواردة فى وجوب العدَّة من الوطء؛ لأنَّ 
م والوبعيف الجدة مم كول اليل 
د أن الإيمان بال تعالى واليوم الآخر من شأنه أنْ يردع المتدلم عن الإقداع علي 
ا فمن أقدم عليهاء فإنّه في تلك الساعة قد تخلَى عنه إيمانه؛ كما 
قال يلي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
0 ار : # ساق 
حت لَكُم كوأ كك 1 لَّشِعَم 4 [البقرة: 777]؟ وذلك بجامع الاختصاص به 
والانتفاع بثمرته . 
* فائدة: 
قال الدكتور محمد بن علي البار في كتابه «خلق الإنسان بين الطب 
والقرآن»: تفرز المرأة كل شهر بيضة واحدة» وتبقى منتظرة رفيقها الحيوان 
المنوي» فإذا جاءها موعد القدرء ولقح الحيوان المنوي في البيضة» فاتحدت 
النطفتان» ثم قفلت بابهاء فلا يدخل حيوان آخرء وهاتان النطفتان المتحدتان 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 
تسمى : «نطفة الأمشاج». 

فالتصقت بجدار الرحمء وانذ نضم الرحم عليها أشد انضمام» وقفلت 
الباجة» قلا يمكرع أن يرج ديو ان اح 

وصار الجنين يتغذى بواسطة الحبل السري» المتصل بسرة الجنين من 
طرف» ومن طرف آخر يتغذى بواسطة المشيمة ؛ فيأخذ خلاصة الغذاء من أمه. 

قال الطبيب البار: إذا لقح حيوان منوي بيضته صَّبَحَتْ حولها جدارًا 
مقفلاً» لا يستطيع أنْ يخترقه أي حيوان آخرء لا من هذا الوطءء ولا من وطء 
بعده» ولا من هذا الرجل» ولا من رجل آخرء فلو دخل البيضة حيوانان اثنان» 
فمعناه موت اللقيحة» وقذفها خارج الرحم . 

وأمّا التوأمان فهما نوعان: 
أحدهما: يحدث من حيوانٍ واحدٍ وبيضتين» فإذا تكونت اللقيحة» وانقسمت» 
وانفصلت» وتكون منها توأم متشابهة تمام التشابه. 

النوع الثاني : توأم غير متشابهة» فهذا يلقح حيوانان منويان بيضتين» كل 
واحدٍ منهما يلقح بيضة» وهما بذلك يشبهان الإخوة من أب وأم. اه 

قلت: أمّا القول بأنَّ الرحم ينقفل بعد التلقيح» فغير صحيح» 
الم بح حا في» ويمكن وصول المني إلى الرحم» وإلى قناة فالوب . 
ولعلّ هذا - والله أعلم - سَقَيٌ الإنسان زرع غيره. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ 0 رضي الله عن 5 امْرَأَة المَمُقد : 


الل ل أذ سنين : 0 | تعد أركة أَشْهُرٍ وَعَشَْا أَخْرَجَة مالك 


#ددرجة الحديث: 


موقوف صحيح . 
قال في التلخيص : ذاه الفافشي» عن هاللهورعة يحبى ب سعيد» حق 
سعيد بن المسيب» عن عمر» ورواه عبدالرزاق (1/ 88)» عن أبن جريج» عن 
يحيى به» ورواه أبوعبيد» عن محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن الزُهري» عن 
سعيد» عن عمر وعثمان به» وله طرق أخرى» ومتتابعات تقوى بها . 
قال في التلخيص: ورواه ابن أبي شيبة (7/ )07١‏ من طريق ابن أبي 
ليلى» عن عمرء وعند الدارقطني» من طريق أبي عثمان» عن عمرء قال ابن 
حجر: وهذا أفضل طرق هذا الحديث . 
* مفردات الحديث: 
- تربص : يقال: ربص يربص ربصًا: انتظر خيرًا أو شرًا يحل به» وتربصت 
المطلقة : قعدت عن الزواج إلى حين انقضاء عدتها . 
- عدتها: العدَّة مصدر من عد يعد» وعددت الشيء: إذا أحصيته» والعدَّة اسم 
لمدة تترئتص بها المرأة عر عن الزوج بعد وفاته أو فراقه» وذلك إمّا بالولادة» أو 
بالأقراء» أو بالأشهر. 


)١(‏ مالك (75/هلاه). 


كتاب أ لنكاح - باب العدة 


م 


0000 ف 7 د ١‏ 
الدَارَفَطنييٌ بِإسْنَاد ضعيف”7' . 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلف : أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف . 
وقال في التلخيص: رواه البيهقي بإسناد ضعيفب» وضعَّفه أبوحاتم 
والبيهقي» وعبدالحق» وابن القطان» وغيرهم» والحديث لشدة ضعفه لم يأخذ 
به المحققون. 
مفردات الحديث: 
- المفقود: يقال: فقده يفقده فقدًا وفقدانًا: إذا غاب عنه وعدمّه؛ فهو فقيد 
ومفقود. 
- البيان: بان الشيء ويبين بيانًا: ظهر واتضح. والمعنى: أنَّها تنتظر حتى يتبين 
أنّه حييٌ أو ميّّثٌ؛ فتبني حكمها على ما يتحقق عندها . 
“د ما يؤخذ من الحديثين: 
اك ذا فقذا الرض ل مخ أظلاء نوقلت لمعل اذوه اتقكية العلطاء إلى تسم 
أحدهما: أنْ يكون غالب غيبته السلامة؛ كالمسافر لتجارة» أو سياحة» 
أو طلب علم؛ فهذا ينتظر فيه تمام تسعين سنة منذ ولادته؛ لأنَّ الغالب أَنَّهِ لا 
يعيش بعدها؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.ء وهو من 


.)817/( الدارقطني‎ 4١ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

مفردات مذهبه. 

ومذهب الأئمة الثلاثة» وصاحبى أبى حنيفة: أنه ينتظر به حتى يتحقق 
مونت: رتفي هده لا سكن مغلياء :داك مردوه إلن اجتهاد الجاك + لأن 
الأصل حياته: فلا تتزوج امرأته» ولا يقسم ماله. 

وذهب بعض المحققين: إلى أنَّ المفقود ينتظر به حتى يغلب على الظن 
أنه غير موجودء وأنَّ ذلك لا يحدّ بتسعين سنةء ولا بغيرها؛ لعدم الدليل 
على التحديد» وأنَّ القاعدة الشرعية أنّه متى تعذر الوصول إلى اليقين» رجع 
إلى غلبة الظن . 

الثاني : : أن يكون غالب غيبته الهلاك؛ كمن ركب في سفينة فغرقت» فنجا 
عضن :ركايياة وفقد آخرون» وكمن بمفازة من الأرض» أو فقدَ من بين 
أهله؛ فمثل هذه الأحوال ينتظر به أربع سنين منذ فقد. 

١‏ والحق أنه لا دليل على التحديد في القسمين» فهو أمرٌ يختلف باختلاف 
الأزمنة» وأنواع الاتصالات» ووسائل الإعلام» وأحوال المفقودين» 
فأحسن الأحوال: هو اجتهاد الحاكم الشرعي» وتقدير الأمور وملابساتهاء 
والله أعلم . 

أمَا أثر عمر : فهو دليلٌ لما ظاهره السلامة. 
وأمًا حديث المغيرة: فهو دليل الجمهور» لو كان صحيحًا؛ ولكنه ضعيف . 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


5ه وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضيّ اللَُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
5 


04 ون و 
مححرم) روآه 


6 - وَعَنِ ابْنٍ تابن دار الله عَنْهُمًا - عَنٍ النَِيّ كلل 
قَالَ : لآ يَخْلوَنَ رَجُلّ بامرأة | لمَع ِي مَحرَم) أَحْرَجَه ابكار و6 


* مفردات الحديث (975): 


- لا يبيتن: بات يبيت بيتوتة» والمراد هنا مطلق الإقامة . 

ناكحًا : : اسم فاعل من نكح ينكح فهو ناكحٌ» والمراد به هنا الزوج» والنكاح 
ل حقيقة الوطء» ويطلق مجازا على العقد» من إطلاق المسبّب على 
المفيتة: وكل ما ورد في القرآن من لفظ «التكاح» فالمراد به العقد» إلا قوله : 
تعالى : « قلا يل له من بَعَدُ حَفٌّ تَسكم روا عبرو 4 [البقرة: 5 فالمراد به 
الوطء . 

- ذا: بمعنى صاحب» وهي من الأسماء الخمسة» منصوب؛ لأنّه معطوف على 
خبر يكون» وأعرب هنا بالحروف ؛ لاكتمال شروطهاء من أنّها بمعنى 
صاحب. وأنّها مضافة إلى اسم جنس ظاهر . 

- محرم: على وزن مفعل» بفتح الميم» وسكون الحاءء أي: ذا حرمة» جمعه 
محارم. وهو من يحرم تزؤّجه بها على التأبيد بنسب» أو سيدا مباح ؟: 
كالرضاع » وسيأتي تفصيله في الشرح إِنّْ شاء الله . 


للك مسلم .)15١1/1(‏ 


(؟) البخاري (0777): مسلم (1841). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحب 61 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديثان يدلان على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» وهي هنا المرأة التي 
ليست بذات محرم للرجل الخالي بها؛ فقد جاء في الحديث الآخر: (ما 
خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» . 

١‏ لا شك في خطورة هذا الأمر؛ ولذا لما ستل يَلِ عن خلوة الحمو ‏ وهو 
قريب الزوج من أخ» وابن عم ونحوهما قال يَلِ: «الحمو الموت)»؛ لأنّه 
يدخل ويخلو بلا نكير؛ فيقع المحذور. 

*”- المرأة مظنة الشهوة والطمع». وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصهاء 
ولا يغار عليها مثل محارمهاء الَّذِين يرون النيل منها نيلاً من كرامتهم 
وشرفهم؛ لذا تحتم وجود المحرم عند حضور الأجنبي . 

4 كما أنَّ الرجل ‏ وإِنْ كان صالحًا ‏ فهو بخلوته بالمرأة الأجنبية مععرّض 
للفتنة» وإغواء الشيطان» ووساوس النفس الأمّارة بالسوء؛ لذا شدّد الشارع 
الحكيم في هذا المقام» ولم يتساهل فيه . 

0 داالناس الآن تساهلواء وأرخوا للنساء العنان مع السائقين والطبّاخين 
ونحوهمء وهذا ‏ مع ما فيه من الإثم - ففيه خطورة على العار والعِرْض» 

٠‏ والعِرْضٌ من أهم الضرورات الخمسء والله المستعان. 

تعريف الخلوة : 

قال علماء اللغة: خلا الشىء يخلو خلوة» فهو خالٍ. 

وانلد تكن الخال الذي لا شيدرية: 

ويقال: خلا المكان والشيء يخلو خلوا: إذا لم يكن به أحدء وخلا 
الرجل بصاحبه» وإليه» ومعه: إذا اجتمع إليه» وانفرد به» واجتمع معه في 

خلوة؛ ومنه قوله تعالى : ل وَإدا كوك نامكم [البقرة: 14]. 


كتاب النكاح 5 باب العدة 


هذا تعريف الخلوة عند اللغويين. 

قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا يخرج استعمال الفقهاء 
لهذا المصطلح عن معناه اللغوي . 
خلاف العلماء: 

الخلوة بمعنى الانفراد بالغير تكون مباحة إذا كانت بين الرجل والرجل» 
وبين المرأة والمرأة إذا لم يحدث ما هو محرّم شرعًا؛ كالخلوة لارتكاب 
معصية . 
وكذلك الخلوة مباحة فيما بين الرجل» وإحدى محارمه. أو بين الرجل 
وزوجته. 

ومن الخلوة المباحة: انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية منه في وجود النّاسء 
ومرآهم إليهماء بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم» ويسمعون كلامهما غير 
الكلام المخافت به. 

فقد جاء في صحيح البخاري» من حديث أنس بن مالك» قال: جاءت 
امرأة من الأنصار إلى التَى َكل فخلا بها. 

وغل لية! الججزيع الاراء ا لبح فقوا تانق مضي تقال 600 
يجوز أنْ يخلو الرجل بالمرأة عن الئّاس» »ثم قال عقب ذلك: ولا يخلو بها 
بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم» بل بحيث لا يسمعون كلامهماء إذا كان بما 
يخافت به. 

وقد اتفق العلماء على أنَّ الخلوة بالأجنبية حرام . 

واختلفوا في حكم خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثر من امرأة واحدة 
أو وجود عدد من الرجال بامرأة : 

تلاك التروق تي البتتموع أذ حيرو اهن الخالقي جتوا د الوه 
رجل بنسوة. لا مَحْرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبّاء وإِنْ خلا رجلان» أو 
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رجال بامرأة. فالمشهور تحريمه. 
وقيل : إِنْ كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة؛ جاز. 
وذهب الحنفية : إلى جواز الخلوة بأكثر من امرأة. 
وذهب الحنابلة : إلى تحريم خلوة الرجل مع عدد من النساء» أو 
العكس» كأنْ يخلو عدد من الرجال بامرأة. 
والأجنبية التي تحرم الخلوة بها هي من ليست زوجةء ولا مَحْرَماء 
وَالمَحْرَم من يحرم نكاحها على التأبيد» إِمَا بالقرابة» أو بالرضاعء أو 
بالمصاهرة . 
والأصل فى ذلك: ما جاء فى البخاري» من حديث ابن عباس؟ أن التي 
كِهِ قال: «ولا يخلونٌ رجل بامرأةٍ إل مع ذي محرم» . 
وممًّا تقدم عرفنا ما يلي : 
الخلوة قسمان: 
-١‏ خلوة مغلّظة: وهي اجتماع الرجل مع المرأة الأجنبية منه» في مكان يأمنان 
١‏ خلوة مخمّفة : وهي اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية منه» أمام النّاس» بحيث 
لا تحتجب أشخاصهما عنهم» إلا أنه لا يسمع تخافتهما. 
ومثال ذلك: انفرادهما في سيارة في الشوارع والأسواق» فهذا من الانفراد 
الفريحة و امال :ذلك كي . 
والخلوة ‏ مغلظة أو مخففة ‏ وسيلة إلى الوقوع في المحرّمء والوسائل 
لها أحكام المقاصد؛ ولكن الحال تختلف بحسب الأشخاص» والظروف» 
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15- َعَنْ بي سَهِيد - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن الى كَل قَالَ فى 
انا أ رطاف : الآ تُوطأحَايلٌ َم تَصَع. وَلآَغَيْدْ دَاتِ حمل حتى 
تَحيض حَيِضٌة) أَخْرَجَه أَبُودَاوْد وَصَّكَحَهُ الحَاكة'' . 

وَلَهُ شَاهِدٌ عَن ابْن عَبّاس فِي الدَارَفُطنت”'' . 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

رواه أبوداودء والدارمي» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» من اطريق 
شزيك» عن قيس بن وهب غخ أبي الوذاك :عن انى سمين الخدري؟ أن التي 
ه... فذكرهء وقد صحّحه الحاكم وقال: إنّه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وقد حسّنه الحافظ والشوكاني. 

والحذيك لمعلاق أعر تلرتا ننه مخلايك اب عابي هف الذار قطي 
قال ابن صاعد : رجاله رجال مسلم . 

قال الألباني : وبالجملة» فالحديث بطرقه صحيح . 
* مفردات الحديث: 
- سَبَايَا: يقال: سبى العدوٌ يسبيه سبيًا: أسره» والسبي مصدرء وكذا ما يُسبَى 
من نساء الكفار وذريتهم . 
أؤطاس : تقدم تحديده» وتعريفه. 


.)١90 /5( الحاكم‎ ,275١61( أبوداود‎ )١( 
.)5801/ /7( (؟) الدارقطني‎ 
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فيه 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ النساء المسبيّات من الكفار في جهاد المسلمين لهمء يكنَّ رقيقات بمجرد 
السبي» واستيلاء المسلمين عليهن» فتصبح ملك يمين لمن سباهاء أو 
جاءت في قسمه من الغنائم . ١‏ 

؟- إذا ملك أمة بسبي» أو شراءء أو هبة» أو إرث» أو غير ذلك» لم يحل له 
وطؤهاء ولا الاستمتاع بها بقبلة» أو بمباشرة بما دون فرج» أو غير ذلك قبل 
استبرائهاء ولو كان من آلت منه إليه صغيرًاء أو امرأة» أو عِنَّنَاه أو نحو 
ذلك . 

؟'- الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم بأحد الطرق الآتية : 
- إِنْ كانت الرقيقة حاملاً» فبوضع حملها كله . 
- وإِنْ كانت تحيضء فاستبراؤها بحيضة كاملة. 
- وإِنْ كانت آيسة» أو لم تحض» فبمضيّ شهر واحد من دخولها في ملكه . 

5- التي كللةٍ نهى في هذا الحديث أنْ توطأ السبية حتى تَعْلمِ براءة رحمهاء 
بوضع حملهاء وغير ذات الحمل حتى تحيض حيضة ؛ فقد جاء في الحديث 
المتقدم الذي رواه بعض أهل السنن ؛أنَّ الى كلِْ قال: «لا يحل لامرىءٍ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقيّ ماءه زرع غيره»» والجنين الذي في بطنها 
هو زرع غيره» ووطؤه لأم الجنين سقي له. 

خلاف العلماء: 

ذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة» والشافعي» 
وأحمدء إلى ما تقدم من أنَّه يحرم وطء مسبية» أو غيرها من ملك اليمين إلا بعد 
العلم ببراءة رحمها بأحد الطرق الماضية؛ واستدلوا بعموم الأحاديث» واعتبارًا 
بالعدّة» حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم» والاستبراء هو عدّة الأمة» فتتجب 

حتى مع العلم ببراءة رحمها. 


كتاب النكاح ‏ باب العدة 


0>-- 
واحتجوا بآثار الصحابة: فقد قال عمر بمحضر من الصحابة : «لا تباع 
جارية قد بلغت المحيض» فليتربص بها حتى تحيضء فإن كانت لم تحض» 
فليتربص بها خمسًا وأربعين ليلة». 
وقد أوجب الله العدَّة على من يئست من المحيضء وعلى من لم تبلغ سن 
المحيض» وجعلها ثلاثة أشهر» والاستبراء عدَّة الأمة. 
وذهب الإمام مالك: إلى أنَّه لا يجب الاستبراء في حالة تيقن المالك 
براءة رحم الأمة؛ فله وطؤها من حين ملكه لها . 
وقال :إن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم» فحيث تيقن ذلك 
لا يجب» فقد روى البخاري فى صحيحه» عن ابن عمرء قال: (إذا كانت الأمة 
عذراء » لم يستبرئها إِنَّ شاء؟ . 1 
قال المازري من المالكية ما خلاصته: القول الجامع : 
مَأ كل آم امن غلبينا لجنا :» فلا يلزم فيها الاستبراء . 
- وكل من يشك في حملهاء فيجب استبراؤها. 
وكل مّن غلب على الظن براءة حرمهاء لكنه يجوز حصوله فعلى قولين: 
١‏ وجوب الاستبراء . 
ا 
فائدتان: 
الأولى: قال ابن القيم: قد وردت السنة على استبراء الحامل بوضع الحمل» 
على اسعراء التعائفق .تخردية نكيت كفك كن اسقيزاء: الايسة؛ 
والتي لم تحض» ولم يسكت عنهما في العدّة؟ 
قيل: لم يسكت عنهما ‏ بحمد الله بل بيّنهما بطريق الإيماء 
والتنبيه؛ فإِنَّ الله تعالى جعل عدّة الحرة ثلاثة قروء» ثمَّ جعل عدّة 
الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهرء فَعُلِمَ أنّهُ تعالى جعل في مقابلة كل 
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قرء شهراء ولهذا أجرى الله عادته الغالبة فى النساء: أنَّ المرأة تحيض 
كل شهر حيضة» وبيّنت السئة: أنَّ استبراء الآمة الحائض بحيضة» 
فيكون الشهر قائمًا مقام الحيضة. 


: كل هذه الاحتياطات والصيانة محافظة على الأنساب» وتثبيئًا للأعراق 


؛ لئلا تختلط المياه» فيضيع النسب» وتفقد الأصول؛ فقد لعن النَي كلل 
من انتسب إلى غير أبيه» وقال تعالى : #8 أَدَعُوهُمٌ لِأَسَإيِهمْ 4 [الأحزاب: 
4]ء وقال تعالى : #وَأولُوا الاك بَمَسْه أوْلَ بسَعْضٍ في كت أله © [الأنفال: 


ه/]. 


2 ات 2 
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- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيّ اللاعَنْهُ - عَن التي كل قَالَ : 
«الوَلدُ فراش » وَللَعَاهِرٍ الحَحَذا 9 متّفَق عَلَيْه من حد ل 000 عي وَمِنْ 
حَدِيثِ عَائِشَةَ في قصّة' '» وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ عِنْدَ التَّسَائِيَ” "© 
0) 


عُنْمَانَ عنْدَ بي دَاقٌ 


د درجة الحديث: 


حديث ابن مسعود عند النسائي» إسناده صحيح؛ فقد جاء من طريق 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا جرير: عن مغيرة» عن أبي وائل» عن ابن 
مشعؤة» عن الث + كله الحديك > سل رسال ثقاكة, 

راك اجون سان هته أي دده فرج لدت :| حا قات نكوي كر 
السيوطي من الأحاديث المتواترة . 
مفردات الحديث: 
االفراشن : لغة البساط على .وجه الأرض؟.ومنه أخل تسمية الزوجة فراشاء 
زالمعتى + أن الولد تضاحي القراقن ».والقرافن :زو أو امع 
- العاهر: عهر الرجل عَهُرَا: أتى المرأة للفجورء فهو عاهرء جمعه يار 
وهى عاهر أو عاهرة» جمعها عواهر وعاهراتء. ؛ فالعاهر الفاجر الزانى 
الكو يفم الدساة لمويدة وهو كجارةالصفون أو المتكور الطلةة 


.)١558( البخاري (5818)» مسلم‎ )١( 
.)١551( (؟) البخاري (5811)» مسلم‎ 
.)181١/5( النسائى‎ )« 
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خحححي فشة. 
للاالقية والحرماة: 
* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تمام هذا الحديث ما جاء ذ في الصحيحين؛ أنَّ سعد بن أبي وقاصء وعَبّد بن 
زْمّعَة اختصما إلى لني تكله في غلام» فقال سعد: يارسول الله ! هذا ابن 
أخي عتبة» عهد إليّ أنّه ابنه» وانظر إلى شبّهه» وقال عبد بن زمعة: هذا 
أخي يا رسول الله! وُلِدَ على فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله وَكيِ؛ 
فرأى سَبَهًا بَينَا بعتبة» فقال: «هو لك .يا عبد .بن زمعة! الولد. للفراش» 
وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة» . 

قال ان عذال رذ هذا اموي جاه عو يهم وتعغوية انلكا دن الممابة 

المراد بالفراش هو الزوجة المبني بهاء والأمة من حيث الوطءء وسميت 
فراشا؛ لأنَّ الزوج أو المولى ينترشواء أو لاعتبار المكان» وهي من تبيت 
معه في فراشه . 

- أن الولد للفرائن 4 بشرط إمكان الإلخحاق بصاحب الفراش. 

قال ابن دقيق العيد ١‏ اميت امل إحاق الرلد شاسقية اع 
وإِنْ طرأ عليه وطء محرم. 
ا ا ران سسو عم لا ار ا 
إلا بوطء السيد؛ فلا يكفى مجرد الملك . 

والقرق جوفاكة أن عفد التكاط تققوة لوطه قا تمنرلك: االأمة: 
فلمقاصد كثيرة. 
أنَا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: افر انون ال شا إل 
مع العقد والدخول المحقّقء لا الإمكان المشكوك فيه. 
قال ابن القيم : وهذا هو الصحيح المجزوم, وإلاً فكيف تصير المرأة فراشاء 
ولم يدخل بها الزوج» ولم يَبْن عليها؟! 
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1 أنَّ الاستلحاق لا يختص بالأب» بل يجوز من الأخ» وغيره من الأقارب . 
أنَّ حكم الشّبَه إِنّما يُعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه؛ كالفراش 
4 قال العلماء من المالكية» والشافعية» والحنابلة : أمر النَّبَى كَكِةِ زوجته سودة 
بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع؛ لما رأى الشبه قويًا بينه 
وبين عتبه بن أبي وقاص . 
4- أنَّ حكم الوطء المحرم» كالحلال في حرمة المصاهرة . 
ووجهه: أن سودة أمرت بالاحتجاب؛ فدل على أنَّّ وطء عتبة بالزنى له 
حكم الوطء بالنكاح ؛ وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 
وخالفهم المالكية والشافعية: فعندهم لا أثر لوطء الزنى ؛ لعدم احترامه . 
٠‏ أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن» فإذا علم المحكوم له أنّه مبطل» 
فهو حرام في حقه» ولا يبيحه له حكم الحاكم . 
قال شيخ الإسلام: ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًاء فإنّه يلحق به 
النسب» ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم» وإِنْ كان 
النكاح باطلاً عند الله وعند رسوله» وكذلك وطء اعتقد أنَّه ليس حرامّاء 
وهو حرام. 
د فوائد: 
الأولى: قال ابن حزم في المحلى: ولا يجوز أنْ يكون حمل أكثر من تسعة 
أشهر. ولا أقل من ستة أشهر؛ لقوله تعالى: #وَحَلمٌ وَفْصلُم تَلمُونَ 
س4 [الأحقاف]» وقال تعالى : ا ##وَالولِداتُ برْضِعَنَ أوْلْدَهْنٌ حولي 
ملي لمن ماد أن بي ألاعَة4 [البقرة : 173 ولما ذكر كلام الفقهاء في 
أقله وأكثرف بت التي تنقل في هذاء قال: «وكل هذه أخبار 
مكذوبة» ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا" . 
قلت : وما قاله ابن حزم هو ما يؤْيّدُهُ الطب الحديث . 


سبحبحت اع 


الثانية : 


الثالثة : 
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قال الطبيب محمد علي البار: مدة الحمل الطبيعي (780) يومّاء ولا 
بوايةاعق اتتهر بعل مو عدةة وإلآ لمات الجنين في بطن أمه وينبغي أنْ 
تعانن وفوف انه عن ندكنا لاقم ورك | التعملن:الر ب المتقك 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح» فقد قال 
في الإنصاف : يجوز شرب الدواء؛ لإلقاء النطفة. 

قال في الفروع : ظاهر كلام ابن عقيل : أنه يجوز إسقاطه قبل أن تُنفخ 
فيه الروح . 

قال ابن رجب: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في 
بطنهاء ما لم تنفخ فيه الروح» وهو قول ضعيف . اه كلام ابن رجب . 

وكلام الأصحاب صريح في جواز إلقاء النطفة . 

قال الشيخ تقي الدين: لو شربت المرأة دواء لقطع الحيضء أو لطول 
فترة الطهرء كان طهرًا. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : يجوز أخذ حبوب الحمل لتنظيم فترات 
الحمل؛ لظروف عائلية أو صحية» وأمًا إِنْ كان القصد قطع الحمل 
بالكلية» فهذا لا يجوز. 


* قرار المجمّع الفقهي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيًا: 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونينا 


فِإنَّ مجلس المجمّع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 


الثانية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب 
٠هء‏ الموافق ٠١‏ فبراير ٠144١م»‏ إلى يوم السبت 77رجب ١٠5١هء‏ 


كتاب التكاح باب العدة 


الموافق ١7‏ فبراير ام قد نظر في هذا الموضوعء وبعد مناقشته من قبل 
هيئة المجلس الموفّرء ومن قبَّل أصحاب السعادة الأطباء المختصين» الّذين 
حضروا لهذا الغرض» قرر بالأكثرية ما يلي : 


1 


5 


التعيشطن. الظنى يفين أله :مقت التشلقمة: لآ إذا ره بتقريد لبد طبية عق 
الأطباء الثقات المختصين : أنَّ بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ 
فعندئذ يجوز إسقاطه» سواءٌ أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين . 
قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل» إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية 
من الأطباء المختصين الثقات». وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة 
والوسائل المختبرية: أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج» 
وأنّه إذا بقي وولد في موعده»ء ستكون حياته سيئة» وآلامًا عليه» وعلى 
أهله؛ فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين» والمجلس إذ يقرر 
ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله؛ والتثبت في هذا الأمرء والله ولي 
الوق 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا» 


والحمد لله رب العالمين. 


انتهى الجزء الخامس 
ويليه الجزء الساردس 
١وأوله‏ باب الرضاع)! 


فهرس المسوضوعات 2 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


باب الشفعة 


مقدمة فى تعريف الشفعة» وحكمتها خط سوسا و ابو ا 1 
ديحديفا” «قظية لل بالشتقحة فى كل رما لم يقسي +:! ص15 
- تحريم التحايل لإسقاط الشفعة ا 00 
خلاف العلماء في الشفعة في الدار الصغيرة والحمام اجو مو ا 
قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة 00 
دنحويف © لجان الذار أحق بالدارة 1 1 0 
بتحديف” #الجار أخق يصقية؛ ل 
خلاف العلماء فى الجار الذي ليس بينه وبين جاره مرافق مشتركة 

هل اله الكققة؟” ا ا 0 
حديث : «الجار أحق بشفعة إذا كان بين الجارين مرفق أو مرافق مشتركة ... ١‏ 
خلاف العلماء فى ثبوت الشفعة إذا كان بينهما مرافق انس 
قرا سات فين كنار الما ذو الشقمة الجا د بالعركة فى المرافق 000101 
حديث : لحف كجل الحقالة رس سس ديد اس 1 


حكم إسقاط الشفيع شفعته قبل البيع و ا اج ب ا 
باب القراض أو المضاربة 


- مقدمة في تعريف القراض وصورته ومشروعيته 7 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مك 


حديث : (ثلاثة فيهنّ البركة : البيع إلئ أجل » والمقارضة» 000 
حديث فيما كان يشترطه حكيم بن حزام في المقارضة ... 5055 
- فوائد تتعلق بشركة المضاربة ا ا 0 
قرار المجمع الفقهي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار ا 
- قرار المجمع الفقهي بشأن تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة 55 
- قرار المجمع الفقهي بشأن مد مسؤولية المضارب 50000 
باب المساقاة 
مقدمة فى تعريف المساقاة» ومشروعيتها ل 
حديث معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر .............. ا 
حديث فى كراء الأرض بالذهب والفضة 51*00 
حديث : «أنّه يل نهئ عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» 0 
خلاف العلماء في حكم المزارعة ا 120000 
باب الإجارة 
- مقدمة فى تغريف الإجارة» ومشروعيتها. وأقسام العقود 2011111111111 
حديث : «احتجم يَكِةِ وأعطئ الذي حجمه أجره) دفوم رحس بنجو 
حديث : «كسب الحجام خبيث) ال وي لتحي ا ب 
حديث :. «قال الله عرَّوجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطئ بي 
ثم غدر)ا حن نه تو يغ تي ف حو ا لطم سمه ف شح م 3ه وو لخو وككوكمة ول ع ةعراق عد قاع لأ يع ؤم كم يوه ف اهاج عق بو ماوع دوماع 6ه 
حديث: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 0 


فهرس الموضوعات 5 


خلاف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن و 
حديث : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» ا 
حديث : من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته) نالحد اسع 
قرار مجمع الفقهي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك 000 0 
قرار المجمع الفقهي بشأن بدل الخلو 0 
باب إحياء الموات 
مقدمة فى تعريف الموات م نت لالم ملل للخل لق لاسن اماف و م لا 
عنمن عدر ازطا سيت الشوني اجومنا 0 
تحديف :امن أحنا أرضاافيكة فهى لا ا ا لاوم ١‏ 
- أنواع الإحياء ا ل 0000000 
- أنواع التحجر 0 3غ 
- أنواع المسابيل و ال او مو 10 
حديث : الابحيرا إلا لله ورميولة» 00 
نبذة عن حم النقيع الذي حماه النبي كله 01111 
حديث ١:‏ لا ضرر ولا ضرار» 01 ا 10 
حديث : امن أحاط حائطًا عل أرض فهى له» ا 0 
نعلي قن حتويا دلا برا ايك 0 
أحكام الآبار 0012121 0 
حديث وائل : «أنَّ النبي يَلِةٍ أقطعه أرضا بحضر موت" 000 
311 «أنَّه كل أقطم الزبير حُضر فرسه» امس سو ا 
أحكام الإقطاع ا 1 1 1 01 


حححح قله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- حديث: «الناس شركاء في ثلاث : في الكلاً والماء» والنار) 000 
باب الوقف 
- مقدمة فى الوقف وحكمه ومشروعيته وفضله وو الماك ل 
حديث : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث») ووو 
محدييغ: أن عه ر أوقف أرضا بخير 1 
أحكام الوقف يقن ووخعنف اج زد روسو انه صمي جب اوم سر ذا 
خلاف العلماء في بيع الوقف 8 .ج200 0000 00000 
حديث : «أما خالد فقد احتبس أدراعه» ا 
باب الهبة والعمرئ والرقبئ 
- مقدمة في تعريف الهبة والعمرئ والرقبئ بو ا امو ا 
- حديث الذي نحل ولدًا له فقال له ككِةِ : «أكل ولدك نحلته مثل هلذا؟» .... ١١7‏ 
خلاف العلماء فى العدل بين الذكور والإناث» وكيفيته ا 
- حديث : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه؛ اماس اا ا ا 
- حديث : "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد»...18١‏ 
- شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده ل لا 
حديث : «كان جك يقبل الهدية» ا اوس م م اخ ا 11 
حديث فى قبوله يَكلدٍ الهداية وإيثابته عليها ل 
«اتجريت فى السمرى كيدها 110[ 0 


فهرس الموضوعات © 


- حديث عمر- رضى الله عنه _ حملت عل فرس في سبيل الله 


فأضاعه صاحبه» ل جد جه سللسافاة ول امسا سسا م م 11 
د كاعر ادا تضدافية اا 
تعامف > عيدو تابوه ب ةبزبةبة ةد زد كد00 ا 
حديث : اتهادوا فإنَّ الهداية تسل السخيمة» ا 
حديث : (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة».. ..9؟١‏ 
حديث : «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثبت عليها» د 00000 


باب اللقطة 


- مقدمة فى تعريف اللقطة وأقسامها وحكمها 0 
حديث : «مرٌ النبى يلل بتمرة فى الطريق فقال : لولا أنى أخاف أن تكون 

من الصدقة لأكلتها» 0 ل 0 ا 
حديث فى اللقطة : «اعرف عفاصها ووكاءها» بو 1 
محديك: دن ار لانيو عبان تمان يغركيا؛ 1 
حديث : «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» وليحفظ عفاصها» 1 
متحدية: «أنّه كلِهِ نهئ عن لقطة الحاج» 000 ع1 
خلاف العلماء في هل لقطة الحرم كلقطة الحل؟ 1 1[ [ز[ 1[ 0001 
- حديث : (ألالايحل ذو ناب من السباع» ولا اللقطة من مال معاهد» 101000 


باب الفرائض 


مقدمة في الكلام عن علم الفرائض بم وو السام 0 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


ججح 0 


حديث : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى» م ل 
خلاصة عن الإرث وكيفيته از 11111 1 0 
الفروض المقدرة “0 20001و 
حديث : الايزاك المسللم الكائر؟ |[ [ز ز[ز[ [ز[ز[ [ز [ [ز[ 0 
حديث : ١لا‏ يتوارث أهل ملَّتِينَ» موا وار دراومو ان و السو بو 111 
- خلاف العلماء في توريث أهل الملل المختلفة موا ا قج وام 1 
حديث : «قضى النبي يَِْةِ للابنة النصف» ولا بنة الابن السدس» سم 117 
حديث : «الرجل الذي جاء إلئ النبى يك يسأله عما يرثه من ولده؟ 

فقال: لك السدس» 0 امووتوبقر لكان اد شو عومدو ام مف 1 
حديث : أله يكِْةِ جعل للجدة السدس بابرا ا مع و وقول الاح تر وش 1 ١‏ 
حديث : «الخال وارث من لا وارث له») 00 1 1 1 ا 
حديث : «الله ورسوله مول من لا مولئ له» والخال وارث» موف ذا 
خلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام دا 00 
جهات ذوي الأرحام ال 11 0 
- حديث: (إذا استهل المولود ورث» ا ا 
حديث : «ليس للقاتل من الميراث شيء» ند بو تسسسسسوه حسم ب 1 
خلاف العلماء في صفة القتل الذي يمنع من الإرث 0 حب 1 
- حديث : «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان» سوس و1 
الولاء لا يورث سويته وسوواد حا ماود الما اعامتسا ا ١1‏ 
- حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب» 00000010 
هل الكفر مانعًا من الإرث بالولاء؟ ووو وا مو او ال ام ب ل ا 


د حديث: «أفرضكم زيد بن ثابت» ةذ 1 1 0 


فهرس الموضوعات 
نس حسعح يي ب 


باب الوصايا 


انقيكة كن مرفه اوس وو اوسا وكيا ا ا 
نزي ونا حر ا [مرى ميد لد كل زوين أذ وص لامي لوي تا 
- أقسام الوصية 1[1[1[1[11[ 1[ 1[ [ز[ 0 
- حديث سعد بن أبى وقاص حين أراد أن يتصدق بكل ماله : فقَال لهُ 
الئّى بك : «الثلث والثلث كثير» 000 
- حديث الرجل الذي جاءه فقال: يا رسول الله إنَّ أمي افتتلت نفسها ولم 

توص او ا اق الح ل نالا لوطل لل ول 1131 
خلاف العماء فى العبادات البدئية كالصلاة هل يصل ثوابها للميت إن 
00100 1 1 0011 
حديث : (إِنَّ الله قد أعطئ كل ذي حقّ حقه م 
- حديث : (إنَّ الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» 1000000 
- خلاف العلماء في صحة الوصية لوارث ا 00 
د قؤائد تعلق الو صية 00 


باب الوديعة 


- مقادمة فى تعريف الوديغة ومكتروعيتتها 000000 
د ويف من أودع وديعة فليس عليه ضمان» 000 0000 


نفؤاكك تتعلق بالوديعة 0 


حبسي 1م 
كتاب النكاح 


مقدمة في تعريف النكاح ومشروعيته» وفضله ل 
ما يفارق به عقد النكاح غيره من العقود مي ا 0 
حديث : «(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 00 
- حديث : «أَنّه يك حمد الله وأثنئ عليه» وقال: للكني أنا أصلي» وأنام. 

وأصوم) لماو اا مم الك لا لا 1 
حديث : «تزوّجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء» سوا كيو 11 
التهى عر الل ا م ا 
تله عن تعترنالسدل 4 وحوه ل ب امم ا م ا ا 111 
- قرار هيئة كبار العلماء» والمجمع الفقهي في شأن تحديد النسل 1000 


- قرار المجمع الفقهي حول التلقيح الصناعي ال يي 
حديث : «تنكح المرأة لأربع :. لمالها » ولحسبها ولجمالها ولدينها 1 


- حديث فيما كان يدعو به يَئِةٍ لمن تزوّج : «بارك الله لك» ا 
حديث خطبة الحاجة: (إِنّ الحمدلله نحمده ونستعيئه») كا 1 
حديث: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها» ماع ا 
- حديث : «أنَّهِ يل قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟» 1 
- ما يباح للخاطب أن ينظر من مخطوبته وبع الوويع امو وار و م 1 
أقسام النظر وحكمه و1 
- قرار المجمع الفقهي بشأن مداواة الرجل للمرأة ا 0 
خديث : لا يخطب أحدكم علئ خطبة أخيه حت يترك) مو 1 


خلاف العلماء في صحة نكاح الخاطب الثاني على خطبة أخيه 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


للا ا ا ات الا 
حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي كَكِهِ فزوّجها يَكِةِ لرجل فقير علئ 


ما معه من القرآن ا ا ا ل 1 
حديث : «أعلنوا التكاح» تاطت بو يت سس اسان و م 
حكم الأغاني ل ل ل ا 
خلاف العلماء في اشتراط الشهادة لصيحه التحاخ 1 
اتحلاوة: «لا نكاح إلا بولي» 0 
حديث : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 10 
- خلاف العلماء في شرط الولي لصحة النكاح 0 
خلاف العلماء في اشتر تراط عدالة الولي ا ا 0 

حديث : «لا تنكح الأيم عن تستاموةء ولا تنكح البكر حتئ» 1 
حديث : «الثيب أحق بنفسها من وليها» ا ا ع1 
حديث: ١لا‏ تزوج المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها» مف ا 1 


- خلاف العلماء في هل للأب إجبار البكر التي دون التسع علئ الزواج 
بكفؤ؟ أ سه سين سوسا ا ا 


حديث : «نهئا يَلدِةِ عن الشغار» والشغار أن يزوج» لا 
خلاف العلماء في بطلان النكاح الشغار 000 
داحديك : وأن تجارية ركذا أتنتك الى عله فذكرك أن آناها روجا 

وهى كارهة. فخيّرها» 00 حم فالاو سحام الا حو وو سمطاممه مالم 1 
حديث : «أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما» مسومو ا 
حديث : «أيماعبد تزوّج بغير إذن مواليه» مع اع ام ص ل 
حديث : ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» اب 
- ضابط المحرّمات في التكاح 8 1 1 1[ [ز 0000001 


- فوائد تتعلّق بالمحوّمات بالمصاهرة وبالرضاع م او ا 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


حديث : «لا ينكح المحرم ولا ينكح) ا 


مخ ا 1 
- حديث : «أنَّهِ يك تزوّج ميمونة وهو مُُحْرِم) مسب مسط طن جه 1 
- حديث : (إنَّ أحق الشروط أن يوفئ به ما استحللتم به الفروج» 08 
حكم الشروط في العقود 00 ا 1 
حديث : «رخّص يَلِةِ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام» ثم نهئ عنها» .... 791 
حديث : «نهى يَلِْةِ عن المتعة عام خيبر) م سس 11 
- التحريم المؤبد لنكاح المتعة 1 
حديث : «العن رسول الله َكِةٍ المحلل والمحلل له» 0 ل 
حديث : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله؛ ا 
تمي نوله سال : كايحم اديه أده مشركة16..... مسي موي لمر 

حديث : «طلق رجل امرأته ثلاناء فتروّجها رجل» ثم طلّقها قبل أن 
يدخل بها 0 
ط في زواج الثاني من المطلقة حتئ تحل للآول ا 10 

باب الكفاءة 

مقدمة فى تعريف الكفاءة وفى معتراتها ااا ان 
- فضل العرب» ومعنل هلذا الأفضلية ا 
- حديث : «العرب بعضهم أكفاء بعضء والموالي بعضهم» سا 1 
- ما يعتبر في الكفاءة يي ل ل 0 
حديث : «أنّه بل قال لفاطمة بنت قيس : أنكحي أسامة» ا رق 
حديث : (يا بنى بياضة أنكحوا أباهند وأنحكوا إليه) 0 ان 
التوفيق بين الأحاديث التي تعتبر الكفاءة» والتي لا تعتبرها 0ن 


فهرس الموضوعات 
ا 0 


باب الخيار فى النكاح 

- مقدمة في تعريف الخيارء وأنَّ النكاح عقد لازم 1 
حديث : «خيّرت بريرة عل زوجها حين عتقت» 5 00000 
- حديث الضحاك بن فيروز قال: «قلث يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى 

أختان ل 0 
- هل للرجل أن يتزوج أخت زوجته إن طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه؟ .... "771 
- حكم أنكحة الكفار ااا 0 
- حديث الرجل الذي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه. فأمره عله 

باختيار أربعة منهن ين ا ا 1 
- حديث في رده يَكِ ابنته زينب علئ أبي العاص بعد ست سنين من النكاح 

الأول» ولم يحدث نكاحًا جديدًا مسقي سس للم ا ا 11 
- حديث آخر في أنَّهِ يَكِ رد زينب بنكاح جديد ب 0 
- حديث أسلمت امرأة» فتزوجتء» فجاء زوجها الأول وقد كان أسلم 

وعلمت بإسلامه فردها عليه 000 
- أقوال العلماء فيما إذا أسلم الزوجين غير الكتابيين» قبل الدخول وبعد 

الدخول اونق نس دل لحر اق نمس بج طول انو وف لما مال لويم ل فم 11 


باب العيوب 3 في النكاح 


مقدمة فى تعريف العيب » وأقسام عيوب النكاح 0006 15ذ1#1#1#1#1[آ11#آا111أن 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- حديث زواجه يكل بالعالية» من بني غفار» فلما وجد بها بياضا بكشحها 
أعطاها صداقها وألحقها بأهلها ااا 


حديث : «أيما رجل تزوَّج امرأة فدخل بها فوجدها يرصاعا................... ”5٠١‏ 
عيوب النكاح ا ز ز ز 000010 0 0 0 
- لا بد للتفريق بالعيب من أمور 1 


- مقدمة فى الحض عل العشرة الحسنة» وأثرها الحسن 1 در 


حديث : «ملعون من أت امرأة فى دبرها» ماما مق لمحم 
تعلاياة 3 لأ رنطر ]له إلى زجل أن رجا آل ارا قن دترهاة 00 
حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا 
بالنساء» ل ا ا 0 
الكلام عن الوصية بالنساء خيرًا لوبي سند فاج كلا دول ووالقي رمو و 1 
حديث لما قدم يل من الغزو وقدم المدينة قال: «أمهلوا حتئ تدخلوا ليلا 
لكى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة» لاسو رمد اي 20006 يدن 
- التوجيه النبوي الكريم لحسن لقاء الزوج بزوجته وبالعكسء وأثر ذلك... 80 
حديث في النَّهي عن إفشاء سر الزوج مع زوجته حين يفضي إليها م 
- قرار المجمع الفقهي بشأن السر في المهن الطبية سي سس انق 
- حديث : «ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت» وتكسوها»..... 77١‏ 
حقوق الزوجة على زوجها 1 1[1[1[ذ[1[ز [ | | |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
أحكام النشوز المرأة 55 ا 0 000 


ره عط 
- حديث في سبب نزول قوله تعالئ : « سَآو عَرَثٌ لم نوأ حركك أن شِقَم 4 .... 75 


فهرس الموضوعات 
هنك 


- حديث فيما يُدعئ به عند الجماع » وأثر هلذا الدعاء مح ام ل ا 
حديث : (إذا دعا الرجل امرأته إل فراشه. فأبت» ابا ا الل م 
وجوب طاعة الزوجة زوجها 0 ااا 
حديث : «لعن النبى تَكِيْدِ الواصلة والمستوصلة والواشمة» لو ا 0 
فك لبن الباروكة بي ب ب 
حديث: القد هممت أن أنهى عن الغيلة» ثم سألوه عن العزل» 00 00 
حديث فى العزل وقوله يك : «لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه»..... /ا/ام 
حديث في عدم النّهى عن العزل ا 
- تعريف الغيلة» وكلام الأطباء فيها ب 
- تعريف العزل ل 0 
- خلاف العلماء في حكم العزل ممت لح مو ل 


- قرار مجلس هيئة كبار العلماء» ومجمع الفقه الإسلامي» 
والمجمع الفقهي في مسألة منع الحمل وتحديد النسل بس 
- قرار المجمع الفقهي للرابطة بشأن تحويل الذكر إلى أنثئ وبالعكس ....... /7/.7 


- حديث : «أنّه يَكةِ كان يطوف على نسائه بغسل واحد) 1 
ا 0 


باب الصداق 
مقدمة فى تعريف الصداق» ومشروعيته ا 
- حديث : «أنّه يَكِهِ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» ا م 


- خلاف العلماء في جواز جعل العتق صداقًا 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تك 010 


حديث : كان صداقه يل لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّا» 79 
بالتستيومة البكالاة فى المهزر و 
كبا هن كاز العلماء بشأن المغالاة في المهورء وما يحدث 
في حفلات الزواج 110 
- قرار المجمع الفقهي بشأن عادة الدوحة في الهند 0 12100 
- حديث : «لما تزوج علي فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ قال له يك : أعطها 
كا ا 1 
- حديث أيما امرأة تكحت على صداق أو حباء أو عدة» فهو لها) اخب كو 1 
التحذير من أخذ ولي أمر الزوجة مهرها م ا 
- حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ل ا 
يفرض لها صداقًاء ولم يدخل بها حت مات» 0 
حديث : «من أعطىا فى ضداق امرأة سويقا أو تمرًا فقد استحلّ» م 
حديث : دنه يك أجاز نكاح امرأة عل نعلين» ب 10 
- حديث: «زوّج النبي يلهٍ رجلا امرأة بخاتم من حديد 0 
حديث : «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» 0 0 210000 
حديث : «خير الصداق أيسره» ا ل 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء فى شأن القضاء علئ السرف والإسراف .... 4١19‏ 
«حديق: أن عمرة رح التحزن تعوكا من رسول إلله كالاعنين دلت 
علة فاقيا وأت أسانة بجكدها كاذنة أثوات» ا 
باب وليمة العرس 
2 


- مقدمة في.تعريف الوليمة» وفي مشروعية إعلان النكاح 


اسل سا سسا ا 


- حديث في قوله يَكْةِ لعبدالرحمن بن عوف حين تزَّوج : «بارك الله لك 


أولم ولو بشاة» ا ا ا 
حديث : (إذا دعي أحدكم إلئ وليمة فيأتها» اس ا ا 
ا «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها» 2019 
أحاديث في طعام الوليمة ب ل ا 
- زمن وليمة العرس كد00 ا 0 
- قرار هيئة كبار العلماء في موضوع التبذير في الولائم» وما يجري في 

حفلات الزواج :ب 00003 ز ز ز 00 
- حديثين في أنه بلِةِ أولم وقت زواجه 00008 ا0 اا0ااا 23 
حديث : (إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابّا» فإن سيق» 200 
- حديث : «أتي كَل بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها» 01000 
حديث : «ماعاب رسول الله يَكِندِ طعامًا قط ) 00 
حديث : لا تأكلوا بالشمال» فإنَّ الشيطان يأكل بالشمال» 06 
حديث : «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» م 


باب القسم 


حديث : "كان يَكِْدٌ يقسم بين نساته فيعدل» ويقول: اللهمّ هلذا قسمي)... 
حديث : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرئ 0 
- وجوب القسم بين الزوجات 000 
- حديث : «من السنة إذاتزوَّج الرجل البكر عل الثيب أقام عندها سبعًا»... 
- حديث: «لما تزوّج يكل أم سلمة أقام عندها ثلانًا) ا 


حديث (إِنْ سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» 57570000000 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
- حديث : عائشة :. «كان جَلِةِ لايفضل بعضنا عل بعض في القسم» ع ا 
حديث : كان يَكلِْةِ إذا صلل العصر دار عل نسائه» مد م نو امم 
- حديث في رغبته يِه أن يمرّض في مرضه الأخير عند عائشة ‏ رضي الله 
عنها - مشب الو تلط خوط لان جارف لبه ابا و اطوساطوبكج مطتم ال 8 


حديث : كان كَكِِ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» 1 
- قرار هيئة كبار العلماء في موضوع النشوز ل اسح 11 
باب الخلع 
- مقدمة في تعريف الخلع ومشروعيته وفائدته وأحكامه ا ا 
- حديث ثابت بن قيس وامرأته فى خلعهما ا سم ا ال 


خلاف العلماء في هل الخلع طلاق محسوب من الثلاث أو أنه فسخ؟..... 41/7 


- مقدمة فى تعريف الطلاق» وحكمته وأقسامه سمح اوس 
حديث 5 الحلال إلئن الله الطلاق له لوجت جح اسساااة ات سو 211 
- حكم طلاق السكران ا 0 
حديث طلاق ابن عمر- رضى الله عنهما لام رأته» وأمره كلوه بمراجعتها ..... 1/5 
خلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض 00000000 
حديث : «كان الطلاق على عهد رسول الله كَلِةِ) ا 


حديث الرّجل الذي طلّق امرأته ثلانًا ا 


فهرس المسوضوعات 
50 سسب 


حديث ركانة فى طلاقه لامرأته ثلانًا لظ 
خلاف العامة أوقع الطلقات الثغلاث دفعة واحدة 201 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد» 
5000070 حم 
حديث : «(ثلاث جدّهن جدء وهزلهن جد» النكاح والطلاق» م ا 
- حديث : لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاط والنكاح ا 
- الحكمة في سرعة نفوذ وسريان هلذه العقود : النكاح والطلاق والرجعة 


العتق 00000 
دحدية: إن الله تجاوز عن أمتن ما تخد تيه أنفسنها» 0 
- حديث : (إِنَّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان» 700 
- العفو عن الخواطر والهواجس 2000 
حكم طلاق المكره والخاطيء 121017111011 
حديث : (إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء» او 
- خلاف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته: «أنت عليّ حرام» ا 
حديث استعاذة زوجة النبى َلِةٍ بنت الجون لما أدخلت عليه) 20500 
- قول الرجل لزوجته : «الحقى بأهلك» من كنايات الطلاق 0 
- أقسام كنايات الطلاق 0001010101000 00 
حديث : «لا طلاق إلا بعد نكاح» ولاعق إلا بعد ملاك» 200 
ع كنارف : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ا ا 00 
- حكم تعليق الطلاق بالتكاح ب 0 
قراو هيئة كبار العلياء شان الطلاق المعلق ري 0 
حديث : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم» ب ا 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


صصح ونه 


باب الرجعة 
- مقدمة في تعريف الرجعة» وشروطها 00033 ااال 0 
حديث في الأمر بالإشهاد علئ الطلاق وعلئ الرجعة 0100000 


حديث في أمره كَكِِ لابن عمر أن يراجع زوجته عحين طُلشها ................ 
حكم الإشهاد عل الرجعة 1 00 


مقدمة فى تعريف الإيلاع» وحكمه. ولنروط يوي سمج وير 0 
- حديث عائشة : «آلئ رسول الله كَلِْهِ من نسائه وحرّم» فجعل الحلال 


كفارة المؤلى نئي امه سواط طاسوا انعو جا ند جك ا ا 


باب الظهار 


- مقدمة في تعريف الظهارء وحكمه ا ل 0 
حديث : «أنَّ رجلاً ظاهر من امرأته» ثم وقع عليهاء فأتى النبي كَل 0 


- حديث في مراتب كفارة الوطء في الظهارء وفي نهار رمضان واي 1 


03 


0 ل 


باب اللعان 


مقدمة فى تعريف اللعان. وحكمته التشريعية مشنواو سود ة المم لاه 
ويك : يأل فلكن تفال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على 
فاحشة») ا و ا ساق او ا ا ا ا د 0 
حكم اللعان وصفته ا ا ار 0 
حديث قال يَكِةِ للمتلاعنين : «حسابكما عل الله.؛ أحدكما كاذب» ا 
حديث : «أبصروها إن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها» 21205200000 
اعتبار حكم القافة ا اه 


70008 «أنّه َك أمر رجلا في اللعان أن يضع يده عند الخامسة علىئ فيه» ممه 
حديث : «فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن 


شىء) ل ا 0 
حديث : «من أقرَ بولده طرفة عين» فليس له أن ينفيه» مم م 0 
-خديث أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلامًا أسود» 00 


- مقدمة فى تعريف العدة». والحكمة منها 000003 0 2109070 
حديث فى أنَّ عدة الحامل تنتهي بوضع حملها 00000000003 


ب60 


أ سد و م« وس ا 


ح التو فبق بي قوله تعالى : : # وَأوْلَت الأمال أ 1 ممع 5 عَلَن“ 
وقوله تعالى : «وَالدنَ سكم ويَدَوُودَأَوجا يصن بأنشر هر 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أرسدذا دمر وَعَهَْا 4 ا ا ا ا ا 
- فائدة في حكم من ترك زوجته مدة فتزوجت آخر ثم حضر الأول يك 
حديث : «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث خيض» مدن اام بوم 5 
حديث : «فى المطلقة ثلانًا ليس لها سكن ولا نفقة») موا سا ل 2 
د التطلقة الرحنة ليا الشف لكان 000 
خلاف العلماء في هل للبائن نفقة وسكنئ أيام العدة أو لا؟ ا 

ديك الا تحد امرأة علئ ميت فوق ثلاث إلا علئ زوج أريعة أشهر 

وعشرًا اح اخ السسم ةسمه جيه المسننن الجوو كا ادجم وي إثلانة 

حديث فيما يجوز أن تفعله المعتد ال ا د 
حديث فى النَّهَى عن الكحل للمعتدة لو 0 
- تعريف الإحداد ا 81/8 
- فوائد تتعلق بالإحداد» والحكمة منه مساك لوس اس ام 0 
حديث في هل للمطلقة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ ااه 
حديث : «في لزوم المعتدة بيت زوجها) سسا السو التفمة ل او 6 
حديث في جواز تحول المرأة من بيت زوجها إلئ بيت أهلها للعدة 

لجاع تعر إنرا ذلك ا اا اا 
حكم بقاء الزوجة في بيت زوجها للعدة اا اك 
معدية: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا) 5 

- حديث : كا قرا ءالا لها 1[ ذ1[1 1[ 0 
3 : «طلاق الأمّة ة تطليقتان» وعدتها حيضتها) ال عع ا ماري له 

214 


خلاف العلماء فى تفسير القراء 000000000 ا 
عد للك امه ا د مدا الم بكاوي ممالا عي اآرة 
حديث : «لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 

غيره» ا 1[ اا 
خلاف العلماء فى الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبراً 

بحيضة ؟ ال 1 101010ز[1[ [ 1 1[ 0 
فائدة طبية في تلقيح البيضة 1 ا 
حديث : (عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في امرأة المفقود تربص أربع سنين 

ثم تعتدا 00101 ااا 
حديث : «قال يَكِةِ امرأة المفقود امرأته حتل يأتيها البيان») ا 9 
أحكام المفقود ماد وو ماو اه 
د ليث * لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم) امكم ااه 
حديث : لا يخلون رجل بامرأة إلأمع ذي محرم» وتعريف مهم 

للخلوة» 0 ا 
خلاف العلماء فى معن الخلوة ااا 
حديث : الأقوطا اف يس ع ولاغير ذات حمل حت تحيض».... 1١١‏ 
- بم يكون الاستبراء؟ 1 
خلاف العلماء في حكم وطء المسبية ا و 
فائدتان عن الاستبراء نامسد ننس اساو يي امون مايه الام ل 1 
حديث : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر) ما 1 
حكم الوطء المحرم في تحريم المصاهرة 1111111 1[ 20101101 
أقل الحمل وأكثره لطن امتظونة بؤضق سما سنس سوس را س1 
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توضيح الأحكام صن بلوع المرام 


بحصححب فيل 


حكم شرب المرأة الدواء لقطع الحيض أو لإطالة مدة الطهر 00 
- قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيًا مسا رن 


فهرس موضوعات الجزء الخامس ل 


